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بسم الله الرحمن الرحيم

حياة المؤلف

كان سيّد الفقهاء والأعلام المرحوم آية الله العظمى السّيد عليّ آقا ميري ابن الفقيه الطّبيب المرحوم السّيد نعمة الله ابن المرحوم السّيد أسد الله ابن المرحوم آية الله السّيد محمّد حسين آقا ميري ابن علّامة دهره ، ووحيد عصره المرحوم آية الله العظمى السّيد عبد الباقي الموسوي الدّزفولي المعروف بالسّيد آقا مير (1) ابن المرحوم السّيد مرتضى.

وما يظهر من التّحقيق إنّ أوّل العلماء من سكنة مدينة دزفول كان المرحوم آية الله آقا مير السّيد عبد الباقي ، فإنّه علاوة على رئاسته العلميّة كان في زهده وقداسته وورعه وحيد عصره ، كما ظهرت منه كرامات كثيرة لا زالت تتناقل على ألسن النّاس.

سافر في أوان شبابه إلى مدينة اصفهان ليغرف من علوم أهل البيت عليهم‌السلام من منابعها الفياضة عند كبار العلماء والفقهاء ، واستفاد من دروس الحوزات العلميّة لأعاظم العلماء أمثال جمال الدّين الخوانساري (2) ، ثمّ سافر إلى مشهد الإمام عليّ

__________________

(1) كان هذا اللقب يطلق في تلك الأيّام للشّخصية المرموقة علميا في تلك المدينة.

(2) تتلمذ العالم العامل ، الحكيم المحقق ، المتكلّم المدفق ، الفقيه والمحدث الجليل الشأن جمال الدّين

الرّضا عليه‌السلام استفاد من درس المولى عبد الرحيم الجامي ، ويعتقد الآخرون أنّه حضر دروس العلّامة محمّد باقر المجلسي «رحمه‌الله» في زمن إقامته في مدينة أصفهان ، وتوفق بأخذ إجازة الرّواية والفتوى منه «رحمه‌الله» ، وبعد نيله المدارج العالية واحرازه المراتب العلميّة السّامية أقفل راجعا إلى مدينته دزفول ، واغتنم طلاب العلم وجوده الشّريف بينهم ، فتقاطروا من الأطراف والأكناف إلى درسه وتخرج جميع العلماء والفضلاء في تلك الأيّام وفي تلك الدّيار من مدرسته وتربوا على يده المباركة وكان لهم افتخار التّلمذة.

كما حضر في درس العلّامة الكبير المرحوم السّيد عبد الله الجزائري حفيد المحدّث الكبير المرحوم السّيد نعمة الله الجزائري «رحمه‌الله» بعد هجرته من مدينة التّوستر ـ الشّوشتر ـ إلى مدينة دزفول ـ وذكر في كتابه «الإجازة الكبيرة» عن فضله وكماله وتقواه وفقاهته.

كان للسّيد عبد الباقي مدرسا كبيرا يحضره الأعلام للاستفادة منه ـ يعرف هذا المحل أو المدرس ب «غرفة السّيد آقا ميري» (1) ولا زال جانبا من هذا البناء باقيا إلى الآن ـ فكان له «ره» مضافا إلى مقامه العلمي الشّامخ إمامة الجمعة ، تولى إمامة الجماعة في المسجد الجامع في دزفول من سنة (1110 ه‍ ق) تقريبا (2) ، ولا زالت إمامة الجماعة بيد أحد أبناء هذه العائلة الكريمة.

__________________

(1) وللأسف اعتبر بعض الكتّاب الجهلاء ، هذا المحل من الآثار التاريخية يعود إلى قبل الإسلام ، وهذا خطأ ، لأنّ الحوزات العلميّة في دزفول كانت تسمى في السّابق «اطاق» وبهذا الدّليل كانت أكثر البيوتات العلميّة في دزفول لها مثل هذه الغرف ، ويجدر بالذّكر أنّ تاريخ بناء «أطاق» آقا مير يعود إلى العصر الصّفوي.

(2) أقدم سند موجود للمسجد الجامع في دزفول ، سند الوقف لحمام المسجد ، ويرجع تاريخ كتابته إلى سنة (1051 ه‍ ، ق) وفيها نسخة محفوظة.

كتب المؤرخ الشّهير الشّيخ محمّد عليّ الحزين اللاهيجي في سفره إلى دزفول في كتابه المشهور «تاريخ الحزين» : «كان من الاعيان السّيد الفاضل مير عبد الباقي «ره» ، والمرحوم مير السّيد عليّ بن مرتضى الدّزفولي «المتوفي 1200 ه‍ ، ق» تقريبا».
وورد في كتاب «تذكرة دزفول» ولا يزال مخطوطا وتوجد منه نسخة مصوّرة في مكتبة آية الله العظمى السّيد المرعشي النّجفي «ره» في فصل الماضين : «أمّا من العلماء المعاصرين منهم كان والمرحوم آقامير عبد الباقي ، وقد انتشر إحسانه في كل مكان بما يستغني عن البيان».
وأخيرا أفل كوكب ذلك العالم الفريد المشرق في سنة (1142 ه‍ ، ق) وعرجت روحه الطّاهرة إلى الملأ الأعلى.

وكان لآية الله العظمى آقا مير عبد الباقي ستة أولاد ، وكان الذّكور من أولاده هم :

1 ـ المرحوم آية الله السّيد محمّد حسين ، كان من العلماء الأعلام والشّخصية المرموقة من بيت السّادات آقا مير بعد وفاة والده ، وحاز في مدينة دزفول الرّئاسة العلميّة في سنة (1143 ه‍ ، ق) إلى حدود سنة (1214 ه‍ ، ق) في المسجد الجامع دزفول.

2 ـ المرحوم السّيد مرتضى.

3 ـ المرحوم السّيد محمّد باقر.

وكذلك كان للمرحوم آية الله السّيد محمد حسين آقا مير ثمانية أولاد ، والذّكور

منهم :

1 ـ المرحوم السّيد نور الدّين (1). تولّى إمامة الجماعة في مسجد الجامع في دزفول بعد وفاة والده من سنة (1214 ه‍ ، ق) إلى (1245 ه‍ ، ق) تقريبا.

2 ـ المرحوم السّيد أسد الله الطّبيب.

3 ـ المرحوم السّيد عليّ.

4 ـ المرحوم السّيد إسماعيل.

5 ـ المرحوم السّيد أبو القاسم.

6 ـ المرحوم السّيد أبو الحسن.

7 ـ المرحوم السّيد إبراهيم.

وكان للمرحوم السّيد أسد الله الطّبيب أيضا ستة أولاد ، والذّكور من أولاده عبارة عن.

1 ـ المرحوم السّيد نعمة الله ، فانّه علاوة على تلبسه بلباس أهل العلم كان يعمل طبيبا.

2 ـ المرحوم السّيد نور الله.

3 ـ السيد محمّد حسين.

__________________

(1) وكان للمرحوم السيد نور الدين أيضا خمسة أولاد الذّكور منهم : الأول المرحوم السّيد عبد الكريم ، كانت له إمامة الجماعة من سنة (1245 ه‍ ، ق) إلى حدود (1367 ه‍ ، ق) في المسجد الجامع ، الثّاني : المرحوم السّيد محمد حسين ، كانت له إمامة الجماعة أيضا عند غياب أخيه وبعد وفاته إلى سنة (1300 ه‍ ، ق) في المسجد الجامع.

وكان للمرحوم السّيد محمّد حسين أيضا ثلاثة أولاد ، والذكور منهم : الأول : المرحوم السّيد عبد السّلام بعد رجوعه فإنّه من سفر طهران تولى إمامة الجماعة في المسجد الجامع من سنة (1322 ه‍ ، ق) إلى (1326 ، ه ، ق). الثّاني : المرحوم السّيد عبد النّبى الذي تولى إمامة الجماعة في المسجد الجامع من سنة (1308 ه‍ ، ق) إلى (1321 ه‍ ، ق) ، ـ ولا يخفى أنّه جدّ الكاتب عن حياة المؤلف ـ دفن هذان الأخوان الجليلان في مقبرة خاصّة تقع في مقابل «اطاق» آقا مير «ره».
وكان أولاد المرحوم السّيد نعمة الله هم :

1 ـ المرحوم السّيد عبد الكريم.

2 ـ المرحوم السّيد طاهر.

3 ـ المرحوم السّيد محمّد حسين.

توفوا جميعا دون أن يحلفوا من بعدهم ذريّة «رحمهم‌الله جميعا».
4 ـ المرحوم الحاج محمّد حسين السيّد الإمامي.

5 ـ سيّد الفقهاء والمجتهدين المرحوم آية الله العظمة السّيد عليّ آقا ميري «قدس‌سره» مؤلف الكتاب.

وكان من أعاظم علماء الأعلام ، الفقيه ، الأصولي ، الزّاهد ، الذي وصل إلى الكمالات النّفسية واتصف بالصّفات الحميدة ولد في مدينة دزفول في سنة (1267 ه‍ ، ق) وبعد إتمامه المقدّمات والسّطوح شدّ رحله وتوجه إلى النّجف الأشرف ، واستفاد عدّة سنوات من درس المحقق المدقق والفقيه الزّاهد المرحوم الحاج ميرزا حبيب الله الرّشتي «رحمه‌الله» (1) حيث كان من أكابر تلاميذ الشّيخ الأعظم الشّيخ مرتضى الأنصاري «ره».
وورد في إجازة الأستاذ له بالرّواية في سنة (1311 ه‍ ، ق) في خاتمة تقريرات فقهه مدح السّيد «ره» بهذه العبارة.

__________________

(1) يعتبر آية الله ميرزا حبيب الله الرّشتي «ره» من أكابر علماء وأساتذة فقهاء الشّيعة الإمامية ، تتلمذ على يد المولى عبد الكريم الايرواني في مدينة قزوين ، ثمّ رحل إلى النّجف الأشرف واستفاد من درس آية الله الشّيخ محمّد حسن الجواهري صاحب كتاب «الجواهر» وبعده التحق ببحر العلم والمعرفة آية الله الشّيخ الأنصاري «ره» ، وبقي مرافقا له حتّى وفاة الشّيخ الأنصاري «ره» ، وكان محتاطا جدا بحيث انّه كان لا يتصرف في الوجوهات الشّرعيّة ، مع ابتعاده الكامل عن الرّئاسة ، ومن شدّة زهده وتقواه لم يرض أن يقلّده أحد من النّاس ، علاوة على ذلك كان رجلا عابدا دائم الطّهارة والوضوء ، ويقضي بالصّوم أكثر أيّام سنته ، توفي في سنة (1312 ه‍ ، ق).
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله بارئ النّسم ، ومعلّم الإنسان ما لم يعلم ، واصلّي على نبيّ الرّحمة وآله الأطهار الأئمّة صلى الله عليهم أجمعين.

هذا ، ولمّا كان العامل العالم وذبالة مقباس بني هاشم السّيد التّقي والحبر الصّفي جناب السّيد عليّ الدّزفولي نجل المرحوم من له الفضل والرّفعة امام الجمعة قد تلمّذ علينا برهة من الزّمان ، فرأيناه ذا فكرة نقّادة وبصيرة وقّادة ، وقد أطلعني على هذه الكراريس ، فرأيت فيها نبذة من العلم النّفيس ممّا تلقاه منّا في مجلس التّدريس ، فأردت أن أخطّ بالبراع ، تعريف ما وقع في هذه الرّقاع ، فرأيت أنّ النّظر فيه عن جميع ذلك يغنيه ، وفي العيان كفاية عن البيان ، لذاك طويت عن ذلك كشحا ، وصرفت القلم عن ذلك رشحا ، وحيث أنّ والده المرحوم قد انتقل إلى دار القرار ومحلّ الأبرار ، أذنّا له بالرّجوع إلى وطنه والحلول في مسكنه كي ما يكون بمقام أبيه ، فإنّه والحمد لله قد أحرز الجمّ الكثير والفريد الخطير ، تقيّ ورع نقيّ مهذّب وعليم بالفضل مجرّب.

وقد أذنّا له بأن يتصرّف في جميع الأمور الحسبيّة الرّاجعة إلى حاكم الشّرع من قبض حقّ الإمام روحي فداه وصرفه في مواقعه ، وكذا مجهول المالك ومال اللقطة ، والنّيابة عن الغيّاب وغير ذلك.

وأوصيناه بالمواظبة على الاشتغال واقتناص صالح الأعمال ، وأن يأخذ بالحائطة ، وفي الخبر :

«أخوك دينك ، فاحتط لدينك»
وأن لا ينساني من الدّعاء كما إنّي إنشاء الله لا أنساه ، زاد الله في علمه وتقواه.

	
	الجاني

حبيب الله الغروي الجيلاني

الختم.


ويستفاد من بعض عبارات الإجازة ، أن صاحب التّرجمة بعد وقوفه على وفاة والده يصمم العودة إلى وطنه دزفول ، ثمّ لعلل أخرى رفض البقاء فيها فقفل عائدا إلى النّجف الأشرف ، وحضر درس الفقيه الكبير مولى الشّرابياني المعروف بالفاضل الشّربياني (1).
ومؤلفنا الجليل قد تتلمذ على يد هذا العالم الجليل ومرجع الشّيعة المشهور من أكابر علماء الإماميّة وفقهاء الاثني عشرية ، وقد ورد في إجازته التي منحها للسّيد المؤلف في سنة (1320 هق) مادحا ومعظما له.

__________________

(1) ولد آية الله الفاضل الشّربياني في سنة (1248 ه‍ ق) بعد إتمامه للمقدّمات رحل إلى مدينة تبريز ، ومنها في السّنة (1273 هق) إلى النّجف الأشرف وحضر درس آية الله الشّيخ مرتضى الأنصاري «ره» ، وبعد وفاة الشّيخ الأنصاري «ره» أتمّ دراسته عند السّيد حسين الكوه كمري «ره» وكان السّيد يحبّه ويحترمه ، وبعد وفاة السّيد الكوه كمري «ره» تولى مرجعيّة الشّيعة المجدّد الشّيرازي «ره» وكانت له منزلة عظيمة عند النّاس والدّولة والعثمانيّة ، توفي في سنة (1322 ه‍ ق) في النّجف الأشرف.

وبعد «35» سنة من وفاته يعني ـ (1357 ه‍ ق) عند ما قامت الحكومة العراقيّة بترميم أطراف الحرم المطهر لأمير المؤمنين (ع) ، في هذا الحين ظهرت أجساد الموتى ، ومن جملته هذا العالم الجليل والفاضل المقدّس ، وكان جسده الطّاهر سالما لم يتغيّر.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الّذي رفع درجات العلماء و ... فيهم ... فصاروا شكوة الضّياء وجعلهم ورثة الأنبياء ، والصلاة والسلام على شمس فلك الاصطفاء محمّد المبعوث على الورى وآله الطّيبين الطّاهرين المعصومين الأتقياء الأذكياء.

بعد ، فإنّ أعظم نعم الله سبحانه بعد النبيين والأوصياء المرضيين صلوات الله عليهم أجمعين ما دارت السّماء على الأرضين ، وجود العلماء الأمجاد الذين هم منار الهدى في البلاد وأعلام الاهتداء للعباد ، إذ بهم يعرف صلاح المعاش والمعاد ، ويوضح طريق الصواب والسداد ، فطوبى لمن منّ الله عليه بهذه النعمة العظيمة وأعطاه تلك المنقبة الجسيمة.

ولقد منّ الله بذلك على العالم العامل الفاضل الكامل ، نور حدقة المجد والسيادة ، ونور حديقة الفضل والسعادة ، صاحب القريحة الوقّادة والطبيعة ... سلالة المصطفين المحرز لقصبات السبق في مضمار الفضل من الذهن الّذي علا علاه الفرقدين وفاق نور سناه النيّرين المحقّق الورع التّقي و ... الصفي اللوذي الألمعي السّيد السند الركن المعتمد ، ولدي وقرّة عيني جناب السّيد على الدزفولي دام فضله العالي ، فإنّي قد تشرّفت بخدمته مدّة من الأوان وبرهة من الزّمان حين حضوره عندي مع جملة من الأعيان ملتجئا بالمشهد الغروي والحمي المرتضوي عليه‌السلام ، ووجدته بحرا متلاطم الأمواج يتشعّب منه في علمه الأنهار والفجاج ، صاحب الفضائل الوافرة والفواضل الفاخرة ، حليف التقي ورديف العلي ،

ذا قوّة قدسية ومنحة ربانية وملكة لاهوتية ، بالغا إلى أقصى مراتب ما يراد بل ما فوق المراد ، مندرجا في الكمّلين الأوتاد.

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، فليحمد الله على ما وفّقه من الوصول إلى هذه المرتبة السنيّة والموهبة السماوية ، فشكر الله سعيه وعمله ، وأناله أمله ، لا زال موفّقا للصواب ومؤيّدا بفصل الخطاب ، وأوصيه سلّمه الله تعالى بملازمة الورع والتقوى ومخالفة النّفس والهوى ، وأنّ لا ينساني من الدعاء في جميع الأوقات من مظانّ الإجابات ، ما أنّي لا أنساه كذلك إنشاء الله تعالى.
	
	حرّره الأحقر الجاني

محمّد الغروي الشرابياني
ختم.


وبعد وفاة هذا الأستاذ ـ الشّيخ الشرابياني «ره» في سنة (1322 هق) ـ حضر درس الأستاذ الشّيخ الآخوند الخراساني «ره» (1) ، وبقي ملازما له حتّى توفي أستاذه الشّيخ الآخوندي «ره».
توفي المرحوم السّيد عليّ بعد عمر من البحث والتّدريس ، كسب الفيوضات العلميّة من أساتذته الكرام في حوزة النّجف الأشرف وذلك في سنة (1330 هق) ودفن في وادي السّلام إلى جوار مولاه وجدّه الإمام أمير المؤمنين (ع).
__________________

(1) كان الشيخ الملا كاظم الخراساني «ره» ـ صاحب كتاب كفاية الأصول القيمة ـ من أكابر علماء الإماميّة ، ومن أشهر علماء الأصول ، جامع المعقول والمنقول ، تولد في سنة (1255 هق) في طوس ، وبعد إتمام المقدّمات في سنة (1377 هق) ذهب إلى طهران وبعد سنة من إقامته في طهران رحل إلى النّجف الأشرف ، وقد تخرج من درسه فقهاء كثيرون ، حتّى وافاه الأجل يوم الثّلاثاء «20» ذي الحجة سنة (1329 هق).
وقد كتب «رحمه‌الله» كثيرا من تقريرات البحوث الفقيه للميرزا حبيب الله الرّشتي «رحمه‌الله» والفاضل الشّرابياني «رحمه‌الله» وكذلك تقريرات الأصول للآخوند الخراساني «ره» ، وهي الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم ، وجميع هذه التّقريرات موجودة.

وقد أشار العلّامة المتتبع والعالم الجليل الشّيخ آقا بزرگ الطّهراني في كتاب القيم «الذّريعة» إلى هذه التّأليفات ..
وكان المؤلف «رحمه‌الله» معاصرا للمرحوم آية الله العظمى الشّيخ محمّد طاهر المعزّي «رضوان الله» من سنة (1315) إلى (1330) ، وتربطه به علاقة حميمة ومن أصدقائه المخلصين ، وعلى هذا الأساس طالب المرحوم آية الله المعزي «رحمه‌الله» من السّيد عليّ آقا ميري «رحمه‌الله» أن يترجم له رسالته العمليّة المعروفة ب (مصباح الهداية) من الفارسي إلى العربية ، ولا زالت النّسخة الخطيّة منها موجودة.

وكان للمرحوم السّيد عليّ آقا ميري «رحمه‌الله» ثمانية أولاد الذّكور منهم :

1 ـ المرحوم حجّة الإسلام الحاج السّيد محمّد ، ولد في (17) ربيع الأوّل سنة (1310 هق) وكان من أهل العلم ابتداء ثمّ عمل تاجرا في ميناء المحمرة (ميناء خرمشهر) وبعدها سافر إلى ميناء بمبئي هندوستان ، ومن أوصافه الحميدة كرمه وعطاه للفقراء والمحتاجين بالأخص الأصدقاء والأرحام. وكان عقيما لم يخلف من بعده ذريّة ، ودفن في جوار جدّه ومولاه أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام في وادي السّلام في النّجف الأشرف.

2 ـ المرحوم حجّة الإسلام السّيد عبد الله ، المتولد (4) شعبان المعظم ، توفي في أيّام شبابه ولم يعقب ، ودفن في مقبرة الآيتين المرحوم السّيد عبد السّلام والسّيد

عبد النّبيّ إماما الجمعة لمدينة دزفول.

3 ـ المرحوم حجّة الإسلام السّيد نعمة الله الذي ولد في ربيع المولود سنة (1314 هق) وتوفي (هق) ودفن في البقعة المتبركة لمحمّد بن جعفر الطّيار «رحمه‌الله» الواقع على خمسة كيلومترات جنوب مدينة دزفول.

4 ـ المرحوم حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السّيد عبد الرّزاق الذي ولد في (20) محرم الحرام (1323 هق) وكان من العلماء العاملين من أكابر بيت السّادات آقا مير في عصره ، تولى إقامة صلاة الجماعة لسنوات طويلة في المسجد الجامع في دزفول ، ومن شدّة قداسته أنّه كان يتأثر كثيرا عند ما يشاهد مخالفة للشرع تصدر من أحد ، وتوفي في سنة (1415 هق) ودفن في البقعة المتبركة لمحمّد بن جعفر الطّيار «رحمه‌الله».
5 ـ المرحوم حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السّيد عبد الوهاب الذي ولد في (1316 هق) وكانت دراسته عموما عند أستاذه المرحوم آية الله العظمى الشّيخ عبد الحسين العاملي (شيخ الإسلام) (1).
وكان «رحمه‌الله» من أكابر بيت السّادات آقا ميري في عصره ، وكانت له يد طولى في الأصول السّياسية ، وقد استفاد من هذه الميزة في إدارة أمور السّادات آقا ميري وكانت له يد طولى أيضا في العلوم الغريبة ، ويقضي أكثر أوقاته في اللّيل لمطالعة الكتب حول هذه العلوم. وافاه الأجل ليلة الحادي عشر من شهر شعبان المعظم سنة (1376 هق) وقيل انتقلت جنازته إلى النجف الأشرف ودفن في جوار مولى الكونين أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام في وادي السّلام.

__________________

(1) توفي المرحوم الشيخ عبد الحسين العاملي في سنة (1354 هق) ، ودفن في المقبرة العائليّة في البقعة المتبركة محمّد بن جعفر الطّبار «ره» في دزفول.

وكانت زوجته والدة «كاتب التّرجمة» بنت المرحوم آية الله السّيد عبد النّبيّ آقا ميري إمام الجمعة الأسبق لمدينة دزفول. وكانت «عليها الرّحمة» زاهدة وعابدة ومتقية ، وكانت جميع العلويات من بيت السّادات آقا ميري يجلونها ويحترمونها. ومن أبرز خصائصها أنّها كانت لا تتكلم إلّا بمقدار الضّرورة ، وكانت هذه العلوية الزّاهدة تحبّ جدّها سيّد الشّهداء أبا عبد الله الحسين عليه‌السلام حبّا عظيما ، وذلك عند ما كان ينادي (السيد حسين آقا ميري) أحد من أهل بيته فكانت تتذكر مظلوميّة سيّد الشّهداء عليه‌السلام وتجري دموعها ، وتقيم تمام الشّهر من المحرم والصّفر وأيّام استشهاد سيّدة النّساء فاطمة عليها‌السلام العزاء في منزلها. توفيت «رحمها الله» في الرّابع من ربيع الأوّل سنة (1403 هق) في مدينة دزفول ، ودفنوها بصورة مؤقتة ، وبعد عدّة سنوات نقل جثمانها الطّاهر ـ دون أن يطرأ عليه أي تغيير ـ إلى جوار الطّاهر للعلوية فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما‌السلام ودفنت هناك.

كان للمرحوم حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السّيد عبد الوهاب «والدي» خمسة أولاد. والذكور منهم.

الأوّل : العالم العامل الرّباني والفاضل الصّمداني المرحوم آية الله الحاج السّيد أسد الله آقاميري الذي ولد في سنة (1307 هق) في مدينة دزفول ، وبعد كسبه الفيوضات العلميّة من محضر كبار المراجع في دزفول ، سافر إلى مدينة قم المقدّسة وتتلمذ عند جماعة من العلماء الأكابر ، ثمّ قضى عائدا إلى وطنه ، وبدأ بأداء مسئوليته الدّينيّة من إرشاد النّاس وتوجيههم ، وكانت له محبّة خاصّة في قلوب النّاس ، حتّى توفي في اليوم الخامس والعشرين من شهر محرم سنة (1408 هق) لصادف ليوم السّابع عشر من شهر شهريور سنة (1367 هق) في دزفول ، ودفن

إلى جوار جدّه من الأمّ المرحوم السّيد عبد النّبي آقا ميري إمام الجمعة الأسبق لمدينة دزفول. في مقبرة الخاصة لبيت السّادات آقا ميري.

ورد ترجمة حياته مفصلة في مقدّمة كتابه «في ضلال النور» ويعتبر هذا الكتاب من آثار ذلك الفقيد. طبع بعد وفاته.

الثّاني : المرحوم حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السّيد عبد الوهاب آقاميري من سلالة السّادات وهو الاخ الكبير للسّيد محمّد رضا آقا ميري. ولد في سنة (1306 هش) واشتغل بتحصيل العلوم الدّينيّة عدّة سنوات في مدينة قم المقدّسة.

أمّا اليوم فمع اشتغاله في التّحقيق ومطالعة آثار السّلف وتفحّص مشارق علومهم المنيرة في المسائل المذهبيّة والأخلاقيّة يعمل تاجرا في سوق طهران.

الثّالث : من أولاده ميري ، السّيد حسين آقا ميري المتولد في (1316 هش) أحمل شهادة بكلوريوس في علوم الأدبيات العربيّة ، ولا زالت مشغولا في أداء الوظائف الدّينيّة ، ومدرسا في إحدى ثانويات مدينة دزفول.

ولا يخفى ، أنّي استفدت بعض مطالب هذه التّرجمة عن حياة المؤلف من كتاب «حياة الشّيخ مرتضى الأنصاري رحمه‌الله» «تاريخ مسجد الجامع في مدينة دزفول» تأليف الحاج السّيد محمّد عليّ الإمام.

وكذلك نشكر مساعي الجليلة للسّيد مهدي «وحيد» آقاميري ابن المرحوم آية الله الحاج السّيد أسد الله آقاميري.

وكذا أرى من وظيفتي في خاتمة الكلام وختامه مسك أن أقدم شكري وامتناني لإرشادات وتوجيهات المرجع الدّيني الكبير آية الله العظمى الحاج السّيد محمّد الوحيدي متّع الله المسلمين بطول بقاءه الشّريف في طبع هذا الكتاب.

نأمل من الله القدير أن يوفقنا على نشر سائر الآثار القيمة للمرحوم آية الله العظمى السّيد علي آقا ميري إنشاء الله.

وكذلك من وظيفتي أن أقدم جزيل شكري وامتناني على ما بذله سماحة السّيّد أحمد القبانچي وسماحة الشيخ هاشم الصّالحي من تصحيح وتنقيح وإخراج هذا السّفر الجليل بهذا الشكل الجميل وأسأل الله سبحانه أن يوفقهما للعلم والعمل آمين ربّ العالمين.
	
	السّيد حسين آقا ميري

الدّزفولي

14 / 3 / 1376


أمّا المقدّمة
ففي
بيان امور

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطّاهرين واللّعنة على أعدائهم أجمعين من الاوّلين والآخرين الى يوم الدّين.

وبعد :

هذا الكتاب مشتمل على :

1 ـ مقدّمة

2 ـ مقاصد

3 ـ خاتمه.

الامر الاوّل
في موضوع علم الاصول ومسائله

في بيان موضوع علم الاصول ومسائله ، وهو يستدعي تقديم مقدّمة : وهي أن لكلّ علم موضوعا ومسائل ، أمّا موضوعه وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذّاتيّة ، أي عن أحواله الّتي تعرض عليه بلا واسطة في العروض بأن لا تكون تلك الاحوال من أحوال الواسطة بحسب الحقيقة بحيث يكون إسنادها الى ذي الواسطة أي الموضوع لاجلها تجوزا وعلى وجه المسامحة ، فهو ما انتزع واخترع عن موضوعات مسائله جامعا بينها ومغايرا لها بحيث يتّحد بها عينا وحقيقة وينطبق عليها خارجا اتحادا الكلّي مع الافراد وانطباق الطّبيعي على المصاديق ، فلا تغاير بين موضوع كلّ علم وبين موضوعات مسائله إلّا عند التّصور وبحسب المفهوم الذّهني تغاير الجزئي مع الكلّي والمصداق مع الطّبيعي كالفعل والفاعل والمفعول والحال والتّمييز ونحوها في موضوعات مسائل النّحو الّتي يبحث فيها عن عوارضها الذّاتيّة كالاسناد والرّفع والنّصب ونحوها فانها ممّا يتّحد معها وينطبق عليها موضوعه وهو ذات الكلام والكلمة لا بشرط وغير مقيدة بقيد حتى قيد الاطلاق.

وأمّا مسائله : وهي الّتي تكون حقيقة نفس ذلك العلم فهي جملة من القضايا المتشتتة المختلفة بحسب الموضوع والمحمول المتساوية والمشتركة في الدّخل في حصول الغرض ، والمهم الدّاعي على تدوين العلم وهو الضّابط ، وهذا والمقياس لتميز المسائل كلّ علم في ما عداها ، فكلّ قضية تذكر فيه ينبغي أن تلاحظ إن كانت مشتركة في الدّخل في حصول ما هو الغرض في تدوين العلم فهي في مسائله وإن لم تكن كذلك بل كانت مرتبطة به في بعض المقامات فهي ممّا تذكر فيه استطراد أو تبعا لما ترتبط من المسائل والاستطراديات في كلّ علم كثيرة جدا ، مثلا لو فرض أن الغرض من تدوين علم النحو هو معرفة أحوال الكلام والكلمة فكلّ قضية تذكر فيه إن كانت مشتركة في الدّخل في حصول هذا الغرض فهي داخلة في مسائله ، وإلا فهي خارجة عنه ، وإن كانت من استطرادياته ولأجل ما ذكرنا يمكن تداخل بعض العلوم كالاصول واللغة أو النّحو أو الكلام أو الحكمة في جملة من المسائل اذا كانت مشتركه في الدخل فيما هو الغرض تدوين علمين فصاعدا كما لا يخفى. وليس المراد بالغرض ما يتعلق بأمر شخصي ، ضرورة أنّه قد يتعلق الغرض من تدوين علم بأمرين ، كمعرفة أحوال الكلام والكلمة من علم النّحو مثلا ، وليس المراد بالمسائل خصوص المسائل المعنونة المبحوث عنها في ألسنة أرباب ذلك العلم ، بل الاعمّ منها ومن المسائل المستحدثة الّتي لم تكن معنونة عندهم بعد اذا كانت مشاركة لها في الدّخل في حصول الغرض الدّاعي على تدوين العلم. مثلا لو فرض أن الغرض من تدوين علم الاصول تنقيح القواعد الّتي تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعيّة من أدلتها أو تنتهي اليها عند اليأس عن الظفر على الامارات والطرق ، فكلّ مسئلة ينتفع بها في هذا المقام فهي من مسائله سواء

عنونت في كلّ مات الاصوليين أو لم يكن معنونة بعد ، وممّا ذكر تبين أن تمايز العلوم إنّما هو باعتبار تمايز الأغراض الدّاعية على تدوينها لا باعتبار تمايز موضوعات المسائل أو محمولاتها كما قيل ، بل هو المعروف ، ضرورة أن الموضوع والمحمول في أبواب كلّ علم كالطّهارة والدّيات من علم الفقه بل في كلّ مسألة من كلّ باب منه غير الموضوع والمحمول فى سائر الابواب والمسائل الاخرى من ذلك العلم ، ولو كان اختلاف العلوم باختلاف الموضوعات أو المحمولات لزم أن يكون كلّ باب من كلّ علم بل كلّ مسألة منه علما على وحده ، وهذا واضح الفساد. فتحصل مما ذكرناه أن المقياس الصّحيح لامتياز العلوم هو اختلاف الأغراض الا الدّاعية على تدوينها سواء اختلفت مسائلها موضوعا ومحمولا أم اتّحدت في جملة منها ، كما أن مجرد اختلاف المسائل كذلك لا يوجب اختلاف العلوم ، كذلك اتحادها في الجملة لا يوجب اتحادها ، بل إنّما يوجب تداخلها موضوعه ، فهو على حسب ما عرفت في بيان المقياس لموضوع كلّ علم عبارة عن الطّبيعي الجامع بين شتات موضوعات مسائله وإن لم تكن معنونة بذلك ، فإن قدرنا على استقصائها والتّعبير عن الجامع بينها بمفهوم فارد ومعنى واحد ينطبق عليها فهو ، وإلّا فنشير إليه بأي لفظ يدل عليه ولو بمثل ما ينطبق عليها ويتحد معها ، ولا يلزم محذور حينئذ ، ضرورة أن العجر عن ذلك لا يقتضي جهالته مطلقا كي يكون طلبه من قبيل طلب المجهول المطلق ، فإن معرفة الشّيء بوجه يكفي في صحّة طلبه قطعا ، وبمثل ما ذكر تتحقق معرفته بوجه كما هو واضح ، وليس موضوعه خصوص الأدلة الأربعة الكتاب والسّنّة والاجماع والعقل إذ لو كان الامر كذلك يلزم أن يكون البحث في كلّ مسألة من المسائل الاصوليّة راجعا إلى البحث عن أحوال الأدلة مع أنه في كثير من مسائله

المهمّة لا يكون كذلك ، وذلك لأنّ منها ما يكون النّزاع فيه صغرويّا ، بمعنى أنه في أصل ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة الذي يقع جوابا عن سؤال عنه بهل البسيطة كمسائل التّحسين والتّقبيح العقليين وحرمة الضّد ووجوب المقدّمة وعدم جواز إجماع الأمر والنّهي في شيء واحد وحجّية الاجماع وخبر الواحد تعيينا أو تخييرا عند المعاوضة ونحوها لوضوح أن البحث في هذه المسائل يرجع الى أنه هل للعقل حكم واستقلال في بعض الاشياء أم لا؟ وإلى أن الاجماع المتحقق بم يتحقق؟ هل يتحقق من باب اللّطف كما هو مذهب الشّيخ (قده)؟ أو من باب الحدس كما هو مذهب المتأخرين ، أم لا؟ لأنّه بعد تحققه لا يمكن النّزاع في حجّيته ، ضرورة أنّه بعد تحققه يكون قطعيا فكيف ننكر حجّيته؟ والى إنّه عند تعارض الاخبار هل فيها حجّة شرعيّة يقينيا أو تحيزا أم لا. ومنها ما يكون النّزاع فيه كبرويّا ، بمعنى أنّه يرجع الى النّزاع في كيفية ثبوت الموضوع بعد الفراغ عن أصل ثبوته وما هو مفاد كان النّاقصة الذي يقع جوابا عن سؤال عنه بهل المركبة ، كمسائل حجّية ظواهر الكتاب والسّنة القطعيّة وحكم العقل بعد فرض ثبوته في مقابل الاخباري المنكر لها.

ولا يخفى أن السّنة إن اريد بها نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها فالبحث في حجّية الخبر الواحد داخل في القسم الاوّل ، لوضوح أن البحث عن حجّيته يرجع الى أنّه هل ثبت به السّنة أم لا؟ وكذا مسائل التّعادل والتّرجيح. وإن اريد بها ما يعمّ حكايتها فالبحث عن حجّيته يدخل في القسم الثّاني ، وكذا مسائل التّعادل والتّرجيح كما لا يخفى ، والاجماع المنقول بخبر الواحد قسم منه فيأتي فيه حكمه. ولو كان موضوع الاصول خصوص الأدلة يلزم خروج

القسم الاوّل عن مسائله لانه عمدة مسائله المهمّة لعدم رجوع البحث فيه عن أحوال الأدلة بما هي أدلة كما لا يخفى. وربّما يتكلّف لادراج مسألة حجّية خبر الواحد ومسائل التّعادل والتّرجيح حيث أن البحث فيها ليس عن أحوال السّنة بعد الفراغ عن الدّليلية فيلزم خروجها عن مسائل الاصول.

ويقال : أن المراد بالأدلة ذواتها بما هي هي لا بما هي أدلة ، ومرجع البحث فيها الى البحث عن ثبوت السّنة بخبر الواحد عند عدم المعارضة وبأى الخبرين عندها ، والبحث عن ثبوت السّنة بحث عن أحوالها.

وفيه : أن البحث عن أحوال كلّ شيء وعوارضه فرع إحرازه وإثباته ، وما قيل في أن مرجع البحث في هذا المسائل الى البحث عن إثبات السّنة بخبر الواحد ولو حال المعارضة إن اريد به إثباته واقعا فهو واضح الفساد ضرورة أنّه لا تثبت بخبر الواحد ولو مع عدم المعارضة السّنة واقعا. وإن أريد به اثباته تعيين القول هذا مسلّم ، ولكنّه في عوارض السّنة لو اريد بها ما يعمّ حكايتها لا نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره فإنه عند قيام خبر الواحد غير معلوم فكيف يكون البحث عن إثباتها حينئذ بحثا عن أحوالها؟ ومن هنا ظهر أن عد مسألة حجّية خبر الواحد ومسائل التّعادل والتّرجيح من مسائل الأصول إنّما يصحّ لو اريد بالسّنة ما يعمّ حكايتها وهو خلاف المصطلح فيها.

* * *
الأمر الثاني
في اختصاص اللفظ بالمعنى

الوضع نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما يحدث تارة بوضع الواضع اللّفظ بازاء المعنى واخرى غلبة استعماله فيه الى أن يصير حقيقا له ومنقولا إليه ، وبهذا المعنى يصحّ تقسيم الوضع الى قسمين : تعييني وهو الاوّل الحادث من وضع الواضع ، وتعيني وهو الثّاني الحادث من كثرة الاستعمال على ما مرّ. ولا بدّ في الاوّل للواضع في تصور الطّرفين اللّفظ والمعنى حين الوضع ولا يخلو إمّا أن يكون الوضع أي المعنى الملحوظ حينه عاما أعني به ما ينطبق ويصدق على كثيرين ، أو خاصا ليس كذلك ، وعلى الاوّل فإمّا أن يوضع اللّفظ بازاء ذلك المعنى العام فيكون الوضع والموضوع له حينئذ عامين ، وإمّا أن يوضع اللّفظ بازاء مصاديق ذلك المعنى وأفراده الكثيرة المجهولة بخصوصياتها ومشخصاتها المعلومة بهذا العنوان العام حين الوضع فإن العام وجهة لها ومعرفته طريق ومرآة لمعرفتها فإنّه ممّا ينطبق عليها ويتّحد معها عينا ، ولا يلزم في مقام الوضع تصور المعنى بنفسه وحقيقته ، بل تكفي معرفته بوجه. ومن المعلوم أنه إذا لاحظ العام فقد لاحظ

الخاص ، أي كلّ فرد من أفراده بوجهة فيصحّ له أن يوضع اللفظ بإزائهما ، وإن وضع كذلك يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا ، وعلى الثاني فلا بدّ له من أن يوضع اللفظ بازاء ذلك المعنى الخاص ، ولا يمكن العكس بأن يتصور معنا خاصا ويوضع اللفظ بازاء عام ، فإن معرفة الخاص بما هو خاص كمعرفة زيد بما هو زيد لا يكون معرفة للعام كالانسان بما هو عام ، لا بنفسه وحقيقته ولا بوجهه ، فلا يكون ملحوظا بوجه ، فلا يعقل أن يوضع اللفظ بإزائه إذ لا بدّ في مقام الوضع في تصور المعنى الموضوع له ولو بوجهه.

وحاصل الفرق بين القسمين أن جميع أفراد العام ما وجد منها وما سيوجد لأجل تشتتها وعدم إنهائها أو عدم انحصارها ممّا لا طريق الى معرفتها بأنفسها وخصوصياتها ، فاذا أراد الواضع أن لوضع لفظا بإزائها فلا بدّ له من الاقتصار بمعرفتها بوجهها ، أي بعنوان جامع ينطبق عليها أعني الطّبيعي المشترك بينها. فإن لاحظها كذلك ووضع لفظا بإزائها يكون الوضع حينئذ عاما والموضوع له خاصا ، بخلاف العكس فإن ملاحظة الخاص بما هو خاص كملاحظة زيد بخصوصيته زيديته لا يكون آلة ومرآة ووجهه لملاحظة العام بما هو عام ، لا بنفسه ولا بوجهه ، فلا يمكنه أن يتصور خاصا ويوضع لفظا بازاء عام ، نعم لو تصور الخاص وجرد عنه قيد خصوصيته وحلل الى خصوصيّة ومعنى عام يشترك بينه وبين سائر الافراد وهو المسمى بالطّبيعي كما لو تصور زيدا وحلله الى خصوصيته الزّيديّة والانسانيّة فقد تصور العام أو أيضا حينئذ بنفسه وحقيقته ، فله أن يضع لفظا بإزائه ، إلّا أن هذا ليس قسما رابعا بل هو القسم الاول ، غاية الأمر أن تصور العام نفسه حينئذ إنما حصل تصور الخاص وتحليله فانه صار سببا لتصوره بنفسه. ولا

ننكر هذا إذ فرق واضح بين كون تصور الخاص بما هو خاص تصورا للعام بوجهه وبين كونه موجبا وسببا لتصوره بنفسه أيضا إذا حلل الى جزءين خصوصية ومعنى عام كالإنسانيّة في زيد والذي ننكره هو الاول ضرورة أن تصور زيد مثلا بما هو زيد من دون تحليله الى الجزءين لا يكون تصورا للانسانيّة الموجودة في ضمن عمرو مثلا ، فإن ما هو موجود في ضمن زيد بما هو زيد وخصوصيته من العام مغاير لما هو موجود منه في ضمن عمرو كذلك فاذا لم يكن تصور الخاص بما هو خاص تصورا للعام بما هو عام لا بنفسه ولا بوجهه فلا يعقل أن يوضع لفظا حينئذ بإزائه ، فالأقسام الممكنة للوضع باعتبار المعنى المتصور بعينه والمعنى الموضوع له ثلاثة كما ذكرها القدماء والفحول والاساطين : إمّا كلاهما عام وإمّا كلاهما خاص أو الاوّل عام والثّاني خاص ، ولا يمكن العكس كما توهّمه بعض الأعلام حيث زعم أنه كما يمكن أن يجعل تصور العام موجبا لتصور الخاص بوجه ، فان العام مرآة الخاص ، فبتصور العام يتصور الخاص لوجهه ومرآته لا بنفسه وحقيقته كذلك يمكن العكس بأن يجعل الواضع ملاحظة الخاص آلة ومرآتا لملاحظة العام ، فيصوره بوجهه ويضع لفظا حينئذ بإزائه وهو ناشئ عن الغفلة وعدم التّفرقة بين كون تصور الخاص موجبا لتصور العام بنفسه وحقيقته عند تجريد خصوصية الخاص وتحليله الى جزءين خصوصيته ومفهوم عام ، وبين كون تصوره موجبا لتصور العام بدون التّجريد والتّحليل والذي ننكره ونقول بعدم مكانه هو الثّاني ، لأن تصور الخاص بما هو خاص لا يوجب تصور العام أصلا كما أن تصوره لا يوجب تصور الخاص بما هو خاص كما لا يخفى. ومن هنا يقال إنّ لجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا ، والاوّل الذي نعترف هو قسم في الإقسام

الثلاثة حقيقة كما عرفت ، وهل الإقسام الثّلاثة الممكنة حصولها واقعة أم لا؟
لا اشكال ولا كلام في وقوع القسم الاوّل كأسماء الاجناس ، فإن الوضع والموضوع له فيها عام بلا كلام وكذلك في وقوع القسم الثّاني كأسماء الاعلام فإن الوضع والموضوع له فيها خاص بلا اشكال وكلام.

وأمّا القسم الثّالث وهو كون الوضع عاما والموضوع خاصا فقد يتوهّم وقوعه أيضا ويعدّ منه وضع الحروف وما يشابهها من الاسماء بزعم أن المستعمل فيه لها خاص دائما ، وهو كاشف عن كونها حقائق في المعاني الخاصة الّتي تستعمل فيها ، اذ من البعيد جدا كونها موضوعة لغيرها من المعاني العامة مع عدم استعمالها فيها أصلا وإن لم يكن استعمالها في المعاني الخاصة من قبيل المجاز بلا حقيقة ، وحيث أن المعاني المستعمل فيها لم تكن معلومة للواضع حين الوضع بتشخصاتها وخصوصياتها قطعا ، فلا بدّ بعد فرض كونها حقائق هما في الالتزام بانها كانت متصورة حين الوضع لا بنفسها بل بوجهها ، أي بتصور الطّبيعي الجامع بينها ، فيكون الوضع فيها عاما والمستعمل فيه خاصا.

وقد يتوهم : فيها أن المستعمل فيه خاص فقط دون الوضع والموضوع له ، وكلا القولين على ما يقتضيه النّظر الدّقيق على خلاف التّحقيق ، وذلك لأن خصوصية المعنى المستعمل فيه المتوهمّة لا يخلو إمّا أن تكون الخصوصية الخارجية أو الذهنية ، لان الكلّي الطّبيعي له موطنان الخارج والذّهن ، إن وجد في الخارج يتخصّص ويصير جزئيا خارجيا ، وإن وجد في الذّهن يتخصّص فيه أيضا ويصير جزئيا ذهنيّا ، أو يمتنع بهذا اللّحاظ والتّصور الذّهني صدقه على كثيرين حتى أنه يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أوّلا ، وإن كان الملاحظ واحدا ، فإن اريد بالخصوصية المعنى

الثّاني فلا شبهة في كذبه وفساده ، لوضوح أن المستعمل فيه ربّما يكون كلّيا كما في مثل سر من البصرة ، ولذا كان المكلّف مخيرا في الابتداء في ايّ مكان يشاء ، ولو كان المعنى جزئيا خارجيا لم يكن له ذلك كما لا يخفى ، وإن اريد بالخصوصية المعنى الثّاني نظرا إلى أن معاني الحروف آليّة وغير مستقلة في أنفسها بخلاف معاني الأسماء فإنّها ملحوظة مستقلة في أنفسها ، فامتياز كلّ كلّ منهما عن الآخر إنّما هو بحسب اللّحاظ والتّصور الذّهني إذا لوحظ المعنى في غيره وبتبعه لأنه من أحواله وخصوصياته القائمة به يكون حرفيا ، وإن لوحظ مستقلا في نفسه يكون اسميا ، مثلا مفهوم الابتداء إن لوحظ في أحوال المبتدأ والمبتدأ منه كالسير والكوفة مثلا في سرت من الكوفة يكون معنا حرفيا ، ولذا قيل في تعريفه : هو ما دلّ على معنى في غيره ، وإن لوحظ مستقلا في نفسه يكون معنى اسميّا ، فالمعنى الحرفي جزئي ذهني نسبته الى المعنى الاسمي في الوجود الذّهني نسبة العرض الى الجوهر في الوجود الخارجي كما أن العرض لا يكاد يوجد خارجا إلّا في الجوهر ، لانّه من أحواله وصفاته فهو قائم به وموجود بتبعه ، كذلك المعنى الحرقي (1) لا يكاد يوجد ذهنا إلّا في مفهوم آخر لانّه من أحواله وخصوصياته القائمة به.

ففيه : أن هذه الخصوصيّة إمّا تجيء وتحدث في قبل الارادة الاستعماليّة أي استعمال اللّفظ في المعنى إذ ليس إلّا عبارة عن إرادته باللّفظ وهي كسائر الخصوصيات الجائية من ناحية الارادة والاستعمال كلحاظ استقلالية المعنى من مقومات المعنى المستعمل فيه ، بمعنى أنّها ليست مأخوذة فيه على وجه الجزئيّة أو الشّرطيّة ، فإن مرتبة صيرورة المعنى مستعملا فيه في عرض مرتبة الاستعمال ،

__________________

(1) لا يخفى أنّ أقول خصوصية المعنى الحرفي كخصوصية المعنى الاسمي.

وهذه الخصوصيّة متأخرة عن مرتبة الاستعمال لتفرعها عليه ، فكيف تكون مأخوذة في المستعمل فيه شطرا أو شرطا؟ نعم يمكن أخذها فيه كذلك إمّا أنه يحتاج استعمال اللّفظ فيه الى إرادة اخرى ولحاظ آخر فإن مفروض الكلام ، الكلام الصادر عن القصد والارادة ، ولما لم تكن للمستعمل إلّا إرادة واحدة قطعا فيعلم عدم كون الخصوصية جزءا وقيدا للمستعمل فيه ، فهو في الحروف ليس إلّا نفس المعنى مجردا عن الخصوصيات الحادثة فيه من ناحية الارادة ولحاظ آليته وعدم استقلاله في نفسه ، كما أن المستعمل فيه في الاسماء إنّما هو نفس المعنى مجردا عن الخصوصيات الحادثة فيه من قبل الارادة ولحاظ استقلاليته إذ لا يعقل أن يكون شيء من الخصوصيتين مأخوذا من المستعمل فيه ، مع أن المعنى لو كان هذا للحاظ والخصوصية مستعملا فيه لامتنع تعلق التّكليف وامتثاله في مثل سر من البصرة إلّا وإلغاء الخصوصيّة ، لأنّه بهذا اللّحاظ من أقسام الكلّي الفعلي ولا موطن له إلّا في الذّهن ، فيمتنع صدقه مع الخارجيات الّتي هي متعلقات التّكاليف ، مضافا الى أن لحاظ عدم استقلال المعنى لو كان موجبا لخصوصيّة المستعمل فيه في الحروف فليكن الامر كذلك في الأسماء لأن معانيها أيضا ملحوظة بنحو الاستقلال ، وحيث أن هذه اللّحاظ فيها لا يوجب خصوصية معانيها فكذلك في الحروف من غير فرق أصلا. وبالجملة لا فرق بين كلمة من والابتداء في المعنى وكذا بين سائر الحروف والاسامي الموضوعة لمعانيها إلّا بحسب التّصور واللّحاظ في الذّهن مستقلة في أنفسها أو غير مستقلة كذلك مثلا مفهوم الابتداء إن لوحظ مستقلا في نفسه لا في أحوال غيره وخصوصياته يكون معنى للابتداء الاسمي ويصح حينئذ أن يخبر به وعنه كأن يقال إبتداء سيري من مكان كذا أحسن من كذا فيقبل للصّدق

والكذب حينئذ ، وأن لوحظ غير مستقل في نفسه بل في غيره وبتبعه بحيث لا يمكن تصوره بدون تصور الغير لأنه من .. أحواله وخصوصياته في الذّهن كالسير والكوفة يكون معنى لمن ولا يصح أن يخبر به ولا عنه حينئذ وحيث قد عرفت أن هذان اللحاظان خارجان عن ذات المعنى غير مأخوذين فيه عند الاستعمال فلا فرق بين الحروف والاسماء الموضوعة لمعانيها لا بحسب الوضع ولا بحسب الموضوع له ولا بحسب المستعمل فيه.

فإن قلت : على هذا تكون كلمة من والابتداء والى والانتهاء وكذا سائر الحروف والاسامي الموضوعة لمعانيها في قبيل الالفاظ المترادفة ، فيجوز استعمال كلّ منها في معنى الآخر مع أن هذا واضح الفساد.

قلت : الفرق فيهما كما أشرنا إليه إنّما هو في اختصاص كلّ من الحروف والأسماء بوضع وطور على حده ، بمعنى أن الغرض والدّاعي على الوضع فيهما مختلف فالغرض من وضع الحروف أن تلاحظ معانيها وتصور غير مستقلة في أنفسها ، فتراد باستعمال الفاظها فيها لكن لا مع هذا اللحاظ ، بل مجردة منه والغرض من وضع الأسماء أن تلاحظ وتصور معانيها مستقلة في أنفسها وبما هي هي فتراد باستعمال الفاظها أيضا مجردة عن هذا اللّحاظ ، لما قد عرفت من أن لحاظ آلية المعنى أو استقلاليته خارج عن المستعمل فيه ، ولا يعقل أخذه فيه فالمستعمل فيه في الحروف والأسماء هو ذات المعنى المتصور كمفهوم الابتداء مثلا مجردا عن قيد تصوره غير مستقل أو مستقلا في نفسه ، فلو استعمل كلّ منهما في مقام الآخر واريد به المعنى مجردا عن القيدين لم يستعمل اللّفظ في غير معنى ما وضع له ، بل إنّما استعمل مع خلاف وضع استعماله وطوره ، فإن شئت أن تسمي هذا النّحو من

خلاف الوضع في طور الاستعمال مجازا فلا مشاحة في الاصطلاح إلّا أنّه خارج عن اقسام المجاز بالمعنى المصطلح كما لا يخفى ، فعدم جوازه إنّما هو لأجل كونه على خلاف ذلك الوضع والقانون في مقام الاستعمال.

ومن هنا انقدح : أنّه يصح الالتزام بأن الاختلاف بين الإخبار والإنشاء كذلك ، بأن يقال : أن المعنى المستعمل فيه في مثل «بعت» إخبار أو إنشاء واحد ، وهو إسناد المتكلّم البيع الى نفسه مجردا عن خصوصية إخبارية أعني لحاظ قصد الحكاية والإخبار بلفظ «بعت» عن تحقق ذلك المعنى في موطنه خارجا أو ذهنا إن أمكن وعن خصوصية إنشائيته أعني لحاظ قصد وقوعه وثبوته في الخارج لنفس هذا اللّفظ. فالفرق بينهما إنّما هو من قد يقصد المتكلّم في لفظ بعت مثلا الحكاية عن تحقق معناه في موطنه فيصير اخبارا ، وقد يقصد به تحقق معنى في موطنه وإيجاده لنفس هذا اللّفظ فيصير إنشاء ، لكن المعنى المستعمل فيه في كلا الاستعمالين واحد ، وهو ذات المعنى المقصود مجردا عن اللّحاظين ، فإنّهما يبحثان في ناحية الارادة والاستعمال ولا يعقل أن تكون خصوصية المعنى الحادثة بنفس الارادة والاستعمال مأخوذة في المستعمل فيه ومن مقوماته.

ومن هنا انقدح : أنّه يمكن أن يقال أن الموضوع له والمستعمل فيه في أسماء الاشارة والضمائر كهذا ، وأنا وأنت ونحوها عام وإن كان يصير في جزئيا خارجيا بعد الاستعمال ، فإن تشخصه وجزئيته إنّما تجيء من قبل الاشارة الحسية في مثل «هذا» والحكاية عن النفس في مثل «أنا» والمخاطبة مع الغير في مثل «أنت» وتشخص المعنى بالاشارة أو الحكاية أو المخاطبة لا يقتضي أن يكون هو بهذا التشخص الخارجي وبهذا اللّحاظ مستعملا فيه ، فيصح أن يقال ، أن هذا مثلا هو

موضوع ومستعمل في مطلق المفرد المذكر لمشار إليه ولكن بقيد كونه مشارا إليه كي يكون جزئيا ، بل مجردا عن هذا القيد ، غاية الامر أن الاشارة الحسيّة تقتضي جزئيته وتشخصه خارجا ، وهكذا الكلام في مثل أنا وأنت ، فإن تشخص المعنى فيهما في ناحية الحكاية والمخاطبة ولا داعي لنا على الالتزام بأنّ الموضوع له والمستعمل فيه في أسماء الاشارة والضّمائر خاص ، إذ يمكن القول بكونهما فيها عامين وإن تشخص المعنى المستعمل فيه إنّما يجيء من قبل الامور المقارنة في الاستعمال من الاشارة والحكاية أو المخاطبة.

فتلخص ممّا ذكرناه : أن خصوصيّة المعنى المستعمل فيه سواء كانت خارجيّة كما في أسماء الاشارة والضمائر أو ذهنيّة كما في أسماء الاجناس والحروف لا تقضي كون الموضوع له خاصا ولا المستعمل فيه كذلك ، إذ يمكن أن يقال أن المستعمل فيه عام وإن تشخصه ذهنيا أو خارجيا إنّما يجيء من قبل الاستعمال ، والحكاية أو الاشارة ونحوها ، ولا يكون مأخوذا في المستعمل فيه قيدا أو جزء له بل لا يعقل ، لأن غرض المتكلّم في لفظ «هذا» الاشارة الى معناه ، وبها إنّما يتعين ويتخصص ، فكيف يكون تعيّنه وتخصصه بالاشارة جزء منه ومأخوذا فيه كي يستعمل اللفظ فيه بهذا التّعيين والتّخصص؟ وهكذا الكلام في سائر أسماء الاشارة والضّمائر ، سلمنا إمكان كون المستعمل فيه فيها وفي الحروف معانيها بما هي عليها من الخصوصيات الخارجيّة أو الذّهنيّة ، لكن نقول : أيّ دليل يدل على أن الواقع هذا دون ذلك ، فإن كلا منهما فنقول فيمكن أن يكون الواقع في الاقسام الثّلاثة المتصورة للوضع اثنين ، وهما القسمان الاوّلان. ولعله إذا لم يكن في كلام القدماء من وقوع القسم الثّالث في الحروف وما الحق بها عين ولا أثر ، وإنّما ذهب اليه بعض

من تأخر أن تخصص معانيها عند الاستعمال ذهنا أو خارجا يستلزم أن يكون هي بهذا التّخصص مرادة ومستعملة فيها ، واستعمالها كذلك دائما كاشف عن كون الموضوع له فيها خاصا ، وقد عرفت بما لا مريد عليه أن خصوصية المعنى عند الارادة والاستعمال لا يستلزم أخذها في المستعمل فيه ، فلا كاشف عن خصوصية المعنى الموضوع له.

* * *
الأمر الثالث
هل استعمال اللّفظ
فيما يناسب الموضوع له بالوضع أو بالطّبع؟
صحّة استعمال اللّفظ فيما يناسب الموضوع له ويلائمه هل هو بالوضع ولو نوعا أو بالطّبع؟ وجهان بل قولان ، أصحها الثّاني بشهادة الوجدان فإنا نجد حسن استعماله له فيما يناسب ما وضع له ولو مع عدم التفات المستعمل الى ترخيص الواضع ووصفه ووضعه له ولو نوعا ، وعدم صحته واستهجانه فيما لا يناسبه ولو مع ترخيص الواضع في استعماله فيه ، ولا نعني بصحة الاستعمال إلّا حسنه مع أن علائق المجازات لو كانت موضوعة ولو نوعا لزم أن لا يكون فرق بيّن في حسن الاستعمال لاشتراك الجميع في الوضع على حد سواء مع انا نجد الفرق البيّن في من الاستعمال بينها بحسب اختلاف مراتبها في المناسبة والملاءمة مع المعنى الموضوع له شدة وضعفا كما لا يخفى ، مع أنّا لو وضعنا لفظا لمعنى ولم نلتفت الى ما يناسبه والوضع له نجد صحّة استعماله فيما يناسبه قطعا ، وهذا أقوى شاهد على أنه ليس في المجازات وضع ولو نوعا ، فالقول بثبوت وضع فيها من الاغلاط ، والملاك فيهما هو

ما ذكرناه من المناسبة والملاءمة بين المعنيين ولا العلائق الّتي ذكروها لعل من كان بصدد هذا الامر وأنهاها الى عدد لم يلتفت الى أزيد منه ، ولم يستقصها وبقي منها مما لم يظفر عليه ما هو أقوى بحسب الملاك الذي ذكرناه.

* * *
الأمر الرّابع
في إطلاق اللّفظ

قد يطلق اللفظ ويراد به نوعه كما اذا قيل : ضرب فعل ماضي أو صنفه أو فرد مثله ، كما إذا قيل ضرب ، في «ضرب زيد» فعل ، أو زيد فيه فاعل ، ولم يقصد به شخصه ، فإنّه وحينئذ يمكن أن يراد به صنفه ويمكن أن يراد به فرد مثله ولا شبهة ولا إشكال في صحّة هذه الاطلاقات لما تقدم من أن صحة استعمال اللّفظ في غير ما وضع له ممّا يناسبه ويلائمه بالطّبع ، لا بالوضع ويشهد لهذا صحّة هذا النحو من الاطلاقات في المهملات ، كأن يقال : ديز ، ويراد به نوعه أو صنفه أو مثله مع أنه لا وضع فيها أصلا ولو كانت صحّة هذه الاطلاقات متوقفة على الوضع لزم عدم صحتها في المهملات أو التزام وضع فيهما ، وهو كما ترى فيعلم من هذا أن صحّة استعمال اللّفظ فيما يناسب الموضوع له ليس من الوضع ، وكيف كان هل يصح أن يطلق اللّفظ ويراد به شخصه ويحكم عليه بما يخصه من دون تأويل؟ كأن يقال : مسألة زيد لفظ ، استشكل فيه صاحب الفصول مستدلا بقوله : لاستلزامه اتحاد الدّال والمدلول أو تركب القضيّة من جزءين ، انتهى توضيح ما ذكره في لزوم احد التّاليين الفاسدين أنه لا يخلو إمّا أن يكون للفظ دلالة على شخص نفسه أو لا

تكون له دلالة أصلا ، والاوّل يستلزم اتحاد الدّال والمدلول ، لأن لفظ زيد حينئذ في قولك زيد لفظ ، دال ومدلول ، والثّاني يستلزم تركب القضية الحاكية من جزءين محمول ونسبة لعدم الموضوع بالفرض ، فتكون القضية الذّهنيّة المحكية بها أيضا مركبة من الجزءين ، مع أنه يستحيل أن تتركب القضية في الجزءين لاستحالة ثبوت النّسبة بدون المنتسبين. وفيه مضافا الى أنه على التّقدير الثّاني ينبغي أن يقول يستلزم تركب القضية من جزء واحد أي المحمول ، ضرورة أن النّسبة لا يمكن وقوعها بدون ثبوت المنتسبين ، فعدم الموضوع كما هو المفروض يستلزم عدم النّسبة أيضا أنه يمكن أن يلتزم بكلّ من التّاليين مع عدم لزوم محذور في البين.

أمّا على الاوّل : فلأنّه إن كان المراد أنه لا بدّ في الدّال والمدلول من تعدّدهما ذاتا ، قلنا هذا ممنوع إذ يكفي تعدّدهما اعتبارا وإن اتّحدا ذهنا ، وإن كان المراد إنه لا بدّ فيهما من تعدّدهما ولو اعتبارا بمعنى أنه لا يلزم تعدّدهما ذاتا ، بل يكفي تعدّدهما اعتبارا قلنا التّعدد الاعتباري في المقام موجود ، اذ المفروض أن اللّفظ استعمل واريد منه شخصه فيجتمع فيه اعتباران باعتبار أنه استعمل واريد منه شخصه دال ، وباعتبار أنه المراد في اللّفظ مدلول.

وأمّا على الثّاني : فلتماميّة أجزاء القضية في المقام وإن لم يكن فيها ما يحكي عن الموضوع ويدل عليه ، اذ لا حاجة في خصوصها الى توسيط ما يحكي عنه ، إذ بايجاد اللّفظ يتحقق موضوعها ، وليس غرض المتكلّم إلّا تحقيقه خارجا وأخطاره في ذهن السّامع ، وبعد تحققه وحضوره في ذهن السّامع يصح أن يحمل عليه بما يخصه من أحكام ، ولا يحتاج الى ذكره والتّلفظ به ، ثانيا بالجملة غرض المتكلّم في مثل «زيد لفظ» تحقيق موضوع هذه القضيّة ، أعني لفظة زيد خارجا وإخطار في ذهن

السّامع ليحمل عليها حكم أي كونها لفظا ، وبعد تحقق الموضوع في الخارج وحضوره في ذهن السّامع يصح حمل محموله عليه واسناده إليه من دون حاجة الى توسيط ما يحكي عنه بيان ما ويدلّ عليه ، ضرورة أن صحة الحمل لا يحتاج الى أزيد من وجود الموضوع في ذهن السّامع ، وهما يتحققان بمجرد التّلفظ ، فلا حاجة الى التّصريح بما نحكي عنه ، بخلاف سائر القضايا فإن وجود موضوعاتها لا يتحقق بنفس اللّفظ ، فلو أراد المتكلّم الاخبار عن ما هو محمول عليها واقعا لا يصح حمله ولا يكون كلامه تاما إلّا إذا كان مشتملا على أجزاء ثلاثة : موضوع ، ومحمول ، ورابطة تكون هي حاكية عن واقعياتها. وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وسائر القضايا.

فنحصل ممّا ذكرناه : أن لفظ زيد في مثل «زيد لفظ» لم يستعمل في شخص نفسه ، بل إنما ذكر ليوجد موضوع القضية خارجا ، وهو تشخص هذا اللّفظ ويخطر في ذهن السّامع ليحمل عليه بما يخصه ككونه لفظا. ومن الواضح أن هذا ليس من قبيل استعمال اللّفظ في معنى.

وبما ذكرناه : تبين أنّه يمكن الالتزام بكون إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه وصنفه منه أيضا من هذا القبيل ، بأن يقال : أن اللّفظ حينئذ لم يستعمل في نوعه أو صنفه وحاكيا عنه كي يكونان من قبيل اللّفظ والمعنى ، وإلّا جرى الإشكال فيه حرفا بحرف ، إذ عليه يكون شخص اللّفظ مصداقا لمعناه فيتّحد معه فيلزم من إسناده إليه أحد المحذورين من اتّحاد الدّال والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين ، بل إنما القي الى المخاطب ليوجد شخصه خارجا ويخطر في ذهن السّامع من دون توسيط لفظ آخر حاك عنه ليحكم عليه بما هو حكمه كلّيّة ، فيكون إسناده إليه من أجل أنه

مصداق له لا من أجل أنه خصوص جزئيّة. نعم لا يصح هذا الالتزام في القسم الثّالث أعني ما لو أطلق اللّفظ واريد به مثله كما في قولك «ضرب فعل ماض) أو موضوع لكذا ، فإنه أريد به مثله ، ولا يشمل نفسه لأنه في هذا الكلام اسم لا فعل ماض ، ولا موضوعا لمعناه فلا يصح فيه أن يقال : أنه القي الى المخاطب ليوجد خارجا ويخطر في ذهن السّامع ليحمل عليه بما هو حكم شخصه وكلّية ، فلا بدّ من الالتزام فيه بانه استعمل في مثله بان يكون هو لفظ وذاك معناه كي يصح الحمل والاسناد.

فتحصل مما ذكرناه أن غير هذا القسم من الاطلاقات مشتركة في جريان الاشكال والجواب عنه. وأقول يحتمل أن يكون مراد صاحب الفصول من الجزءين في قوله : أو تركب القضية من جزءين الموضوع والمحمول ، بأن يكون محصل كلامه هكذا ، إن كان اللّفظ دالا على شخص نفسه لزم اتحاد الدّال والمدلول وإن لم يكن دالا عليه بأن لا تكون له دلالة على شيء أصلا كما حمله عليه شيخنا العلامة ، بل بأن يكون دالا على غيره لزم تركب القضية من موضوع ومحمول ، بناء على أن المنسوب إليه في القضيّة اللّفظيّة لا يكون إلّا ما كان الموضوع حاكيا عنه ودالا عليه ، وذلك لأن مدلول اللّفظ حينئذ لا يكون موضوعا لما حمل عليه في القضية ، أعني قوله لفظ وما اريد به وهو شخص نفسه لا يكون مدلولا عليه ، فعلى التّقديرين لا نسبة في البين. وهذا الاحتمال في كلام وإن لم يكن صحيحا في نفسه أيضا إلّا أنه لا يتوجه عليه بعض ما اورده عليه الاستاذ «أدام الله أيامه» كما لا يخفى.

* * *
الأمر الخامس
الالفاظ موضوعة لمعانيها
من حيث هي هي لا من حيث كونها مرادة

لا ريب في أن الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي هي لا من حيث كونها مرادة بأن يكون الارادة من مقوماتها ومأخوذة فيها شطرا أو شرطا ، وكذلك المعاني المستعمل فيها الالفاظ هي ذواتها لا من حيث مرادة للافظيها ، لأن إرادة المعنى وضعا أو استعمالا إنّما تكون من مقومات الوضع أو الاستعمال كما عرفت سابقا ، فلا يعقل أخذها قيدا أو جزء للموضوع له أو المستعمل فيه لتأخر مرتبة (1) كونه موضوعا له أو مستعملا فيه عن مرتبة إرادة الوضع له أو الاستعمال فيه ، نعم يمكن ذلك بارادة اخرى سوى تلك الارادة حين الوضع أو الاستعمال ، ومن الواضح عدمهما خارجا فلا يكون الموضوع له ولا المستعمل فيه إلّا ذوات المعاني مجردة عن كونها مرادة. نعم يصح أن يحمل المراد عليها بالحمل الشائع الصّناعي بأن يقال أن المعاني مراد للمتكلّم أو الواضع ، ولا يقتضي هذا كون الارادة مأخوذة فيها كما لا يخفى.

__________________

(1). وأقول الاولى أن يقال لتوقف صيرورته موضوعا له أو مستعملا فيه على تصوره وإرادته ليوضع له أو مستعمل فيه اللفظ ، لمحرره.

وبالجملة : ما ادعيناه بديهي بحسب الوجدان غير محتاج الى برهان ، ومع هذا يمكن أن يستدل عليه أيضا بأن الالفاظ لو كانت موضوعة أو مستعملة في المعاني بقيد أنّها مرادة يلزم عدم صحّة الحمل والاسناد في الجمل مطلقا الا بالتّجريد وإلغاء هذه الخصوصيّة أعني خصوصية كونها مرادة ، ضرورة أن الموضوع والمحمول في مثل زيد انسان أو قائم ذات زيد ونفس القيام ، الانسانيّة الخارجيين المحكيّين بلفظهما لا بما هما مرادان لأنّهما حينئذ من متباينان ، وكذلك المسند والمسند إليه في مثل «ضرب عمرو» هو ذات زيد الخارجي ونفس الضرب ، وكذلك إلّا بقيد أنّهما مرادان لكمال المباينة بينهما حينئذ ، فكيف يصح الاسناد؟ وكذلك يلزم في عامة الالفاظ أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا وإن كان من المفاهيم الكلّية كأسماء الاجناس ، فإنّهما لأجل اعتبار هذه الخصوصية فيها ، أعني كونهما مرادة للافظين تصير جزئية وإن كانت مع قطع النّظر عن اعتبرها فيها كلّيّة.

هذا وقد يتوهّم من كلام العلمين المحققين الشّيخ الرّئيس والمحقق الطّوسي أن الدّلالة تتبع الارادة مصيرهما الى أن الالفاظ مستعملة في المعاني بما هي مرادة أو موضوعة لها كذلك ، وليس كما توهّم فإن كلامهما ناظر جهة اخرى وفي مقام آخر ، وذلك لأن للالفاظ دلالتان تصورية وهي كون سماعهما موجبا لإحظار المعاني وانسباقها الى ذهن السّامع وتصديقيّة وهي كون سماعهما موجبا مضافا الى ما ذكر لتصديق السّامع وإذعانه بأن معانيها مرادة للمتكلّم بحيث يرتب عليها آثارها من الاقرار والشهادة والاخبار والانشاء ونحوها ، فهذه المرتبة هي حقيقة الدّلالة لأنها الغرض الاصلي من وضع الالفاظ والفائدة المهمّة من الكلام مطلقا إخبارا كان أو إنشاء ويترتب آثار الكلام إلّا عليها ، والمرتبة الاولى لا تتوقف على أزيد من العلم

بالوضع أو القرينة ضرورة حصولها بمجرد سماع الالفاظ ولو من مثل الجدار أو النّائم أو المغمي عليه ونحوهما ممن ليس له قصد وشعور واختيار ، بخلاف هذه فإنها تتوقف مضافا إلى ما يتوقف عليه الاولى على إحراز كون المتكلّم قاصدا للمعاني وبصدد إفادتها بالالفاظ بظاهرها أو صريحها حقيقة أو مجازا أو كناية ، صادقا كان أو كاذبا ، ضرورة أنّه لو لا ثبوت شيء واقعا لم يعقل إثباته والكشف عنه والدّلالة عليه ، ولو انكشف الخطأ وتبين أن المتكلّم لم تكن له إرادة وبصدد الافادة لما استفيد من كلامه وإن لم يكن خاليا عن الارادة بالمرّة لم تكن له حقيقة الدّلالة وواقعها ، غاية الأمر أنه تخيلها السّامع وتوهّما ثمّ انكشف له عدمها واقعا ولا نريد إثبات الملازمة بين ثبوتها في اعتقاد والسّامع وبين ثبوتها واقعا ، ضرورة إمكان التّفكيك من الطّرفين ، بل نريد أن إثباتها في نظر السّامع متوقف على إحرازه ولو خطأ وتخيلا أن المتكلّم له ارادة وبصدد والافادة ، فظاهر كلامه أو صريحه نحو الحقيقة أو المجاز أو الكناية ، وهذا مما لا ريب فيه فتبعية الدّلالة بهذا المعنى للارادة حقّ لا محيص عنه وكلام المحققين العلمين من أهل العقول ناظر الى هذا المعنى أجنبي عن ما حمله عليه صاحب الفصول «ره» والعجب منه إنّه كيف رضي بحمل كلامهما على ما حمله عليه مع أنّهما ليسا في ذلك المقام ، ويشهد لما ذكرناه أنّهما ذكرا هذا الكلام في مقام الجواب عن النّقض الذي أورد على حدي المطابقة والتّضمن ، وهو أن اللّفظ إذا كان مشتركا بين الكلّ والجزء واستعمل فيه يصدق عليه أنّه تمام ما وضع له وأنّه جزؤه فيصدق على الدّلالة عليه حدا المطابقة والتّضمن أو أجابا عن هذا النّقض بأنّ الدّلالة تتبع الارادة ، وتوضيح جوابهما أن الدّلالة الّتي هي المقسم للمطابقة والتّضمن الدّلالة الّتي تتبع الارادة ، وحيث أن إرادة الجزء من

اللّفظ المشترك بينه وبين الكلّ لا يتصور فيها إلّا وجه واحد إمّا أن تكون على وجه الاستقلال أو على وجه التّبعية ، ولا يمكن اجتماع الارادتين فالدّلالة التّابعة لها أيضا لا تكون إلّا واحدة إن كانت على الوجه الأوّل فالدّلالة مطابقة ، وإن كانت على الوجه الثّاني فالدّلالة تضمن فلا تجمعان في مورد كي يصدق عليه الحدّان ولا يخفى أن هذا الكلام لا يدلّ على أنّهما جعلا الارادة جزء من المستعمل فيه أو الموضوع له في جميع الالفاظ كما فهم صاحب الفصول «قده».
* * *
الأمر السّادس
في المركبات

هل للمركبات وضع أخر غير وضع المفردات ومنها الهيئات الحاصلة لمواد المركبات كما قد يتوهّم من بعض العبائر أم لا؟ الحقّ هو الثّاني ، إذ بعد وضع المفردات بجميع أجزائها من المواد والهيئات في جميع الجمل اسمية كانت أو فعلية ، إخبارية كانت أو إنشائيّة وخصوصيات الهيئات الموجبة لإفادة مزايا وإضافات في المعاني كالقصر والتأكيد مثلا لا يبقى معنى آخر يحتاج في فهمه الى وضع المركبات بإزائه ، ضرورة إنّه إذا فرض أن الواضع في الجمل الاسميّة وضع لفظ المبتدأ والخبر شخصا أو نوعا لمعنيهما ووضع أيضا هيئة تركبهما نوعا للدلالة على الدّوام والثبوت مثلا ، وكذلك خصوصياتها من كون المبتدأ معرقا باللام أو مؤخرا عن الخبر لإفادة الحصر مثلا ، وهكذا سائر خصوصيات الهيئات الطارئة على المبتدأ والخبر الموجبة لإفادة إضافات في أصل المعنى المشترك بين جميع الهيئات ، إذ لا بدّ من الالتزام بوضع نوعي لهذه الخصوصيات مضافا الى وضع أصل الهيئات ، وكذلك في الجمل الفعليّة وضع لفظا الفعل ومتعلقاته شخصا أو نوعا

لمعنيهما ووضع هيئة تركيبهما للدّلالة على التّجدد والحدوث مثلا وخصوصيات هيئاتها من تقديم الفعل أو متعلقاته لإفادة إضافات في أصل المعنى المشترك بين جميع الهيئات ، فأيّ معنى يبقى بعد يحتاج في فهمه وإفادته الى وضع المركبات بإزائه فوضع المركبات ستغني عنه بعد وضع المفردات ، لأنه واف بتمام الغرض المرام كاف في إفادة تمام المقصود من الكلام ، مع أنه لو كان للمركبات وضع على حده أيضا يلزم التّكرار في الوضع زمن إفادة المراد مرّتين ، تارة بملاحظة وضع المفردات أحاديا واخرى بملاحظة وضعها بجملتها أي المركبات وهذا بديهي الفساد لعل المخالف أراد بوضع المركبات وضع الهيئات على حده غير وضع المفردات بموادها ، فإن أراد هذا فنعم الوفاق ، وإلّا ففيه ما لا يخفى.

* * *
الأمر السّابع
في علائم الوضع

من علائم الوضع والحقيقة تبادر المعنى وانسباقه الى الذّهن من نفس اللّفظ بدون القرينة ، ضرورة أنه لو لا وضعه له لم يكن وجه لتبادره منه بنفسه ، لا يقال : أن تبادر المعنى في اللّفظ متوقف على العلم بالوضع ، إذ مع عدمه لا يتبادر المعنى منه : فلو كان العلم بالوضع متوقفا على التّبادر أيضا يلزم الدّور ، لأنه يقال : الموقوف والموقوف عليه متعدّد مطلقا سواء جعل العلامة التّبادر الحاصل عند المستعلم أو عند غيره من أهل المحاورة العالم بأوضاع اللغة. أمّا على الثاني فواضح ، لأنّ العلم الذي يتوقف على التّبادر إنّما هو علم المستعلم والعلم الذي يتوقف التّبادر عليه إنّما هو علم العالم باللّغة وأوضاعها ، فلا اتحاد فلا دور ، أما على الأول فلان الموقوف هو علم المستعلم تفصيلا بالوضع والموقوف عليه هو علمه به إجمالا لارتكازه في ذهنه وإن لم يلتفت إليه تفصيلا ، والعلم التّفصيلي الموقوف على التّبادر مع العلم الاجمالي الارتكازي الذي يتوقف عليه التّبادر متعدّدان ، فلا دور. ونظير هذا الاشكال والجواب عنه المذكوران في الاستدلال بالشكل الاوّل مع أنه بديهي

الانتاج ولذا يرجع إليه سائر الاشكال في مقام الاستنتاج كقولك العالم متغيّر وكلّ متغير حادث حيث يقال : أن العلم بكلّية الكبرى كحدوث كلّ متغيّر متوقف على العلم بالنّتيجة ، كحدوث العالم لأنّها من جزئياتها فلو كان العلم بالنّتيجة متوقفا على العلم بالكبرى أيضا لانّها إحدى جزئي القياس الذي تتوقف عليه النّتيجة يلزم الدور.

ويجاب عنه : بتغاير العلمين الاجمال والتّفصيل ، العلم التّفصيلي بالنّتيجة متوقف على العلم بالمقدّمتين ، والعلم بكلّية الكبرى يتوقف على العلم بالنّتيجة لكن على وجه الإجمال كالعلم بحدوث العالم لا بما هو عالم ، بل بما هو بعنوان أنّه متغيّر فيتغاير العلمان ، فلا دور. وهكذا يقال في المقام ، فإن انسباق الحيوان المفترس من لفظ الأسد في قول القائل «رأيت اسدا» بدون احتفافه بقرينة كقوله : يرمي أو في الحمام ، إنّما يكون لأجل العلم الاجمالي الذي كان مرتكزا في الذهن ، ولكن العلم التّفصيلي بأن لفظ الأسد حقيقة في هذا المعنى متوقف على الالتفات الى هذا التّبادر وانسباق المعنى الى الذّهن الناشئ من الامر الارتكازي فيه وإن لم يكن ملتفتا إليه وهذا هو المراد بالعلم الاجمالي.

وبالجملة : الانسان قد يعلم بشيء ولكن لا يعلم بعلمه ، كما أنّه قد يرى شيئا أو يسمعه ولكن لا يعلم ولا يلتفت الى رؤيته وسماعه ، ولذا ربما ينفي علمه أو رؤيته أو سماعه مع أنه عالم أو رائي أو سامع حقيقة فللإنسان بالنّسبة إلى معلوماته علمان : تفصيلي وإجمالي ، والموقوف منهما في المقامين هو التّفصيلي ، والموقوف عليه فيهما هو الاجمالي الارتكازي ، فلا اسما وفلا اتحاد.

هذا فيما لو علم كون التّبادر عند العالم بالوضع مستندا إلى نفس اللّفظ ممّا لا

اشكال فيه ، ولو شكّ في أن التّبادر عنده هل هو مستند الى نفس اللّفظ أو الى القرينة فهل تجدي أصالة عدم القرينة في المقام كما ربّما يتوهّم أم لا؟ الحقّ هو الثاني ، فإن القدر المتيقن من اعتبارها عند العقلاء إنّما هو فيما إذا شكّ في أن المتكلّم هل أراد المعنى الحقيقي من اللّفظ أو المجازي واعتمد في ذلك على قرينة حاليّة أو مقاليّة لم تكن معلومة ، فإن بناءهم وسيرتهم في هذا المقام على حمل اللّفظ على معناه الحقيقي ، وهذا هو المراد باعتبار أصالة عدم القرينة ، وأمّا إذا علم مراد المتكلّم لأهل المحاورة والعالمين باوضاع اللّغة ولكن شكّ في أن تعيّن المراد لهم ، هل كان مستندا الى نفس اللّفظ كي يكشف عن التّبادر عندهم فيكون علامة كون اللّفظ حقيقة في ذلك المعنى أم كان مستندا الى قرينة عامة أو خاصة كانت موجودة عندهم ولكنّها غير معلومة لنا ، فلا يعلم حينئذ بناء وسيرة على إجراء أصالة عدم القرينة لإثبات التّبادر الكاشف عن الحقيقة ، ولا دليل آخر سوى بناء العقلاء على اعتبارها ، فلا تجدي أصالة عدم القرينة في المقام. وكم فرق بينه وبين ذلك المقام ، فاعتبارها فيه لا يستلزم اعتبارها في المقام.

ومن علائم الوضع والحقيقة عدم صحة سلب المعنى المستعمل فيه عن اللّفظ بمعناه الحقيقي في الجملة ، كما أن صحّة سلبه عنه علامة كونه مجازيا له في الجملة ، وتفصيل ذلك : إن عدم صحّة سلب المعنى المستعمل فيه عن المعنى الحقيقي ، وبعبارة أخرى صحة حمله عليه بالحمل الاولي الذّاتي الذي كان علمه كه اتحاد المحمول والمحمول عليه مفهوما علامة اتّحاد المعنيين كالانسان والبشر ، فإنه يصح حمل كلّ منهما على الآخر ولا يصح سلبه عنه ، فيكشف عن كون المعنى المستعمل فيه حقيقي لكلّ منها ، فعدم صحة السّلب وصحّة الحمل بهذا النّحو علامة الحقيقة

في الطّرفين ، وإن كان بالحمل الشّائع الصّناعي الذي كان ملاكه اتّحادا الطّرفين في الوجود الخارجي بنحو من الاتحاد كان علامة لكون المحمول عليه من مصاديق المحمول وأفراده الحقيقية فيما اذا كان المحمول عليه جزئيا والمحمول كلّيا ، نحو : زيد إنسان. فلا يكون عدم صحّة السّلب وصحّة الحمل بهذا المعنى إلّا علامة لكون إطلاق المحمول كالانسان على المحمول عليه الذي هو من مصاديقه كزيد حقيقة اذا لم يكن الاطلاق عليه على وجه الخصوصية ، فالعلاقة في هذا الحمل من أحد الطّرفين بخلاف في الاول فإنّها من الطّرفين. وأمّا صحّة سلب المعنى المستعمل فيه عن المعنى الحقيقي فهو بالحمل الاولى علامة عدم اتحادهما بحسب المفهوم ، وبالحمل الصّناعي علامة عدم اتحادهما في الوجود الخارجي ، فهذا المقدار يحصل العلم به وإن لم نقل بأن إطلاق اللّفظ على ذلك المعنى من باب المجاز في الكلمة ، بل قلنا بأنه من باب الحقيقة ، وإن التّصرف فيه في أمر عقلي كما ذهب اليه الكسائي في باب الاستعارة ، واشكال الدّور المتقدم في التّبادر جار هنا أيضا ، وحاصله أن العلم بصحة الحمل وعدمها متوقف على معرفة المعنى الحقيقي والمجازي ، فلو كان معرفتهما متوقفا على العلم بصحة الحمل وعدمها يلزم الدّور الجواب ، ومحصله أن الموقوف والموقوف عليه متغايران ، إمّا بحسب الاجمال والتّفصيل إذا لوحظت العلامة بالنّسبة الى المستعلم خاصّة ، وإمّا بحسب الشّخص (1) اذا لوحظت بالنّسبة الى المستعلم والعالم كما في التّبادر.

وربّما يذكر الاستطراد وعدمه من علائم الحقيقة والمجاز ويقال : أنّ المعنى

__________________

(1) تصور العلم الإجمالي دون التّفصيلي في الحمل الاولي كي يندفع به الدّور لا يخلو من الاشكال ، لمحرره.

المستعمل فيه إن كان بحيث يصحّ استعمال اللّفظ فيه مطلقا وعلى وجه الاطراد فهو علامة كونه حقيقيا له ، وإن لم يصح استعماله فيه إلّا نادرا واتفاقا فهو علامة كونه مجازيا له ولعل هذا بملاحظة أن أنواع العلائق المذكورة في المجازات كالسّببية والمسببية والمجاورة والمشابهة ونحوها لا تصحح الاستعمال ، بل مقدار خاص منها يصححه على ما ذكروه ، وكذا على المختار في باب المجاز في أن صحته ليست بالوضع بل بالطّبع ، وتكفي فيه المناسبة ، حيث إنا لا نقول به بل مطلق المناسبة يكفي في صحّة الاستعمال تجوزا ، بل مقدار خاص منها يعتبر في صحته وبملاحظة خصوص ما يصحح الاستعمال من أنواع العلائق على ما ذكروه والمناسبة على ما ذكرناه المجاز أيضا مطرد كالحقيقة ، وربّما كان أكثر وقوعا واستعمالا من الحقيقة كما لا يخفى.

وبالجملة : لا اطّراد ولا في جعل الاطراد علامة للحقيقة ولا لعدمه علامة للمجاز ، ويمكن أن يكون المعنى الحقيقي على وجه لا يحتاج الى استعمال اللّفظ فيه أصلا أو اتفاقا ، ويمكن أن يكون المعنى المجازي على وجه يصح معه استعمال اللّفظ فيه مطردا ، فلا اطّراد لكلّ تا العلامتين ، نعم لو اضيف الى الاطّراد قيد من غير تأويل أو بلا قرينة أو على وجه الحقيقة ونحوها يصير مطّردا ، لأنه يقتضي اختصاصه بالحقيقة إلّا أنه يأتي في إشكال الدّور المتقدم ، ضرورة أن هذا النحو من الاطراد متوقف على العلم بالوضع ، فلو كان العلم بالوضع متوقفا عليه أيضا لزم الدّور ، لا يمكن دفعه في المقام بما تقدم في التّبادر ، لوضوح أنه مع العلم بكون الاستعمال بلا قرينة أو بلا تأويل أو على وجه الحقيقة لا يبقى اشتباه أصلا حتى يحتاج في رفعه الى استعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغيره ، لأن معرفة هذه

الضّمائم لا تتحقق إلّا عند العلم بالحقيقة تفصيلا ، فلو كان العلم التّفصيلي بها متوقفا على هذه الضّمائم المتوقفة على العلم بها تفصيلا لزم الدّور. وبالجملة الموقوف والموقوف عليه في المقام هو العلم التفصيلي خاصة فلا يندفع الدّور.

* * *
الأمر الثّامن
في أحوالات اللفظ

للّفظ أحوال خمسة كلّها على خلاف الاصل : التّجوز والإضمار والنّقل والاشتراك والتّخصيص ، إذا دار الأمر بين واحد منها وبين الحقيقة قدّمت عليه إلّا مع قرينة صارفة عنها إليه ، لتقدم أصالة الحقيقة عليها ، وإذا دار الأمر بينها فالاصوليون عقدوا لذلك بابا وذكروا فيه ترجيح بعضها على بعض وجوها لا تكفي بأنفسها للتّرجيح لأنّها اعتبارية غالبية كترجيح التّخصيص على غيره شيوعه وكثرته بالنّسبة إليه ، ولا ينبغي الاعتماد عليها مطلقا حتى فيما لم توجب الظّهور في المعنى إذ لا دليل على اعتبارها كذلك بل لا بدّ من الاقتصار على ما يوجب الاظهريّة لاحدهما ، سواء كان على طبق تلك المرجحات الّتي ذكروها أو على خلافها ، لأن هذا هو القدر المعلوم من بناء العقلاء الذي هو المدرك لاعتبار الظّهورات في باب الالفاظ ، ولا معنى لاعتبار تلك المرجحات عندهم تعبدا ، وبالجملة الملاك للتّرجيح هو أقوائية الظّهور لأحد المتعارضين ، وحيث أن هذا غير منضبط فلا بدّ أن تلاحظ في كلّ مقام خصوصيات الكلام المكتنفة به من القرائن الحالية أو المقالية الموجبة لأظهريته المستندة الى نفسه ، فإن وجدت رجح

بها وإلّا فلا وجه للتّرجيح بالمرجحات الخارجيّة والمرجحات الّتي ذكروها ما لم توجب الاظهريّة ، فإن أرادوا التّرجيح بها مطلقا ، ففيه ما لا يخفى ، إذ لا وجه له ، وإن أرادوا أنّها توجب الأظهريّة مطلقا بأن لا يكون لهم نزاع في الكبرى ، فله وجه إلّا أن الشأن في إثبات الصّغرى إذ لم يكن أوقر كما ذكروه ، ضرورة وقوع التّخلف في بعض المقامات ، فعلى أي حال لا يستقيم ما ذكروه على كلّيته.

* * *
الأمر التّاسع
في ثبوت الحقيقة الشّرعية وعدمه

اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشّرعية وعدمه على أقوال ، وقبل الخوض في تحقيق المسألة ينبغي تبيان مقدّمة وهي : أنه كما يمكن الوضع التّعييني في الواضع بلسانه كأن يقول : سمّيت ابني زيدا ، أو وضعت أو عينت هذا اللّفظ لهذا المعنى ، كذلك يمكن بالقائه اللّفظ الى المخاطب واستعماله في معنى غير مسبوق لوضع أصلا على وجه يري ويفهم أنه في مقابل المعنى وحاك عنه وقالب له على نحو يكون من القسم الأول من الوضع ، كأن يقول : جئني بزيد ابني ، ويريد بنفس هذا الاستعمال وضع زيد لابنه ، وهذا النّحو من الاستعمال وإن كان لا بدّ فيه من نصب القرينة ، إلّا أنه ليس من قبيل نصب القرينة في المجاز ، لأنه للدّلالة على الوضع لا للدّلالة على إرادة المعنى كما في المجاز. وعدم اتصاف هذا النّحو من الاستعمال الغير المسبوق بالوضع بشيء من الحقيقة والمجاز غير قادح ، لأنه ممّا يقبله الطّبع ولا يستهجنه ولا يعتبر في صحة الاستعمال أزيد من هذا كما تقدم إن هو الا نظير استعمال اللّفظ في صنفه أو نوعه فإنه أيضا لا يتصف بشيء منهما مع أنه صحيح قطعا.

إذا عرفت المقدّمة فاعلم أن دعوى الوضع تعينا على الوجه الأوّل في الألفاظ المتداولة في لسان الشّارع كالصّلاة والزّكاة والصّوم والحج ونحوها بعيدة جدا ، بل ممّا ينبغي القطع بخلافه ، كما أن دعواه على الوجه الثّاني قريبة كذلك ، ومدعيه غير مجازف ، بل للحق مصادف لتبادر المعاني الشرعيّة منها في محاوراته مع أن كونها مجازات لغوية فرع وجود العلاقة المصححة للاستعمال بينها وبين معانيها اللغوية ، وهي بينهما مفقودة أيّ علاقة بين الصّلاة بمعنى الدعاء والذي هو معناها اللغوي وبين معناها الشرعي؟ ومجرد اشتماله على الدعاء لا يثبت ما يعتبر من علاقة الجزء والكلّ بين المعنيين كما هو واضح. وهكذا الكلام في مثل الزّكاة والحج والصّوم. هذا بناء على أن معانيها شرعيّة مستحدثة في شريعتنا ، وأمّا بناء على ثبوتها في الشّرائع السّابقة كما يدلّ عليه قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) وقوله تعالى (أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) وقوله تعالى (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) وغير ذلك من الآيات والاخبار فألفاظها ليست بحقائق شرعية ، بل حقائق لغوية ، لأن اختلاف معانيها بحسب اختلاف الشّرائع في اعتبار ما يعتبر منها شطرا أو شرطا ليس إلّا كاختلافهما في شريعتنا بحسب اختلاف حالات المكلّفين من الاختيار والاضطرار والحضر والسّفر والذّكر والنّسيان والعلم والجهل ونحوها ، وسيأتي إن شاء الله في مسألة الصّحيحي والأعمّي أن هذه الاختلافات لا توجب اختلافها في الحقيقة لأنّها من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات ، وربّما يقال كما قيل أن ثبوت هذه الحقائق في الشّرائع السّابقة كما هو قضية الآيات لا يدلّ على كون هذه الالفاظ موضوعة بازائها في تلك الشّرائع لاحتمال كون الألفاظ الموضوعة لها فيها غيرها ، فاختصاصها بازائها لعله كان

بوضع مستحدث من الشّارع في هذه الشّريعة وإن كانت حقائقها ثابتة أيضا في الشّرائع السّابقة. وعلى هذا التّقدير تكون حقايق شرعيّة لا لغويّة وهذا القول وإن أمكن عقلا إلّا أنه بعيد جدا ، إذ من المستبعد كذلك مع فرض وجود هذه المعاني وهذه الالفاظ المأنوسة المألوفة في الشّرائع السّابقة عدم وضعها لها فيها وأنه إنّما حدث في هذه الشّريعة ، غاية الامر أن تكون لها أسامي اخرى من العبرانية أو السّريانية أيضا كما أن لمعنى الصّلاة في هذه الشّريعة اسم آخر حتى في صدرها كلفظة نماز في اللغة الفارسيّة ، وهذا لا يقتضي أن لا تكون موضوعة لها في تلك الشّرائع ، نعم في الشّرائع الّتي لم تكن فيها اللغة العربية بالمرّة لا محيص من الالتزام بتأخر وضع هذه الالفاظ العربية عنها ، ولا يخفى أن وجود هذا الاحتمال (1) أعني إمكان ثبوت هذه المعاني في الشّرائع السّابقة كما أنه ينافي ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني كذلك ينافي ثبوتها بالوضع التعيني كما هو واضح ، فالقول به مع هذا الاحتمال في غاية الاشكال ، والأدلة الّتي اقيمت على ثبوتها لو تمت دلالتها في غير هذه الجهة إلّا أنّها من هذه الجهة غير صالحة للاستدلال ومع قطع النظر عنه فلو منع من حصول الحقيقة الشّرعية في لسان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا أن الانصاف أن منعها في لسانه ولسان تابعيه مكابرة.

وتظهر ثمرة النّزاع في المسألة في الالفاظ الصّادرة عن الشّارع مجردة عن القرينة يجب حملها على معانيها اللغوية على القول بعدم الثبوت ، وعلى معانيها الشّرعية على القول بالثّبوت لكن فيما علم تأخر الاستعمال عن تاريخ الوضع ، وأمّا إذا جهل

__________________

(1) وأقول هذا الاحتمال. إن كان ينافي القول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة إلّا أنّه يوافق في الثّمرة العملية في لزوم حمل هذه الألفاظ على معانيها الشّرعيّة سواء كانت على القول بها أو حقائق لغوية على الاحتمال ولعل هذا هو الوجه الامر في الكفاية ، لمحرره.

تأخره عنه فهل تجري أصالة عدم النّقل مطلقا أو لا؟ تجري كذلك ، أو يفصل بين ما إذا علم تاريخ الاستعمال فتجري أصالة عدم النقل حينئذ وبين ما لو جهل تاريخهما فلا تجري؟ وجوه أقواها الثّاني لأن

أصالة عدم النّقل معارضة بأصالة عدم الاستعمال ، فإن لوحظ اعتبار أصالة عدم القرينة من في باب التّعبد والاخبار نقول : أن المستصحب في كلا الاصلين ممّا لا أثر له شرعا ، فلا مجرى لهما.

ومع الغض عن ذلك نقول : أن المقتضى لجريان الاصل في مثل المقام من مجهولي التاريخ اللذين علم إجمالا بتقدم أحدهما على الآخر غير موجود ، لما حققناه في باب الاستصحاب من لزوم إحراز اتصال زمان الشّك بزمان اليقين في زمان الاستصحاب ، وهذا في المقام مفقود.

ومع الفض عنه أيضا نقول : إن جريان الأصل في كلّ منهما مانع عن جريانه في الطّرف الآخر مع أن كلّ منهما من الاصول المثبتة كما لا يخفى. وإن لوحظ اعتبار أصالة عدم القرينة من باب بناء العقلاء فنقول : إن القدر المعلوم من بنائهم هو اعتبارها عند الشّك في اصل النّقل لا فيما اذا علم بثبوته وثبوت الاستعمال ولكن شكّ في أن أيّهما مقدم وأيّهما مؤخر ولم يثبت من بناء العقلاء تعبدا منهم على اعتبارها مطلقا.

وعبارة اخرى : على حمل اللّفظ على ما وضع له سابقا على النّقل مطلقا سواء شكّ في أصله أو في تاريخه بعد العلم بثبوته. وإن شئت قلت : إنه لم يثبت في باب الالفاظ مطلقا من بناء العقلاء إلّا حمل اللّفظ على المعنى الذي هو ظاهر فيه ، ولا ظهور للفظ بعد فرض استعماله وورود النّقل عليه لا في المنقول عنه ولا في المنقول اليه مع العلم إجمالا بتقدم أحدهما سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما ولم يعلم فيه تعبد من العقلاء على أمر أصلا ، فيصير مجملا والمرجع فيه الاصول

العمليّة.

وممّا ذكرنا انقدح فساد الوجه الثاني وأنه لا وجه للتّفصيل بين الصّور لعدم جريان الأصل في مجهول التّاريخ من الاستعمال أو النّقل فما لو علم تاريخ أحدهما تفصيلا وتقدم أحدهما على الآخر إجمالا ، أمّا بناء على اعتباره من باب التّعبد والأخبار فلكونه من الاصول المثبتة مع عدم كون المستصحب ذا أثر شرعي ، وأمّا بناء على اعتباره من باب بناء العقلاء فلعدم معهودية بناء منهم حينئذ وإن شئت قل بعدم ظهور اللّفظ حينئذ في معنى كي يحمل عليه.

* * *
الأمر العاشر
هل أن الفاظ العبادات
أسام للصّحيحة أو للاعمّ منها ومن الفاسدة

وقع النّزاع في أن الفاظ العبادات هل هي أسام للصّحيحة أو للاعمّ منها ومن الفاسدة على أقوال :

وقبل الخوض في تبيان أدلتها ينبغي رسم امور :

الامر الأول : لا إشكال في تصوير النّزاع على القول بثبوت الحقيقة الشّرعية ، وأمّا على القول بعدمها فيشكل تصويره لأن استعمال الالفاظ في غير معانيها اللغوية من المعاني الشّرعية مجاز على القول بالعدم سواء اريد بها خصوص الصّحيحة أو الاعم ، ولا مجال لانكار صحة استعمالها ووقوعه كذلك في الاعم كالصّحيحة فكيف يتصور النّزاع في أنها أسام للصّحيحة أو الاعم؟ وكذلك يشكل تصويره على القول الذي نسب الى الباقلاني من أن الالفاظ باقية على معانيها اللغوية والشّارع إنّما تصرف واعتبر فيها في مقام التكلّف بعض الامور ، فهي في استعمالات الشّارع أيضا مستعملة في معانيها اللغوية حقيقة ، لأن تصرفه فيها لا

يوجب اختلافها في الحقيقة اذ على هذا القول أيضا استعمال الالفاظ في معانيها الشّرعية حقيقة مطلقا سواء اريد بها الصّحيحة أو الاعم فكيف ينازع في أنّها أسام للصّحيحة أو الاعم؟
وغاية ما يمكن تصويره على القول بالعدم هو أن النّزاع وقع في أن الشّارع هل جعل الاصل في محاوراته واستعمالاته الالفاظ مجردة عن القرينة حملها على خصوص الصّحيحة أو الاعم؟ بمعنى أنه نصب فيها قرينة عامة تكون صارفة عن معانيها اللغوية ، ولكنه هل جعلها معينة أيضا لارادة خصوص الصّحيحة فلا تحمل على غيرها إلّا بقرينة أخرى ، أو لم يجعلها كذلك فلا تكون القرينة العامة الا معينة لارادة الاعم ، فلا موجب لحملها على خصوص الصحيحة إلّا مع القرينة.

الصّحيحي يدعي الاوّل والأعمّي يدعي الثّاني فهم متفقون في أن الشّارع كأنه قال : كلّما تكلّمت بالفاظ العبادات لم أرد بها معانيها اللغوية كالدّعاء من لفظ الصّلاة مثلا ، بل اردت بها معانيها الّتي اخترعتها كالاركان المخصوصة والماهيّة المعهودة من الصّلاة. إلّا أنه وقع الخلاف بينهم في أنه هل عين إرادة خصوص الصّحة كما يدعيه الصّحيحي ، أو الاعم كما يدعيه الأعمّي؟ فقضية الاصل على النّوع الاوّل حمل الالفاظ الواردة في كلمات الشّارع أو المتشرعة ومنهم الشّارع على الصّحيحة إلّا مع القرينة. بخلاف الوجه الثاني ، وبمثل هذا الوجه يمكن تصوير النّزاع على مذهب الباقلاني أيضا ، بأن يقال : إن النّزاع وقع في ان الشّارع لما تصرف في المعاني اللغوية ونصب قرينة عامة لإرادته بالالفاظ معانيها الشّرعية ، فهل جعل الاصل الأولي فيها حملها على خصوص الصّحيحة أي تام الأجزاء والشّرائط فلا ينتقل عنه إلّا بقرينة اخرى ، أو لم يحصل في ذلك أصلا؟
الصّحيحي على هذا القول يدعي الاوّل ، والأعمّي يدعي الثّاني وحيث أن النّزاع على هذين الوجهين على مذهب الباقلاني والنافين للحقيقة الشّرعية مشترك مع النّزاع بين المثبتين لها في الاثر والثمرة العمليّة كما لا يخفى ، فيصح جعل النّزاع في المسألة غير مختص بالقول بثبوت الحقيقة الشّرعية وإن كان ظاهر عنوان المسألة أو صريحه مختصا به ، إلّا أن الوجهان المذكوران لتصوير النّزاع على مذهب الباقلاني وسائر النافين وإن أمكنا عقلا إلّا أنّهما بعيدان جدا ، بل يمكن دعوى القطع بعدم صدورهما من الشّارع عادة. فالنّزاع في المسألة منحصر بين القائلين بثبوت الحقيقة الشّرعية.

الامر الثّاني : الظّاهر أن الصحة عند الكلّ بمعنى واحد وهو التّماميّة ، ويعبر عنه بالفارسية ب «درست» وليس الفرض من تعريفها باسقاط الاعادة والقضاء عنه كما عن الفقهاء أو بموافقة الشّريعة كما عن المتكلّمين تحديدها وتفسير معناها بحقيقتها كي يكون أمرا مختلفا فيه عنهم ، بل الفرض رسمهما والاشارة الى معناها بذكر توازنها وآثارها ممّا هو المهمّ والمناسب لكل من الفرقتين. وحيث أن المناسب للفقهاء البحث عن حكم الاعادة والقضاء فلهذا عرفوها باسقاط الاعادة والقضاء والمناسب للمتكلّمين البحث عن اطاعة الشّارع ففسروها بموافقة الشّريعة. ومن الواضح أن كلا من الفريقين من آثار الصحة بمعنى التّمامية فلا اختلاف حقيقة بين التفسيرين في اصل معنى الصحة وحقيقتها. واختلاف الآثار فيما هو المهم بحسب الأنظار لا يكشف عن الاختلاف في حقيقة الصحة ، كما أن اختلافهما أيضا بحسب أفراد المكلّفين والحالات من الحضر والسفر والاختيار والاضطرار والعلم والجهل والذّكر والنّسيان ونحوها لا يكشف عن اختلاف حقيقتها لأن هذه الاختلافات

من قبل من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات.

وممّا ذكرنا انقدح أن الصحة والفساد ليسا بأمرين مطلقين كي يكون كلّ من الصحيح والفاسد بالنّسبة الى جميع الاحوال وأفراد والمكلّفين شيئا واحدا ، بل أمران إضافيان يمكن أن يكون شيء واحد صحيحا في حالة دون اخرى أو في حقّ مكلّف دون آخر كما لا يخفى.

الامر الثّالث : لا بد على كلّ من القولين من الصحيحي والأعمّي من وجود جامع في البيّن يكون هو الموضوع له للّفظ الصّلاة مثلا بحيث ينطبق على جميع أفرادها أكملها بحسب الاجزاء والشّروط كصلاة المختار مثلا وأقلها كذلك كصلاة العرقي وما بينهما من المراتب الصّحيحة ، على مذهب الصّحيحي وعلى جميع أفرادها من الصّحيحة بجميع مراتبها والفاسدة كذلك على مذهب الأعمّي انطباق الكلّي الطّبيعي على أفراده ومصاديقه ، اذ قد عرفت أن الصّحة والفساد من الامور الإضافية لاختلاف مواردهما بحسب الأحوال وأفراد المكلّفين. ومن الواضح أن صدقهما على مواردهما ليس من باب صدق المشترك اللفظي على معانيه ، بل من باب صدق المشترك المعنوي على مصاديقه. فلا بدّ على كلّ من القولين من وجود جامع في البين يكون هو الموضوع للّفظ الصّلاة مثلا ، ولا بدّ من تصور هذا الجامع ومعرفته حين الوضع ولو إجمالا ، أعني بمعرفة خواصه وآثاره إذ معها يعرف في الجملة ويصح الاشارة إليه بوجه ، فإنّها وجهة له. ولا يلزم في مقام الوضع معرفة المعنى تفصيلا ، أعني بنفسه وحقيقته ، بل يكفي معرفته بوجه ، ولو بوجهه ، ولا اشكال في وجوده بين الافراد الصّحيحة وامكان الاشارة إليه ، فلا إشكال في إمكان تصوير الجامع بينها على القول بوضع الالفاظ للصحيح ، سواء قلنا بان ذلك

الجامع هو الموضوع له أيضا من قبيل الوضع العام والموضوع له العام ، أو مصاديقه من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ، وذلك لأن الافراد الصّحيحة جميعها مشتركة في بعض الآثار والثّمرات المترتبة عليها ككون «الصوم جنّة من النار» وكون «الصّلاة معراج المؤمن ، وعبور الدين ، وناهية عن الفحشاء» واجتماعها في أثر واحد كاشف عن اشتراكها في جامع لأجل يؤثر الكلّ في ذلك الأثر فيمكن معرفة الجامع إجمالا بمعرفة الأثر إن لم يكن طريق في معرفته تفصيلا وبحقيقته فان معرفة الأثر وجهة لمعرفة المؤثر ، ولا يعتبر في مقام الوضع ازيد من معرفة المعنى بوجه ، فيمكن تصوير الجامع بين الافراد الصّحيحة سواء كان هو الموضوع له أيضا أو مصاديقه ، ولا يكون ذلك الجامع أمرا مركبا وإلّا لزم عدم الاختلاف فيه بحسب أحوال المكلّفين وأفرادهم مع إنّك قد عرفت أن الصّحة والفساد من الامور الإضافية لا المطلقة ، فيمكن ان يكون عمل واحد صحيحا في المريض دون الصّحيح أو في حق النّاسي دون الذّاكر وهكذا ، بل يكون أمرا بسيطا نسبته الى جميع الافراد الصّحيحة كامل الأجزاء والشّرائط منهما وناقصهما بجميع المراتب نسبة الكلّي الطّبيعي الّتي مصاديقه بأن يكون كلّ فرد منها لوجد في الخارج عين ذلك المفهوم الجامع حقيقة. ولا يلزم على هذا ما قيل من أنه ينافي ذهاب المشهور القائلين بالوضع للصّحيح الى جواز التمسك بأصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط لعدم الاجمال في العبادات على هذا الفرض ، بل الاجمال والشكّ فيما يحصلها ويحققها في الخارج ، ومع كون الشّك فيهما كذلك لا مجرى للأصل فيهما بلا خلاف فيه بعد تسليم الصّغرى ، إذ لو كان عنوان المكلّف مفهوما بيّنا كالطّهارة مثلا ، ولكن شكّ في ما يحصله ويحققه في الخارج كما لو شكّ في أن الطّهارة هل

تحصل بالغسل مرّة أو مرّتين؟ فالحكم حينئذ أصالة الاحتياط لا البراءة وجميع العبادات على القول بوضعها للصحيح وكونه أمرا بسيطا من هذا القبيل.

وجه عدم اللّزوم أن ذلك الامر الجامع ليس من قبيل المسبب وذي المقدّمة لهذه المركبات الخارجية المختلفة زيادة ونقيصة شطرا أو شرطا باختلاف الأحوال والمكلّفين كي لا يصح إجراء الاصل عند الشّك في اعتبار بعض الاجزاء أو الشّروط ، بل كما عرفت عين تلك المركبات ومتّحد معها ، لأن نسبته إليها نسبة الطّبيعي الى أفراده وجود الفرد في الخارج عين وجود الطبيعي فيه لا مقدّمة وسبب له ، فإذا شكّ في اعتبار بعض الأشياء أو الشّروط لم يكن من قبيل الشكّ في السّبب والمحصل لعنوان معلوم ومفهوم مبين تعلق التّكليف به ، بل كان من قبيل الشكّ في أصل مقدار المكلّف به أي أجزاء جزئيّة لا نفسه ، لأنه حسب الفرض بسيط فلا مانع من جريان الأصل حينئذ على القول بجريانه في الشك في الاجزاء والشّرائط أو في الاجزاء خاصة على الخلاف في المسألة.

هذا تمام الكلام في تصوير الجامع بين الأفراد الصّحيحة على القول بوضع الالفاظ لها ، وأمّا على القول بوضعها للاعم فتصوير الجامع بين أفرادها الصّحيحة بمراتبها المختلفة وبين أفرادها الفاسدة كذلك ففي غاية الاشكال ، إذ لا بدّ في ذلك لا أقل من معرفة وجود بعض الخواص والآثار بين جميع الافراد من الصّحيحة والفاسدة بجميع مراتبها نظير النهي عن الفحشاء مثلا بين خصوص الصحاح من أفراد الصّلاة ، إذ حينئذ يستكشف اشتراك الجميع في أمر جامع يكون هو المؤثر حقيقة وإن لم يعلم به تفصيلا ، فإن معرفة الأثر طريق ووجهة لمعرفة المؤثر إجمالا وهذا المقدار من المعرفة كاف في مقام الوضع فيصحّ أن يقال أن الواضع تصور

المعنى العام هكذا وأشار إليه ببعض خواصّه وآثاره ووضع اللفظ بازائه ، إلّا أن الشأن فى إثبات هذا النحو من الأثر وانى لنا طريق إليه ، بل لا أثر للفاسد أصلا فتصوير الجامع بين الافراد على الأعمّي مشكل ، وما قيل في تصويره غير مجد في حل الاشكال.

منها : أن يكون عبارة عن مقدار خاص من الاجزاء للعبادة كالاركان للصّلاة والزائد عليه خارج عن مسمي اللّفظ وحقيقته فهو من أجزاء المأمور به لا الموضوع له. ولعل هذا القائل إنّما قصر الموضوع له في الاركان مع أنه قائل بالوضع للاعم لأجل أنها تجزي في بعض الاحيان كما لو أخل بما عداها من الأجزاء لأجل النّسيان.

وفيه : مضافا إلى أن الاجزاء لا يحقق المسمى ضرورة أنه إنما يدلّ على اسقاط التكليف عن ما عدا الاركان حال النّسيان ، واين هذا من الدّلالة على الوضع لخصوص الاركان كما هو المدعي ، وإلى عدم جريان هذا الكلام فيما لو كان المسمى أمرا بسيطا غير ذي أجزاء وأركان فإن محلّ النّزاع أعم ، والى انتقاضه طردا وعكسا في مثل الصّلاة فإنها قد تصدق مع فقد بعض الاركان في بعض الاحيان ، وقد لا تصدق مع الاخلال بسائر الاجزاء والشّرائط مع اشتمالها على الاركان عند الأعمّي أيضا إن غاية ما يتصور على هذا الفرض جعل الاركان مطلقا ولا بشرط هو الموضوع له ، ومن الواضح أن هذا لا يقتضي أزيد من إمكان اجتماعهما مع الزيادة من سائر الاجزاء والشّروط لعدم قدحها في وضعها لا يشرط لا أنها داخل في الموضوع له ، فالمركب فيها ومن الزّيادة مشتمل على الموضوع له لا أن تمامه هو الموضوع له ، وقضية هذا أنه لو استعمل اللّفظ فيه كذلك

كان من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ مجازا لا من قبيل اطلاق الكلّي على الجزئي حقيقة ، والظّاهر أن الأعمّي لا يلتزم بالمجازية حينئذ.

ومنها : أن يكون عبارة عن معظم الاجزاء الّتي بها قوام الماهيّة عرفا بحيث لا يصح سلب الاسم عنها ويدور صدقه عليها مدارها عرفا ، فإنّ صدق الاسم عليها وعدم صحة سلبه عنها عرفا كاشفان عن وجود المسمى وعدمهما عن عدمه

وفيه : مضافا الى ما أوردنا على سابقه أخيرا أن اللازم من هذا تبادل ما هو المعتبر من الاجزاء في المسمى بذهاب جزء منها وقيام آخر مقامه ، لأن الصّحة والفساد من الامور الاضافية ، فقد يكون جزء داخلا فيه بحسب بعض الاحوال أو الاشخاص وخارجا عنه بحسب بعضها الأخر ، فيلزم تبادل أجزاء ماهيّة واحدة وجودا وعدما بأن ينعدم بعضها ويقوم مقامه آخر ، وهذا غير معقول ، مع أنه لو اجتمعت الأجزاء يكون كلّ جزء منها يمكن التّبادل فيه مرددا حينئذ بين أن يكون هو الخارج أو غيره ، وهذا كما نرى.

ومنها : أن يكون وضع أسامي العبادات كوضع الأعلام الشّخصية حيث أنها موضوعة لمعانيها على وجه لا يقدح بالتّسمية فيها اختلافها بحسب كميّة الأجزاء زيادة ونقيصة وبحسب الحالات صغرا وكبرا طولا وقصرا ، فكذلك أسامي العبادات.

وفيه : أن المعاني الملحوظة حين الوضع الموضوعة بازائها الاعلام الشّخصية هي الاشخاص بوجوداتها الخاصة لا الابدان وشخص المعنى وتخصصه إنما يكون بالوجود ، فزيد مثلا موضوع لو لا عمرو بوجوده الخاص فما دام وجود باقيا تكون التسمية له باقية وإن تواردت عليه أحوال مختلفة لأنها كما لا تقدح في وجوده

كذلك لا تقدح في تسميته باسمه ، فإنه أيضا موضوع له لوجوده الخاص ، بخلاف المعاني المركبة والمقيدة الملحوظة حين عين الوضع في أسامي العبادات ، فإنّها ليست من قبيل المسمى بزيد أشخاصا خاصة موجودة قبل الوضع لا يضرّ بوجوداتها تبادل الحالات وكثرة مراتب صحيحها فضلا من الفاسد الى ما شاء الله ، أيّ فرد ومرتبة من صحيحها أو فاسدها لوحظ حين الوضع ووضع اللفظ بازائه بوجوده الخاص كي يكون من قبيل المسمى بزيد ، فلا بدّ في مثلها حين الوضع من تصوير جامع بين شتاتها وحاو بين متفرقاتها كي يوضع اللّفظ بازائه. إن قلنا بأن الوضع فيها عام والموضوع له خاص وسيأتي تبيان ذلك انشأ الله.

ومنها : أن ما وضعت له الالفاظ أولا هو الصّحيح الواجد لتمام الأجزاء والشّرائط إلّا أنها صارت حقائق في الاعم ثانيا لتسامح العرف في استعمالها كثيرا ، فيه الى أن صارت حقائق كذلك وذلك لجريان بناء العرف وديدنهم على التّسامح مطلقا في اطلاق الفاظ المركبات كالمعاجين الموضوعة لكامل الأجزاء أولا ، على النّاقص اذا كان مشابها للكامل في الصّورة أو في عمدة التّأثير بنحو من العناية ، إمّا تجوزا من باب المجاز في الكلمة أو الاسناد أو حقيقة من باب الادّعاء الذي صار إليه السّكاكي في باب الاستعارة الى أن تصير الالفاظ حقائق في الاعم ثانيا ، ولا اختصاص لهذا التّسامح بغير الفاظ العبادات ، فهي أيضا وإن كانت موضوعة أولا لخصوص الصّحيح إلّا إنّها صارت حقائق في الاعم ثانيا.

وفيه : أوّلا ، إن هذا إنّما يجري في مثل المعاجين من المركبات الخارجية الّتي يكون الموضوع له فيها أولا مركبا خاصا لا في مثل العبادات ، لعدم وجه مشابهة بين صحيحها وفاسدها لا أثرا إذ لا أثر للفاسد أصلا فلا أثر مشترك فيها ، ولا صورة

لأن مراتب الصحاح فيها كثيرة أيّ مرتبة منها تجعل الموضوع لها أولا؟ المقياس لصحة الاستعمال في غيرها من مراتب الفاسدة أي مشابهة بين الصّحيح من مثل الصّلاة في حق الحريق والغريق والفاسد منها في حق المختار؟ مع أن الصّحة والفساد كما عرفت من الامور الإضافية ، فقد يكون عمل واحد صحيحا في حالة دون اخرى أو صحيحا في حق أحد فاسدا في حق آخر ، فليس في مرتبة من صحاحها ما يصح أن يقال أنه لوحظ حين الوضع ووضع اللفظ بازائه أولا ثمّ صار حقيقة في الأعم عرفا.

وثانيا : إنّه لا يجدى في ترتب ثمرة الخلاف في المسألة بين الصحيحي والأعمّي من كون الالفاظ مجملة على الصّحيحي ومطلقه على الأعمّي فله التّمسك باطلاقها إن كان واردا في مقام بيان الحكم وذلك لأن الالفاظ على هذا الوجه إن كانت معها قرينة دالة على إرادة الصّحيح حينئذ أيضا تصير مجملة حالها عند الأعمّي حالها عند الصّحيحي ، وإن لم تكن معها قرينة دالة على إرادة الصّحيح ، فإن كانت مهملة كأن لم تكن واردة فى مقام تبيان الحكم فليس له التّمسك باطلاقها حينئذ أيضا ، وإن كانت واردة في مقام تبيان الحكم فليس له التّمسك بإطلاقها في حملها على مرتبة من مراتب الفاسدة إذ لا أثر لها كي يرتب عليها بعد حمل اللفظ عليها ، فلا بدّ من حملها حينئذ أيضا على الصحيحي ومعه تصير حالها عند الأعمّي حالها عند الصّحيحي.

وممّا ذكرنا من جواب هذا الوجه يظهر الجواب عن وجه آخر يقال ، وهو ان وضع الفاظ العبادات كوضع أسامي الموازين والمقادير كالكر والصّاع والرّطل والمثقال والحقّة والوزنة ونحوها ممّا لا شبهة في أنّها حقائق في الزّائد والنّاقص في الجملة ، فإن الواضع فيها وإن لاحظ حين الوضع مقدارا خاصا أو حجرا أمينا

إلّا أنه لم يوضع اللّفظ بازاء شخص ذلك المقدار أو ذاك الحجر تحقيقا كي يكون اطلاقه على الزّائد أو الناقص عنه مجازا ، بل بازاء ما يساويه ويعادله عرفا بحيث يصح أن يقال عندهم أنه بذلك المقدار ، فالموضوع له فيها أعم من الناقص والزائد في الجملة لأن تعيينه موكول بنظر العرف وهم يتسامحون ويقولون : أن هذا المقدار كذا. مع أنه زائد عليه أو ناقص عنه حقيقة إذا لم تكن الزّيادة أو النّقيصة عنهم معتدا بها. وهكذا حال أسامي العبادات.

ومحصل الجواب أن الصّحيح يختلف زيادة ونقيصة بحسب الحالات والاشخاص ، فليس فيه مقدار معين في جميع الموارد لوحظ الزّائد والنّاقص بالاضافة إليه كي يقال أنه لوحظ حين الوضع ولكن لم يوضع اللّفظ بازاء شخصه أو مقداره تحقيقا بل بإزاء ما هو أعمّ منه تقريبا.

الامر الرّابع : الظّاهر المقطوع به كون الوضع والموضوع له عامين في الفاظ العبادات ، سواء قلنا بوضعها للصّحيح أو الأعم وإن احتملنا سابقا كون الموضوع له فيها خاصا ، لأنه مجرد إمكان عقلي إذ لا موجب له سوى ارادة الإفراد منها كثيرا ومن الواضح أن مجرد هذا لا يكفي في إثبات خصوصية الموضوع له لإمكان أن يكون المستعمل فيه في تلك الموارد نفس العام مجردا عن تخصصه بخصوصيات الأفراد وإن كانت مرادة من باب إطلاق الكلّي على أفراده لا هي بما عليها من الخصوصيات بحيث تكون خصوصياتها أيضا مأخوذة في المستعمل فيه وإطلاق لفظ العام على الخاص على الوجه الاوّل حقيقة دون الثاني ، ولا ملزم لحمل تلك الموارد عليه دون الاوّل ، فإن الوضع للعام لا يقتضي إلّا صحة إرادته من اللّفظ ولا يمنع من تشخصه خارجا وإرادته كذلك بأمر خارج عن اللّفظ لعل الأمر في تلك

الموارد هكذا.

وبالجملة ، مجرد إرادة الأفراد فيها كثيرا لا يوجب كون المستعمل فيه خاصا فضلا عن الموضوع له ، وإلّا لجرى هذا الكلام في جميع أسماء الاجناس لكثرة إرادة الأفراد منها أيضا ، مع أنه لا يلتزم به أحد ، بل قد عرفت أن توهّم كون الموضوع له خاصا في الحروف وما الحق بها من الأسماء أيضا فاسد ، لأنه ناشئ عن تخيل كون المستعمل فيه فيها خاصا دائما وقد أوضحنا بما لا مزيد عليه أن خصوصية المعنى فيها إنّما تجيء من قبل الاستعمال أو الاشارة الحسية أو المخاطبة أو الحكاية عن النفس ولا تكون مأخوذة في المستعمل فيه ، فلا ينافي كون الموضوع له فيها عاما كالوضع ، مضافا إلى إنّه لو كان الموضوع له فيها خاصا لزم أن يكون استعمالها في العام في مثل «الصّلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ، والصّلاة معراج المؤمن ، وقربان كلّ تقي ، وعمود الدّين» و «الصّوم جنّة من النّار» مجازا لأن استعمال اللّفظ الموضوع للجزئي في الكلّي مجاز ليس على حدّ إطلاق الكلّي على الجزئي ، فإنه حقيقة ، مضافا إلى أن أدلة النّافين والمثبتين الآتية من التّبادر وعدم صحة السلب ونحوهما إنما يناسب عموم الموضوع له والمستعمل فيه ، بل لا يجري إلّا ، عليه

واقول : هذا موقوف على عدم جريان التّبارد وعدم صحة السلب ونحوهما من علائم الحقيقة فيما لو كان الموضوع له خاصا ، مع أنه كالمشترك اللّفظي وإن لم يسم به اصطلاحا ، فإن جرت العلائم في المشترك جرت فيما كان الوضع فيه خاصا كما لا يخفى.

الامر الخامس : قد يقال أن ثمرة الخلاف تظهر في الرّجوع الى الاصل فإن المرجع عند الأعمّي أصالة البراءة وعند الصّحيحي قاعدة الاشتغال. وفيه ما لا يخفى فإن

مورد مسألة البراءة والاشتغال دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطين مطلقا من غير فرق فيه قولا ودليلا بين كون منشأ شكّ فقدان النّص أو إجماله فلا عمّي في المقام أن يقول بالاشتغال كما أن للصحيحي أن يقول بالبراءة لأنه جزئي من موارد تلك المسألة ، ولذا ذهب المشهور القائلون بالبراءة فيها الى القول بالوضع للصحيح في هذه المسألة ولعل هذا القائل اشتبه عليه مفهوم الصحيح بمصداقه وتوهم أن المراد بالصحيح الذي أدعي الوضع له مفهومة إذ على هذا التّقدير عنوان المكلّف به وهو مفهوم الصحيح أمر متبين نظير مفهوم الطهارة ، فإنه أيضا متبين ، فكما أنه إذا شكّ في أنّها بم تتحقق في الخارج بالغسل مرّة أو مرّتين مع العصر أو بدونه كان المرجع قاعدة الاشتغال بلا إشكال وخلاف فيه بعد تسليم الصغرى ، كذلك في المقام ، فإذا شكّ في جزئية شيء أو شرطيته للعبادة كان مرجعه الى الشّك في أن مفهوم الصحيح بم يحصل في الخارج فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال.

إلّا أن الأمر ليس كما توهّمه لأنّ المراد بالصّحيح مصداقه وهو الذي يحمل عليه ما بالجمل الشّائع الصّناعي ، وعلى هذا إذا استعمل اللّفظ مجردا عن القرينة يكون مجملا فيكون المورد من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كلّ على مذهبه ، وأمّا ما توهمه من الرّجوع الى البراءة على الأعمّي فلا منشأ له أصلا ، فإنّ اللّفظ إمّا أن يكون واردا في مقام بيان الحكم فالمرجع حينئذ أصالة الاطلاق لا أصالة البراءة ولا أصالة الاشتغال ، إذ لا مجال لهما عند وجود الاصل اللفظي كأصالة الاطلاق ، وإن لم يكن كذلك بل كان مهملا وفي مقام بيان حكم آخر ومرجع إهماله الى إجماله فالمرجح حينئذ أصالة البراءة أو الاشتغال كلّ على مذهبه ، لأن المورد جزئي من موارد مسألة الاشتغال والبراءة. فالثّمرة المذكورة

ليست بثمرة للنّزاع في المسألة اذ لا تترتب على شيء من القولين بل الثّمرة إنما تظهر حسب ما أشرنا إليه في جواز التّمسك بالاطلاق على الأعمّي إذا كان واردا في مقام بيان الحكم لإثبات عدم اعتبار ما شك في اعتباره في العبادة شطرا أو شرطا ، بخلاف الصحيحي فإن اللّفظ عنده مجمل عند عدم القرينة فالمرجع عنده أصالة البراءة أو الاشتغال على الخلاف في المسألة لأنه جزئي من مواردها ، وكذلك عند الأعمّي فيما كان الاطلاق غير وارد في مقام تبيان الحكم ، فالثّمرة بين القولين إنّما تظهر عند الشكّ في الجزئيّة أو الشّرطيّة في صورة واحدة.

وربّما قيل بأنه تظهر الثّمرة أيضا فيما لو نذر أن يعطي درهما لمن صلّى ، فإنه على الأعمّي تبرأ ذمّته فيما إذا أعطى درهما لمن راه مصلّيا وإن لم يحرز صحة صلاته بل وإن علم بفسادها ، بخلاف الصحيحي إذ عليه لا تبرأ ذمّته باعطائه الدّرهم إلّا بعد إحراز صحة صلاته ولو بأصالة الصّحة إن قلنا بانها تفيد الصّحة الواقعيّة.

وفيه : أن حصول البراء وعدمه باعطاء الدرهم لمن صلّى فاسدا تابع لقصد النّاذر قطعا فإن أراد خصوص الصّحيحة وإن لم يكن اللّفظ حقيقة فيها فلا تبرأ ذمّته باعطاء الدّرهم لمن صلّى فاسدا قطعا ، كما أنه لو أراد الأعم وإن كان اللّفظ مجازا فيه تبرأ ذمّته كذلك ، فلا يفيد النّذر ثمرة عند تعين قصر النّاذر. نعم إذا نسي قصده سابقا ولم يدر أنه هل قصد حال النّذر خصوص الصّحيحة أو الأعم تظهر الثّمرة كما ذكر ، لعدم اختصاص اعتبارا حالة الحقيقة بجريانها في كلام الغير بل للمتكلّم أيضا إن يجريها في كلام نفسه إذا ذهل عن قصده حين التكلّم وشكّ في أنّه ما ذا أراد بكلام في السّابق ، وكذلك إذا لم يقصد خصوص الصّحيحة أو الأعم ، بل قصد مسمى الصّلاة مطلقا أي ما يسمى صلاة عرفا سواء كان عندهم خصوص

الصحيحة أو الأعم ، إذ على هذا التّقدير أيضا لو اختار النّاذر قول الأعمّي فله أن يكتفي باعطاء الدّرهم لمن صلّى فاسدا ، بخلاف ما لو اختار قول الصحيحي فإنّه ليس له إلّا اعطائه لمن صلّى صحيحا كما لا يخفى.

إلّا أن هذه الثّمرة ليست بثمرة للمسألة الاصولية ، فإنّها كما عرفت في صدر الكتاب ما يقع في طريق استنباط الاحكام الفرعيّة عن الادلة أو القواعد الّتي ينتهي اليها الفقيه بعد الفحص واليأس عن الظّفر بالادلة. فثمرة المسائل الاصولية هي انتفاع الفقيه بها في مقام استنباط الاحكام الفرعيّة عن الادلة أو عن القواعد والاصول العمليّة ، ومن الواضح عدم انتفاع الفقيه بثمرة النّذر كذلك فهي من ثمرات المسائل الفقهيّة لاشتراكها بين الكلّ وعدم اختصاصها بالفقيه في مقام استنباط الاحكام من الادلة أو الاصول والقواعد.

فانقدح ممّا ذكرنا : أن كلّ مسألة تذكر في الاصول وتنحصر ثمرة النزاع فيها في حال النّذر فهي من مسائل الفقه حقيقة لا من مسائل الاصول. إذا عرفت ما ذكرناه من الامور.

* * *
فأعلم إنّه قد استدلّ
للقول بالوضع للصّحيح بوجوه

الوجه الاوّل : التّبادر وانسباق الصّحيح من الالفاظ عند إطلاقها مجردة عن القرينة سواء وقعت في حيّز الانشاء كقوله «أقيموا الصّلاة» أم في حيّز الأخبار كقولك «صلّى فلأن» ولا تنافي دعوى التّبادر ما ذكرناه سابقا في بيان الثمرة بين الصّحيحي والأعمّي من حصول الاجمال على الصّحيحي ، فإن المنافاة بين الأمرين إنّما تكون إذا لم يكن معرفة الجامع بين الصّحاح بوجه ، ضرورة إنّه مع فرض عدم معرفته بوجه من الوجوه كيف تصح دعوى التبادر عند الاطلاق ، كذلك قد عرفت إمكان تصويره والاشارة إليه بآثاره وفوائده المترتبة عليه ككون الصّلاة مثلا ناهية عن الفحشاء ومعراج المؤمن ونحو ذلك ، فإن هذه الآثار مشتركة بين جميع الافراد الصّحيحة فيمكن معرفة الجامع بينهما الذي تبادر عند الاطلاق بمعرفة آثاره وخواصه ، وهكذا الكلام في غير الصّلاة ، فلا تنافي بين الدّعويين.

الوجه الثّاني : صحة سلب الاسم عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض الاجزاء أو الشّرائط بحسب الحقيقة والمداقة وإن صح الحمل على بعض مراتبه أيضا بنحو من التّصرف والعناية إمّا بتجوز في أمر لفظي أي الاسناد أو الكلمة ، أو في أمر معنوي أي تنزيل الفاسد منزلة الصّحيح وادعاء أنّه من أفراده حقيقة أوّلا ، ثمّ إطلاق

اللّفظ عليه إطلاق الكلّي على فرده الادّعائي حقيقة على ما يراه السّكاكي في الاستعارة ، وهذان الوجهان كما ترى ممّا يشهد به الوجدان ، فهما قابلان للمنع ولا يمكن إثباتهما باقامة البرهان ، نعم يمكن جعلهما برهانيين اذا فرض وجودهما في حقّ غير المستدل كما لا يخفى.

الوجه الثّالث : الأخبار مثل قوله «لا صلاة إلا بطهور ، ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» ونحوها ممّا يدل على اعتبار بعض الاجزاء أو الشّرائط في العبادات ، فإن أمثال هذه التّراكيب ظاهرة في نفي الحقيقة حقيقة عند فقد بعض ما يعتبر شطرا أو شرطا كالقراءة والطّهارة في الصّلاة ولا يمكن حملها وبقائها على حقيقتها ، وظاهرها الأنباء على كونها أسامي للصّحيحة ، إذ عليه نفي حقيقتها عند فقد ما يعتبر فيها شطرا أو شرطا صادق حقيقة ، بخلاف ما لو كانت أسامي للاعم فإن صدق نفي الحقيقة حينئذ متوقف على تصرف وعناية من اضمار لفظة صحيحة ونحوها ، أو تجوز في الاسناد أو الكلمة أو تنزيل الفاسد منزلة المعدوم وادعاء أنّه من أفراده حقيقة وهذه المتصرفات حتى الاخير على خلاف الاصل ، فقضية أصالة الظّهور أو الحقيقة في أمثال هذه التّراكيب كون الالفاظ موضوعة للصّحيحة. اللهمّ إلّا أن يقال كما تقدم في أصالة عدم القرينة أن أصالة الظّهور أو الحقيقة وإن كانت حجّة مطلقا حتّى فيما كانت من قبيل الاصول المثبتة إلّا أن القدر المعلوم من بناء العقلاء اعتبارها بالنّسبة الى تعيين مراد المتكلّم ، فكلّما كان فيها دخل في ذلك ولو بوسائط كثيرة كانت حجّة.

وأمّا بالنّسبة الى سائر اللوازم كاثبات الوضع للصحيحة في المقام فاعتبارها عند العقلاء غير معلوم ، بل معلوم العدم.

وبالجملة أن قلنا بأن أصالة الظّهور أو الحقيقة حجّة مطلقا حتى فيما لا دخل له بارادة المتكلّم كاثبات الوضع للصّحيحة في المقام فالاخبار المذكورة بضميمتها تدل على المطلب ، ودعوى الوضع الثّانوي لأمثال هذه التّراكيب كدعوى شيوع استعمالها في إرادة نفي الصّحة أو الكمال ممنوعة ، حتّى فيما علم من الخارج إرادة نفي الكمال مثل «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» إذ يمكن حمله في هذه الصّورة أيضا على نفي الحقيقة بنحو من العناية والتّجوز في أمر عقلي بإن ينزل غير الكامل من الصّلاة مثلا منزلة المعدوم ويدعي أنه من أفراده ينتفي عنه الحقيقة على سبيل المبالغة لا الحقيقة ، فإنه أبلغ في إفادة المبالغة المقصودة من مثل الكلام من ارتكاب سائرا التّصرفات عن الاضمار أو التّجوز في الاسناد أو الكلمة ، بل لا دلالة فيها على المبالغة. ومما ذكرنا ظهر وجه الاستدلال بأخبار أخر مثل «الصّلاة عمود الدّين ، ومعراج المؤمن» و «الصوم جنّة من النّار» ونحوها مما يكون ظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار لمسميات ألفاظ العبادات ، فإنها بضميمة أصالة الظّهور أو الحقيقة بناء على اعتبارها في إثبات جميع الآثار واللوازم كالوضع في المقام تدل على المدعي كما لا يخفى. إلّا إنك قد عرفت الاشكال في اعتبارها كذلك ، فغاية ما يستفاد من هذه الأخبار وأشباهها مجرد الاستعمال وهو أعمّ من الحقيقة والمجاز.

الوجه الرّابع : دعوى القطع بإن طريقة الواضعين وعادتهم في مقام وضع الألفاظ للمركبات جارية على وضعها لما هو المهم لهم فيها والمطابق لأغراضهم وهو الصّحيح ، أي التّام الواجد لجميع الاجزاء والشّرائط لا الفاسد ولا الأعم ، فإنه قضية الحكمة الدّاعية على الوضع وهي مسيس الحاجة الى التعبير عنها والحكم

عليها بما هو من لوازمها وآثارها والحاجة وإن كانت قد تؤدي الى الاستعمال في الأعم أو الفاسد أيضا إلّا أنها لا تقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل يكفي فيه أن يكون مسامحة تنزيلا للفاسد منزلة الصّحيح ، والمهم في نظر الشّارع المطابق لغرضه هو الصحيح ، لأنه مما يتعلق به تكليفه ويثبت له الأجزاء والشّرائط ، فهو وضع اللّفظ بازائه لأنه غير متخطئ عن طريقة الواضعين في أوضاعه.

وقيل : أن هذه الدّعوى وإن كانت قرينة بحسب الاعتبار إلّا أنها لا تفيد القطع لوضع الشّارع

للصّحيح لأنهما مجرد استحسان واعتبار فلا اعتبار بها في المقام.

* * *
واعلم أنّه قد استدل للاعمّي
أيضا بوجوه

الوجه الأوّل : تبادر الأعم من الالفاظ عند تجردها عن القرائن.

الوجه الثّاني : عدم صحّة سلب أساميها عن الفاسد.

ويرد عليهما : أنّهما متوقفان على معرفة الجامع بين أفراد الصّحيح والفاسد بجميع مراتبهما ولو بوجه ، وقد عرفت الاشكال في إمكان تصويره ومعرفته ولو بخواصّه وآثاره لعدم اشتراك الكلّ في أثر كي يجعل طريقا إلى معرفته وتصويره ويشار به إليه ، نظير النّهي عن الفحشاء بين الافراد الصّحيحة من الصّلاة ولذا تصح دعوى التّبادر وعدم صحة السّلب على الصّحيحي دون الأعمّي.

الوجه الثّالث : صحّة التّقسيم الى الصّحيح والفاسد ، فإنه ظاهر في أن لفظ المقسم حقيقة بما قسم إليه.

وفيه : أن التقسيم إنّما يكشف عن كون لفظ المقسم مستعملا في الأعم ، وأمّا أنه حقيقة فيه فلا ، إذ لو فرض العلم بكونه حقيقة في الاخص كالصّحيح أو الفاسد مثلا جاز تقسيمه أيضا الى القسمين ، غاية الامر أن هذا العلم يكون قرينة على أنه اريد به معنى عام كمطلق ما يستعمل فيه اللّفظ أعم من الحقيقة والمجاز من باب عموم المجاز. نعم ، ظاهر التّقسيم كون لفظ المقسم حقيقة في الأعم إلّا أن هذا الظّهور

ممّا لا دليل على اعتباره ، فإن القدر المعلوم من بناء العقلاء الذي هو المدرك لاعتباره اعتباره في مقام تعيين مراد المتكلّم وأمّا في إثبات سائر اللوازم فهو كما نقدم.

الوجه الرّابع : إطلاق الصّلاة وغيرها من الفاظ العبادات في غير واحد من الأخبار على الأعم كقوله (ع) : «بني الاسلام على الخمس الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والولاية ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ النّاس بالأربع وتركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة» إذ بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية لم يمكن أخذهم بالأربع إلّا إذا كانت أسامي للأعم ، وما استعمل في الأعم في هذه الفقرة وإن كان هو لفظ الأربع إلّا أنه عبارة عن الصّلاة والزّكاة والصّوم والحج ، فيعلم منه إنّها أيضا مستعملة في الأعم وكقوله : «دعي الصّلاة أيّام اقرائك». فإنه لا بدّ وأن يكون المراد بها الفاسدة لتمكن الحائض منها دون الصّحيحة ، فلو كان المراد بها هذه لزم تكليفها بغير المقدور وهو غير جائز ، فتعين أن يكون المراد بها الفاسدة.

وفيه : مضافا الى أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، أن المراد في لفقرة الاولى من الرّواية الاولى الصّحيحة قطعا ، لأنّها هي الّتي بني عليها الاسلام ، فبهذه القرينة تحمل الالفاظ على الصّحيحة لا الفاسدة ، وأمّا في الفقرة الثّانية ، أعني قوله (ع) : «فأخذ النّاس بالاربع ...» وقوله (ع) : «فلو أن أحدا صام ... الخ» أن يمكن أن يكون المراد أيضا الصّحيحة لكن بحسب اعتقاد منكري الولاية لا بحسب الواقع والحقيقة ، ويمكن أن يكون المراد الفاسدة من باب عموم المجاز واطلاق الكلّي على الفرد أو لأجل المشابهة أو المشاكلة نظير قوله تعالى : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدى عَلَيْكُمْ) ضرورة أن مجازات الاعتداء ليس باعتداء ، وأمّا في الرواية الثانية فالمراد أيضا الصّحيحة لكون النّهي عن العبادة إرشادا إلى عدم تعلق القدرة بها ، وذلك لأن حرمة العبادات شريعة بمعنى إنها حين ما تعلق النّهي بها لم تكن مشروعة لا ذاتية وإلّا لزم أن يكون إتيان الحائض بصورة الصّلاة بدون قصد القربة والتّشريع ، بل ومع الاخلال بسائر ما يعتبر منها ما لا يخل بصدق اسم الصّلاة عليها عرفا محرما. ولا يلتزم به أحد. وهكذا غيرها كالصّوم والطّواف في حقّها أو في حقّ غيرها من المكلّفين ممن تعلق النّهي به عن عبادة في حال من الاحوال كالصّوم يوم العيدين ، فلا بدّ أن يكون النّهي عنها كاشفا عن عدم تعلق قدرة المكلّف بها وإرشادا الى عدم وقوعها عن المكلّف نظير الامر بالوفاء بالعقود ، فإنه أيضا إرشاد إلى وقوعها في الخارج وليس على حد سائر الأوامر يتمكن المكلّف من مخالفته ، إذ بمجرد وقوع عقد البيع مثلا يتحقق أثره وهو النّقل والانتقال ، فهلّا يتمكن كلّ من المتعاقدين عن مخالفة (أَوْفُوا)
وبالجملة : النّهي عن العبادة ليس إلّا كالأمر بالوفاء بالمعاملة في أن المراد عدم وقوع العبادة ووقوع المعاملة بعد إيجاد العقد في الخارج عن المكلّف فكلّ منهما إرشادي بهذا المعنى ، فليس متعلق النّهي والأمر في المقامين إلّا الصّحيحة.

الوجه الخامس : إنّها لو كانت أسامي لخصوص الصّحيحة لزم عدم تمكن المكلّف من حنث النّذر وشبهه إذا تعلق بعبادة مكروهة كما لو نذر أن لا يصلّي في الحمام فإنّها بعد تعلق النّهي بها تصير محرمة فتصير فاسدة لاقتضاء النّهي فساد العبادة ، فيلزم عدم تمكن المكلّف من الحنث ، فلا بدّ أن يكون متعلق النّذر ما هو أعم من الصّحيحة ، بل لو اعتبر في صحة النذر كون متعلقه صحيحا لزم من فرض

وجودها عدمها ، والتالي باطل لاستحالته عقلا فالمقدم مثله ، تبيان الملازمة أن تعلق النّذر بترك العبادة المكروه يقتضي النّهي عنها والنّهي عنها يقتضي فسادها وفسادها يقتضي عدم صحة النّذر بتركها ، فصحة النّذر تستلزم عدمها بواسطتين.

وفيه : أن ما ذكر لو صح كان برهانا عقليا لاثبات أن متعلق النّذر الصّحيح لا بدّ أن يكون هو الأعم ولا يثبت وضعه له كما أنه لا ينافي ثبوت وضعه للصحيح فلا يصلح لأن يستدل به أصلا ، لأنه مضافا إلى أنه لا يثبت المدعي لا ينافي مذهب الخصم أيضا ، ولا أقل في الدليل من كونه منافيا لمذهب الخصم كما لا يخفى. مع أن عدم تمكن المكلّف من حنث النّذر لو كان متعلقه خصوص الصّحيح ممنوع إذ لا يعتبر فيه فعلا كان أو تركا أزيد من كونه مطلوبا في نفسه ، ومع قطع النّظر عن النّذر لا مطلقا حتى مع لحاظه وبعده ، فالفساد الناشئ من قبل النّذر إن تعلق بترك عبادة مرجوحه لا يمنع من إمكان تحقق حنثه ولو فرض أنّه يعتبر في متعلق النّذر كونه مطلوبا فعلا مطلقا حتى بعد المنذر لزم ما ذكره المستدل من أنه لا يمكن الحنث إن كان متعلق النّذر خصوص الصّحيح. ولكن نقول : هذا مسلم ولا بأس به ، ولنا أن نلتزم به إذ لا مانع عنه عقلا لأن عدم تمكن المكلّف من حنث النّذر حينئذ إنّما يجيء من ناحيته لأجل خصوصية تكون في متعلقه وهي كونه عبادة ، فإنها بعد تعلق النّهي بها لأجل تعلق النّذر بتركها أو بجهة أخرى لا تقع إلّا فاسدة فلا يتمكن المكلّف من حنث النّذر حينئذ من هذه الجهة غاية الامر إن فائدة النّذر حينئذ تظهر في عدم جواز الاقتصار في مقام أداء الفريضة بهذه الصّلاة المنذور تركها وإن لم يوجب فعلها حنثا وكفارة لأجل فسادها بعد تعلق النّذر ، فعليه الاعادة أو القضاء.

لا يقال : أن التّكليف لا يصحّ إلّا إذا كان متعلقه مقدورا للمكلّف وتعلق النّذر

بترك عبادة مرجوحة يستلزم النّهي عنها ، فإذا فرض أن المكلّف لا يتمكن من حنث هذا النّذر ، وبعبارة اخرى من مخالفة هذا النّهي ، فكيف يمكن انعقاد النّذر حينئذ ، لأنه يستلزم التكليف بغير المقدور ، لأنه يقال : القدرة الّتي يعتبرها العقل في صحة التّكليف إنما هي القدرة الحاصلة في متعلقه قبله لا مطلقا حتى مع فرض وجود وبعده أيضا اذ لا يمنع العقل من صدور تكليف يكون هو بنفسه موجبا لسلب القدرة عن المكلّف بعد ثبوتها فيه قبله ، والنّهي عن العبادات بناء على أن حرمتها تشريعيّة من هذا القبيل سواء كان أصليا كنهي الحائض منها أو تبعيا ناشئا عن غيره كما في المقام ، فإن النّهي عن العبادة المنذور تركها ناش من النّذر فإن محصل معناه عدم وقوع متعلقه من العبادة في الخارج فيكون إرشاد الى عدم تعلق القدرة عليها كما أن الامر بالوفاء بالعقود في المعاملات كذلك فهو ايضا ارشاد إلى عدم تعلق القدرة بايجاد ما يخالف مقتضاها.

وبالجملة ، الأوامر الدّالة على وجوب الوفاء بالنّذر ليس إلّا مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فكما أن معنى وجوب الوفاء بالعقد ليس إلّا وقوع مقتضاه في الخارج بعد وقوعه قهرا من الملكيّة أو الزوجيّة أو الطّلاق أو العتاق أو نحو ذلك كذلك معنى وجوب الوفاء بالنّذر ليس إلّا وقوع مقتضاه في الخارج بعد وقوعه ، فإن كان متعلقه أمرا خارجيا نظير شرط النّتيجة اقتضى وجوب الوفاء به وقوع هذا الأمر في الخارج كما لو نذر أن يكون ماله المعين صدقة فإنه بعد صدور النّذر يصير صدقة من دون حاجة لأمر آخر كايقاع عقد ، وإن كان فعلا اختياريا من أفعال نفسه أو تركا كذلك اقتضى وجوب الوفاء به وجوب ذلك الفعل أو الترك تكليفا ، كما لو نذر أن يتصدق بماله المعين فإنه بعد النّذر يجب عليه أن يتصدق ، وإن

كان متعلقه ترك عبادة صحيحة مكروهة اقتضى وجوب الوفاء به عدم وقوعها عنه لأنه قضية النّهي النّاشئ عن الأمر بالوفاء بالنّذر ، واختلاف هذا الآثار إنّما يجيء لأجل خصوصيات الموارد لا لأن معنى وجوب الوفاء بالنّذر مختلف ، بل هو في الجميع واحد ، ولكنّه في كلّ مورد بحسبه ، فتحصل مما ذكرناه أن صحة النّذر لا تستلزم إرادة للأعم بمتعلقه إذا كان عبادة مكروه بل المراد خصوص الصحيح وفساده لأجل أنه يستلزم عدم التمكن من حنثه.

ولو سلمنا ذلك نقول : لا مانع عقلا من صحته إذ ليست فائدة النّذر منحصرة في إمكان الحنث له فائدة اخرى وهي عدم جواز الاقتصار على إتيان ما تعلق به في إسقاط التّكليف كما عرفت.

* * *
بقي في المقام
امور ينبغي التّنبيه عليها.

الامر الأول : هل النّزاع يجري في الفاظ المعاملات أيضا أم لا؟ لا شبهة ولا إشكال في عدم جريان النّزاع فيها على القول بكونها أسامي للمسببات أي الآثار المترتبة على العقود والايقاعات كما هو الظّاهر من إطلاقها في كلام الشّارع وغيره ، ولا ينافيه قولهم في مقام اعتبار بعض الشّروط أو الاجزاء في البيع والصلح والنّكاح يعتبر الايجاب والقبول وهكذا سائر الشروط لوضوح أن المراد بها حينئذ عقود المفاوضات لأنها على هذا التقدير امور بسيطة تتصف بالوجود عند وجود أسبابها وبالعدم عند عدمها فهي غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد مع إنّ اتصاف الشّيء بهما باعتبار ترتب الامر عليه وعدم فهما من صفاته لا من صفات أثره ، وكذا لا إشكال في جريان النّزاع فيها على القول بكونها أسامي للأسباب أي العقود والايقاعات ، فإنها تختلف عرفا وشرعا قد تكون جامعة لجميع ما له مدخل في التأثير من الاجزاء والشّرائط فتتصف بالصّحة ، وقد لا تكون كذلك فتتصف بالفساد ، وعلى هذا الظّاهر أنّها أسامي للصحيحة لوجود علائم الحقيقة فيها لا في الأعم إذ لو كانت أسامي للأعم لا بدّ من وجود جامع بين جميع الافراد من الصّحيحة والفاسدة يكون هو المتصور حين الوضع سواء كان هو الموضوع له أيضا

من قبيل الوضع العام والموضوع له العام أو أفراده من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ، ضرورة أنّها لأجل تشتتها وكثرتها مما لا يمكن معرفتها بانفسها. وإلى الآن لم نتعقل جامعا بين جميع الافراد الصّحيحة والفاسدة كما عرفت نظيره في الفاظ العبادات. وتوضيحه في المجال على وجه الاجمال أن تصور الجامع إمّا أن يكون تفصيا بمعرفته بنفسه وحقيقته ، ولمّا أن يكون إجماليا بمعرفته بوجهه وأثره فإنه طريق إليه ووجهة له ، وبعد معرفته يمكن الاشارة به إليه ، وكلاهما في المقام مفقود. أمّا الاوّل فواضح ، وأمّا الثّاني ، فلأنا لا نجد أثرا مشتركا بين الصحيح والفاسد والجامع بين الزّائد والنّاقص مع فرض عدم اشتراكهما في بعض الآثار غير معقول ، فإن الجامع بين الأمرين أو الامور ليس إلّا عبارة عن مفهوم ينطبق على الكلّ عينا ويتّحد معها خارجا ، ومن الواضح أن الشّيء إذا كان متّحدا مع النّاقص ومنطبقا عليه كذلك فكيف يمكن أن يكون أيضا متّحدا مع الزّائد بمجموع أجزائه وجملته ، فإنه مركب من النّاقص وزيادة فهو مشتمل على الجامع ، أعني ذلك الشّيء لا أنه بتمامه عين الجامع. نعم لو كان الزائد والناقص بحسب اختلاف الاحوال أو الاشخاص مشتركين في بعض الآثار أمكن تصوير الجامع بينهما بلحاظ ذلك الأثر ، ولذا تصورنا الجامع بين الافراد الصّحيحة من العبادات مع أنّها أيضا مختلفة كثرة وقلة كفاقد السّورة نسيانا أو اضطرارا من الصّلاة مع واجدتها في حال الذكر والاختيار ، فإنها بحسب اختلاف الأحوال كالذّكر والنّسيان والاضطرار والاختيار ونحوها مؤثرة أثرا واحدا كالنّهي عن الفحشاء ، وبلحاظ ذلك الأثر يمكن تصوير الجامع بين الزّائد والنّاقص وحيث أن هذا النّحو من الاشتراك في التّأثير ليس بين الصحيح والفاسد فلا يعقل تصوير الجامع بينهما لا في العبادات كما

تقدم ولا في المعاملات.

ثمّ أن الظّاهر أن الاختلاف بين الشّرع والعرف في تأثير بعض المعاملات دون بعض كالربا والبيع أو في اعتبار بعض الامور فيها كالقبض في الصّرف والسّلم فإنه معتبر فيها شرعا لا عرفا من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات وتخطئة الشّرع العرف في تخيل مثل الربا محققا لما هو المؤثر أو في كون العقد بدون ما اعتبره الشّارع فيه كالقبض في الصرف محققا لما هو المؤثر لا من قبيل الاختلاف في حقيقة المسمى ، فإنها الظّاهر أنه عند الكلّ معنى واحد ومفهوم فارد ، مثلا البيع عرفا وشرعا اسم لما يؤثر في تملك العين بالعوض إلّا أن مصاديقه في أنظار العرف أو الشّرع تختلف بتحقق مجرد التّصفيق عند جماعة وبالمعاطاة عند آخرين وبكلّ لفظ يدل عليه وإن لم يكن عربيا عند غيرهم وهكذا ، وكما أن هذا الاختلاف بينهم لا يكون اختلافا في حقيقة معنى البيع عندهم كذلك الاختلاف بينهم وبين الشرع في اعتباره في تأثيره ما لم يكن معتبرا فيه عندهم ليس اختلافا في حقيقته ، وهكذا الكلام في سائر الفاظ المعاملات فكلّ لفظ منها موضوع لما يؤثر أثرا خاصا كالزوجيّة والملكيّة والحريّة ونحوها إلّا أن الشّارع تصرف في بعضها باعتباره في تأثيره ما لم يكن معتبرا فيه عرفا أو الغى بعضها بالمرّة كالرّبا والمحاقلة والمنابذة ونحوه ، فالمراد والمستعمل فيه في لسان الشّارع معانيها العرفية حقيقة وإن اعتبر في تاثيرها بعض الامور ولا يقتضي هذا تجوزا فيها ولا اختلافها في حقائقها كما لا يخفى.

الامر الثّاني : هل الثّمرة الّتي ذكرناها للنّزاع بين الصّحيحي والأعمّي في ألفاظ العبادات من كونها مجملة على الاوّل ومطلقة على الثّاني تترتب على النّزاع في

الفاظ المعاملات أم لا؟ الظّاهر لا ، بل للصحيحي أيضا التّمسك باطلاقها عند تماميّة مقدّمات الحكمة إذ ليست هي إلّا كسائر الالفاظ الّتي لها معاني عرفيّة ، فكما أنها اذا وردت في كلام الشّارع وصدر في مقام بيان تمام الحكم تحمل على معانيها عند العرف إلّا مع القرينة الصّارفة لأنه منهم وكلامه منزل على هو المتفاهم عندهم كذلك الفاظ المعاملات غاية ، الأمر أن الفرق بينها وبين غيرها أنه قد يكون اسما لماهيّة واقعيّة لا تختلف مصاديقه بحسب الأنظار والأحوال والأشخاص وقد يكون اسما لماهيّة تختلف مصاديقه كذلك كالطّهارة والنّجاسة بمعنييها العرفيين ، أعني النّظافة والقذارة فإن مصاديقهما تختلف بحسب الأنظار فقد يكون الشّيء الواحد قذرا في حال دون حال أو في نظر أحد من الشّارع أو غيره غير قذر عند غيره ، وكالتّعظيم والاهانة قد يكون بعض الأفعال تعظيما في حال دون حال أو عند بعض كرفع القلنسوة عند ملاقات من يريد تعظيمه مع أنه إهانة عند غيره ، ومع هذا لا اختلاف بينهم في حقائق معانيها ، والفاظ المعاملات من هذا القسم الثّاني ، إذ قد عرفت أن الاختلاف فيها بين أهل العرف أو بينهم وبين الشارع إذا ألغى بعضها عن التأثير بالمرّة كالرّبا أو اعتبر في تأثيره ما ليس بمعتبر فيه عرفا من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات لا الاختلاف في حقائقها هي عند الكلّ ما يؤثر الملكيّة أو الزوجيّة أو الطّلاق أو العتاق وتختلف مصاديقها بحسب اختلاف الأنظار فمرجع تصرفات الشارع فيها الى تخطئته العرف في تخيل ما ليس بمؤثر مؤثرا أو عدم مدخليّة ما له دخل في التّأثير عنده فإن معانيها عنده باقية على ما كانت عليه عند العرف ، فإذا وردت في كلام ودل دليل على تقييد المؤثر فيها ببعض الامور يؤخذ به وإلّا فإن كان اطلاقها في مقام بيان الحكم تحمل على معانيها

عند العرف بمعنى أنه ينزل على أن المؤثر عنده ما كان مؤثرا عندهم ولم يعتبر في تأثيره غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما لو وردت في كلامهم فإنه أيضا منهم ، فلا مانع من التمسك باطلاقها حينئذ في إثبات عدم اعتبار ما شكّ في اعتباره فيها شرعا اذا كان ممّا احرز عدم اعتباره فيها عرفا ، ولذا تمسكوا باطلاقاتها مع أن المشهور قائلون بكونها أسامي للصّحيحة ، ومحصل الفرق بينها وبين العبادات أنها على القول بوضعها للصحيحة ماهيّات مخترعة من قبل الشّارع لا بدّ ولا خبرة للعرف فيها ، فإذ شك في اعتبار شيء فيها شطرا وشرطا لا يمكن الرّجوع في ذلك إلى العرف فتبقى مجملة ، فيدور الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كلّ على مذهبه من البراءة أو الاشتغال بخلاف أسامي المعاملات فإنها حسب الفرض باقية على معانيها اللغوية والعرفية وإن تصرف الشّارع فيها ليس في حقيقتها ، فإذا وردت في كلامه مطلقة وتمّت فيه مقدّمات الحكمة يؤخذ باطلاقها في رفع ما شكّ في اعتباره فيها ولو قلنا بمثل هذا في العبادات أيضا كما لو اخترنا مذهب الباقلاني فيها صح لنا التمسك باطلاقها أيضا عند الشّك في الجزئيّة والشّرطيّة إن كانت معانيها اللغوية محرزة. فالفرق بين العبادات والمعاملات في ظهور الثّمرة في الاولى دون الثّانية إنما نشأ من اختلافهما من هذه الجهة.

وكيف كان فالتمسك بالاطلاق إنما هو عند الشّك في اعتبار شيء في المعاملات شرعا وأمّا فيما شك في اعتباره عرفا فلا مجال للتّمسك باطلاقها بل المرجع حينئذ أصالة عدم الأثر كما لا يخفى والله العالم.

الامر الثّالث : قد تقدم أن الصّحة والفساد من الامور الإضافية وإن الشّيء الواحد يمكن أن يكون صحيحا في حال دون حال أو في حقّ أحد دون غيره أو من

وجه دون وجه بأن يكون صحيحا جزءا فاسدا شرطا ولا يحفى ، أن (1) دخل بشيء وجودي أو عدمي في متعلق الامر يتصور على وجوه :

تارة : بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره مطلق الطّبيعة المأمور بها بأن يكون من جملة امور تعلق الامر بجملتهما ومجموعها وتلك الامور مقومات للطّبيعة وتسمى أجزاء لها.

واخرى : بأن يكون خارجا عن ما تأتلف منه مطلق الطّبيعة المامور بها ولكنه مما لا تحصل الخصوصيّة المعتبرة فيها إلّا بوجود ذلك الشّيء أو عدمه بأن نعرض أن مطلق وجود الطّبيعة لم يصر متعلقا لأمر بل وجود خاص منها لا يكاد يوجد ذلك الوجود وتلك الخصوصيّة إلّا بوجود ذلك الشّيء أو عده مسبوقا به أو ملحوقا به أو متعارفا له ، فهذا الشّيء خارج عن حقيقة المأمور به كالطهارة والحدث بالنّسبة إلى طبيعة الصّلاة مثلا ، ويسمى ذلك الشّيء مقدّمة شرط إن كان لوجود دخل في المأمور به ، أم مطلقا ولا شرط كاشتراط الرّضا وطيب النّفس من المالك في لزوم العقد بناء على القول بصحة الفضولي ، فإنّه عليه شرط للزوم العقد مطلقا ، وأين ما وقع قبله أو مقارنا له أو بعده أو بشرط كونه متقدّما عليه أو متعارفا له أو متأخرا عنه (2) ومانع أو رافع أو قاطع إن كان بعدمه دخل في المأمور به.

__________________

(1) الاخلال بكلّ من الجزء والشّرط وإن كان موجبا للاخلال بالحقيقة المأمور بها إلّا أن دخل الشّرط فيها أهمّ وأعظم إذ مع انتفائه لا يتحقق بشيء منها مطابقا لما أمر به لعنوان الخصوصيّة المعتبرة فيها التي لا تحصل إلّا مع وجود الشّرط ، فكلّ جزء يؤتى به بدون الشّرط يقع فاسدا لا محالة ، بخلاف الجزء أو مع انتفائه به لا تقع حقيقة المركب إلّا ناقصة لا فاسدة إذ لا يخرج سائر الاجزاء عن كونها أجزاء الامر أنه لم يضم إليها جزء ، ولذا لم تحصل حقيقة المركب ، فالاجزاء المأتي بها في حدّ أنفسها صحيحة ، وبالجملة فقد الجزء لا يزيل وصف الصّحة عن سائر الاجزاء بخلاف فقدان المركب فإنه موجب لعدم ......؟
(2) فأقسام الشرط باعتبار بلا شرط شيء أو بشرط شيء اربعة.

وثالثة : بأن يكون ما تتشخص به الطّبيعة المأمور بها بأن لا يكون له دخل في أصلها كما هو المفروض في الوجهين الاوّلين ، بل له دخل في تشخصها وتخصصها خارجا بأن يصدق على المتشخص به عنوانها وهذا قد يوجب لها مزيّة أو منقصة كالصّلاة في المسجد أو في الحمام ، وقد لا يوجب لها شيئا من الأمرين كالصّلاة في الدّار ، ويتصور فيه الشّرطية والشّطرية ، غاية الأمر إنّهما على هذا تلاحظان بالنّسبة إلى الشّخص والوجود الخاص بخلاف الوجهين الاوّلين فإنّهما عليهما تلاحظان بالنّسبة إلى مطلق الطّبيعة المأمور بها ، وتظهر الثّمرة في أنه مع الاخلال بما له دخل في المأمور به على أحد الوجهين الاوّلين يلزم الاخلال بأصل ماهيته وحقيقته ، لأنه فاقد الجزء أو الشّرط فيقع فاسدا ، بخلاف هذا الوجه ، ضرورة أن الاخلال بما له دخل في تشخص المأمور لا يوجب إلّا فوات هذا التّشخص وتلك الخصوصيّة الموجبة للمزيّة أو المنقصة في بعض الأحيان ، فلا ينافي تحقق الحقيقة بخصوصيته خرى خالية عن تلك المزيّة أو المنقصة ، مثلا إذا أمر المولى برسم الخط وأتى بفرد منه زائد على ما يتحقق به مسمّاه فإن هذه الزيادة ممّا يتشخص به طبيعة الخط وجزء له حينئذ ، إلّا إنها ليست على وجه يوجب فواتها عدم صدق الخط على ما دونها ، ضرورة أنه إذا أتى به بدون تلك الزيادة يصدق عليه الخط ، ففواتها يوجب فوات تشخص من الطبيعة مع تشخصها بخصوصية اخرى.

ورابعة : بأن يكون مطلوبا نفسيّا وجوبا أو ندبا في المأمور كالمضمضة والاستنشاق في الوضوء عند تأخرهما عن النّية على احتمال ودخل هذا في المأمور به مع كونه غير داخل فيه لا في حقيقته ولا في تشخصه لا شطرا ولا شرطا من حيث أن المأمور به جعل ظرفا لمطلوبيته فلا يكون الاخلال به موجبا لاخلال ما

جعل المأمور به ولا بتشخيصه كما لو كان مطلوبا نفسيّا قبله أو بعده ، وهذا واضح.

إذا عرفت هذا كلّه فأعلم أنه لا شبهة في خروج ما له دخل في العبادات على أحد الوجهين الاخيرين عن التّسمية بأساميها لخروجها عن حقائقها الّتي وضعت الاسامي بازائها ، فهي كما أنّها خارجة عن حقائقها كذلك خارجة عن التّسمية بأساميها على القول بوصفها للصّحيحة كما أنه لا شبهة في دخول ما له دخل فيها على الوجه الاوّل في التّسمية بأساميها على القول بوضعها للصحيحة لأنه من مقوماتها ، فالاخلال به يوجب الاخلال بحقايقها وماهيّاتها ، فلا محاله يخل بالتّسمية على الصّحيحي ، وأمّا ما له دخل فيها على الوجه الثّاني فهل هو كالاوّل ، نظرا إلى أن الاخلال به أيضا يوجب الاخلال بالماهيّة لفقد الخصوصيّة المعتبرة فيها بدونه ، أو كالاخيرين نظرا إلى أنه خارج عن ماهيّة المأمور به وإن كان الاخلال به موجبا للاخلال بها؟ وجهان ، بل قولان ، أظهرهما الثّاني لأن الأدلة الّتي اقيمت على اعتبار الصّحة من حيث الأجزاء في المسمى ودخلها في التّسمية كلّها جارية في اعتبار الصّحة من حيث الشّروط أيضا سيما الوجه الاعتباري ، وهو جريان العادة ومسيس الحاجة إلى وضع اللّفظ لما هو المهم والوافي بتمام الغرض ، فإن هذا ليس إلّا الصّحيح من كلّ ماهيّة ، أعني الواجد لتمام الأجزاء والشّروط لا ما كان صحيحا من حيث الأجزاء دون الشّرائط (1) مضافا إلى ما عرفت من عدم تصوير الجامع بين الصّحيح والفاسد وإن أمكن في المقام تصويره بأن يجعل الجامع الصّحيح بحسب الأجزاء فإنه مشترك بين واجد الشّرائط وفاقدها ، إلّا أن الظّاهر أن كلّ ما يدعو إلى

__________________

(1) بل اعتبارها في تحقق الماهيّة أو قل من اعتبار الاجزاء فيها او عند انتفاء الشرط تصير الاجزاء وإن وقويا جمعها فاسدة فلا تقع شيء من الماهية حينئذ بل اعتبارها في تحقق الماهيّة أو قل من اعتبار الاجزاء فيها او عند انتفاء الشرط تصير الاجزاء وإن وقويا جمعها فاسدة فلا تقع شيء من الماهية حينئذ ، للمحرّرة.

الالتزام بالوضع للصّحيح بحسب الأجزاء يدعو الى الالتزام بالوضع للصّحيح بحسب الشّروط أيضا ، فاذن الظّاهر أن كلّ من قال بأن الالفاظ موضوعة للصّحيحة أراد الصّحيحة من كلّ جهة فالقول بالتّفصيل ضعيف ، بل لا قائل به.

وربّما يتوهّم أنه لا يمكن الالتزام بوضع العبادات للصّحيحة إذ يعتبر في صحتها قصد القربة وهو ممّا لا يمكن أخذه فيها لا شرطا ولا شطرا ، لأنّه إنّما يجيء من قبل الأمر فلا يعقل أخذه في المأمور به على حد سائر الأجزاء والشّرائط فكلّها ناقصة موضوعة للفاسدة ، أعني ما عدا قصد القربة.

ويندفع بما حققناه من أنّه لا يعتبر في العبادات إيجادها بداعي الأمر الفعلي ، بل يكفي في صحتها إيجادها بنحو قربي وبداعي رجحانها الشّرعي (1).
__________________

(1) لأجل ما تقتضي الصّحة بها من المصلحة وإن سقط عنها الأمر الفعلي بمزاحمة الأقوى أو المساوي ولذا منها المستحبات مطلقا مع أنها غالبا أو دائما مزاحمة بالمساوي أو الاقوى وليس هذا إلّا لأجل كفاية ما فيها من المصلحة للصّحة ، وهكذا نقول بصحة الواجبات مطلقا حتى مع المزاحمة فالصّحة المعتبرة فيها غير متوقفة على الأمر الفعلي ممكن فرض الصحة فيها بدونه وأقول لا دفع لهذا الإشكال فتأمل ، لمحرّره.

الأمر الحادي عشر
في وقوع الاشتراك وعدمه

وقع الخلاف في وقوع الاشتراك وعدمه بل في إمكانه ووجوبه ، والحقّ كما عليه المحققون وقوعه ، خلافا لمن أحاله مطلقا أو في الفاظ القرآن ولمن أوجبه لوجود علائم الوضع والحقيقة من تصريح أئمّة اللغة والتّبادر وعدم صحة السّلب بالنّسبة الى معنيين أو أكثر لبعض الالفاظ كالقرء والعين ونحوهما.

حجّة من أحاله مطلقا أنه مخل بالغرض الدّاعي على الوضع وهو التّفهيم والتّفهم لخفاء القرائن. وفيه ، ما لا يخفى لامكان أن يتكل المتكلّم في تفهيم مرامه من كلامه بقرينة واضحة من حال أو مقال ، ولأن الغرض والحكمة قد يتعلقان إلى الاجمال في المقال في بعض الأحوال.

حجّة ، من أحاله في القرآن أنه لو استعمل المشترك فيه فلا يخلو ، إمّا أن يكون مع القرينة المعينة أو بدونها. وعلى الاوّل يلزم التّطويل بلا طائل لإمكان الاداء بغيره ، وعلى الثّاني يلزم الاجمال ، وكلا التّاليين غير لائق بكلام تعالى ، فإنه في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة ولا يخفى. أيضا ضعفه لامكان الاشكال على قرينة

حاليّة ومعه لا تطويل ، أو مقاليّة أتي بها لغرض آخر ، ولمنع كون الاجمال مخلا بالفصاحة والبلاغة وغير لائق بكلامه ، إذ قد يكون الاجمال مطابقا لمقتضى الحال والحكمة وإن كان المعنى معينا عند أهله وهم الرّاسخون في العلم ، فكيف يقال أنه غير لائق بكلامه؟ كيف وإلّا لما وقع المشتبه في كلامه وقد أخبر بوقوعه فيه في قوله تعالى (وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ)
حجّة ، من أوجب الاشتراك في اللّغات أن المعاني غير متناهية والفاظ المركبات متناهية تركبها من حروف متناهيّة فلا بدّ من الاشتراك وإلّا يبقى من المعاني ما لم يوضع لفظ بإزائه أو الاخلال بالحكمة المقتضية للوضع ، وهذا أيضا واضح الضعف.

أمّا أولا : فلأن مصاديق المعاني وجزئياتها وإن كانت غير متناهيّة إلّا أن كلّياتها متناهية ويجوز الاكتفاء بالوضع لها فإنه مغن عن الوضع بجزئياتها.

وأمّا ثانيا : فلأن المعاني لو فرضت غير متناهيّة فلا يفي تعدد الوضع والاشتراك بتمام تلك المعاني إلّا باوضاع غير متناهيّة ، وهذا غير ممكن إلّا إذا فرض أن الواضع هو الله سبحانه فإنه يمكن من معرفة ما لا يتناهى والوضع له ولو دفعة واحدة من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص فإنه أيضا قسم من الاشتراك وإن لم يكن باشتراك اصطلاحي ، ومع هذا لا يجدي إلّا في مقدار متناه لعدم الحاجة إلى الاستعمال في تمام تلك المعاني الغير المتناهيّة بحسب الاوضاع الغير المتناهيّة أو الوضع الواحد.

وأمّا الثالث : فلأن الحكمة الدّاعية على الوضع لا تقتضي إلّا الوضع للمعاني المتداولة المحتاج اليها في مقام التّعايش والمعاشرة ، وهي ليست بغير متناهيّة ، مع أن

باب المجاز واسع يمكن الوضع لجملة منها والاستعمال فيما عداها مجاز ، إلّا أن يمنع وجود العلاقة الصّحيحة لا استعمال بين جميع المعاني ، ويمكن الجواب أيضا بمنع تناهي مركبات الالفاظ لأن كلّ مرتبة تتصور من تراكيب الحروف إن كانت متناهيّة يمكن فرض مرتبة فوقها كمراتب الاعداد فإنها تحصل من الواحد مع إنها غير متناهيّة فهي أيضا غير متناهية كالمعاني ومراتب الاعداد ، إلّا أن الظّاهر أن المستدل لم يرد مطلق التراكيب ، بل التراكيب الواردة المتداولة وهي لا تزيد على الخماسية والسّداسية فلا يكون أعدادها غير متناهيّة.

* * *
الأمر الثّاني عشر
في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى

اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى على أقوال ، وليس محل الكلام استعمال اللّفظ في المجموع نحو استعمال المركب كالعشرة في معناه بأن يكون إرادة كلّ واحد من المعاني نظير إرادة الباقي العشرة من لفظها ، ولا استعماله في الكلّ على نحو استعمال العام في معناه لأن استعمال اللّفظ على هذين لم يكن إلّا في معنى واحد ولا شبهة في إمكانه عقلا ولو وقع كان حقيقة إن كان ذلك المعنى ممّا وضع له اللّفظ أيضا ، وإلّا كان مجازا مع وجود العلاقة المصححة للاستعمال على ما قالوه ، أو المناسبة على المختار ، بل محل الكلام بين الاعلام استعماله في الأكثر على سبيل الانفراد والاستقلال في الارادة بأن يراد كلّ واحد كما إذا لم يستعمل اللّفظ إلّا فيه.

والحقّ عدم جواز هذا النّحو من الاستعمال في الأكثر عقلا ، وتحقيق المسألة متوقف على تمهيد مقدّمة نتعرض فيها ، شرح معنى الاستعمال وبيان حقيقته فنقول : أن الاستعمال يتصور أن يكون على وجهين.

أحدهما : أن يكون عبارة عن إرادة المعنى وإجراء اللّفظ على اللّسان كشفا عنه

وعلامة عليه فيكون اللّفظ والمعنى من قبيل العلامة وذي العلامة ونظير القرينة وذي القرينة.

وثانيهما : أن يكون عبارة عن تحقيق المعنى وإيجاده عند المخاطب والقائه إليه باللّفظ حيث أنه عنوان ووجه له ومتّحد معه نحو اتحاد ، بل هو هو بوجه كأنه وجود لفظي للمعنى ولذا تسري إليه أحكامه وآثاره من الحسن والقبح كما ، أن المعاني المخطرة بالبال متحدة مع واقعياتها نحو اتّحاد ، كذلك الالفاظ متّحدة مع المعاني نحو اتحاد ، فالالفاظ إيجاد للمعاني بهذا اللباس والمستعمل حين التكلّم والاستعمال لا يريد ولا يلاحظ مستقلا إلّا المعنى بحياله بحيث لا يلتفت إلى اللّفظ إلّا تبعا من حيث أنه عنوانه ووجهه وحاك عنه وفان فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ، كما أن من أراد أن يشاهد وجهه في المرآة إذا نظر فيها لا يرى إلّا وجهه بحيث لا يلتفت إلى المرآة إلّا تبعا ولو أراد أن يلاحظها بحيالها احتاج إلى لحاظ آخر وإرادة أخرى ، كذلك المستعمل حين الاستعمال لا ينظر ولا يلاحظ مستقلا إلّا المعنى بحيث لا يلتفت إلى اللّفظ إلّا تبعا.

ولا فرق في ما ذكرناه بين كون المعنى مستقلا في نفسه كالمعنى الاسمي أو غير مستقل في نفسه كالمعنى الحرفي ، فإن الغرض في المقام إثبات استقلاليّة المعنى في مقابل استقلالية اللّفظ بحسب اللّحاظ والارادة وإن إرادة اللّفظ تبع لإرادة المعنى ، فلا ينافي عدم استقلاليّة المعنى في نفسه لما هو الغرض في المقام.

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن حقيقة الاستعمال إن كانت على الوجه الاوّل أمكن استعمال اللّفظ في الأكثر على سبيل الاستقلال في الارادة ، لأنه يمكن عقلا نصب علامة واحدة لإرادة امور كثيرة يكون كلّ واحد منها مستقلا في الارادة وإن

كانت على الوجه الثّاني فلا يعقل استعمال اللّفظ في الأكثر من معنى لإن لحاظ اللّفظ وجها لمعنى فانيا فيه حسب الغرض فيما إذا لم يستعمل إلّا فيه ينافي لحاظه وجها لغيره وفانيا فيه ، كذلك فإن لحاظه كذلك ينافي لحاظه بنفسه ، فكيف لحاظه وجها لغيره. فاجتماعهما لا يعقل إلّا بتكرر اللّفظ ووجوده مرّة أخرى بعد انعدامه ، فحكم المسألة يبقى على كون معنى الاستعمال وحقيقته أي شيء من الوجهين.

ومن الواضح أنه لا مرجع في تعيين ذلك سوى الوجدان ، فلا بدّ لكلّ شخص من أن يلاحظ نفسه حين المتكلّم والاستعمال أنه أي شيء يصنع؟ وما ذا يصدر منه من الوجهين؟ إذ لا مرجع آخر في البين. ونحن إذا راجعنا إلى وجداننا وتصورنا حالنا في مقام التّكلّم نجد أن ما يصدر منا هو الوجه الاوّل ، وإذا كان الأمر كذلك فالحق عدم جواز الاستعمال في الأكثر لما عرفت.

وإذا كان الامر على الوجه الثّاني فلا وجه لعدم جوازه ، غاية الأمر أن الاستعمال في الأكثر عليه حقيقة أو مجاز ، أو حقيقة ومجاز بالاعتبارين إن كان المعنيان أو المعاني من المعاني الحقيقية أو المجازية أو المختلفة ، فإن حديث اعتبار قيد الوحدة في وضع اللّفظ أو في المعنى الموضوع له الذي صار منشأ لتوهّم عدم جواز استعماله في الأكثر أصلا أو على وجه الحقيقة في المفرد مما لا أصل له فاسد جدا ، وكذلك كون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضي عدم جواز استعماله في الأكثر بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للموضوع له ولا للوضع ، بل وإن كان قيدا للوضع أيضا بأن جعل الواضع وحدة المعنى شرطا لجواز استعمال اللّفظ فيه ، كما ذكرنا نظير ذلك في كيفية وضع الحروف ، فإن هذا النحو من الاستعمال وإن كان على خلاف قانون شرطه الواضع وألزم عليه في مقام الاستعمال ، إلّا أنه لو خالفه المستعمل بأن

استعمل اللّفظ في الأكثر لم يكن من قبيل استعمال اللّفظ في غير ما وضع له كي يكون مجازا اصطلاحيا ، وجواز استعمال اللّفظ فى غير ما وضع له أو على خلاف قانون الوضع دار مدار وجود الملاك الذي عرفته آنفا ، وهو وجود المناسبة بين المعنيين مع وجوده يجوز الاستعمال وإن كان ممنوعا عنه من قبل الواضع كما في المقام حسب الفرض ، ومع عدمه لا يجوز ، وإن كان مرخصا فيه من قبله يمكن الانفكاك من الطرفين.

نعم : لو قيل أن هذا النّحو من الاستعمال على خلاف طريقة المستعملين أيضا أمكن الحكم بعدم جوازه من هذه الجهة ، ولو تنزّلنا عن ذلك فلا وجه للتّفصيل بالجواز على نحو المجاز في المفرد وعلى نحو الحقيقة في التّثنية والجمع كما صار إليه في المعالم مستندا في كونه على نحو المجاز في المفرد إلى كونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا استعمل في الأكثر لزم الغاء قيد الوحدة ، فيكون استعماله فيه من قبيل استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء وهو جائز مطلقا غير مشترط بشرط كما في عكسه ، وفي كونه على نحو الحقيقة في التّثنية والجمع إلى كونهما بمنزلة تكرار المفرد بالعطف وعند تكراره يجوز أن يراد من كلّ لفظ معنا على حده. وذلك لأن لفظ المفرد إن فرض كونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة وبشرطها فكيف يجوز استعماله فيه مع الغير وبدونها بعلاقة الكلّ والجزء؟ لأن المعنيين حينئذ متباينان مباينة الشّيء بشرط لا والشّيء بشرط شيء ، فليس هذا النّحو من الاستعمال من قبيل استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء ، ولو جاز لكان المصحح له علاقة أخرى غير علاقة الكلّ والجزء كما لا يخفى ، ولأن دلالة التّثنية والجمع على التّعدد إنّما تكون لأجل وضع هيئتهما لافادة المتعدد ، فلا يكون من قبيل استعمال اللّفظ في أكثر

من معنى ، بل من قبيل استعماله في معناه ، ولا فرق في هذا بين أن نقول بأنهما موضوعتان للإفادة المتعددة من جنس واحد ، أعني فردين في التّثنية وأفراد في الجمع من حقيقة واحدة كما هو الأقوى ، لظهورهما في ذلك ، فيعتبر في المتعدد المراد بهما الاشتراك أو الاتّحاد في الحقيقة ، غاية الأمر أنّه يلزم على هذا العناية والتّأويل بإرادة المسمى باللّفظ في تثنيته الأعلام وجمعها ، أو قلنا بأنهما موضوعتان لافادة المتعدد مطلقا وإنه يكفي فيه الاشتراك أو الاتّحاد في الإسم ، لوضوح أن هذا النّحو من الاستعمال ليس من قبيل الاستعمال في أكثر من معنى ، نعم لو أريد من التّثنية كالعينين أربعة من معانيه المختلفة أو أربعة أفراد من العين الجارية أو الباكية أو فردان من الاولى وفردان من الثّانية أو فردان من إحداهم ، او بعينان أخرى كان هذا النّحو من الاستعمال في التّثنية من قبيل استعمال المفرد في أكثر من معنى ، ويجري فيه بعينه ما يقال في المفرد ، لإمكان أن يقال أن التّثنية موضوعة لمعناه وهو الاثنان بقيد الوحدة ، وبعبارة أخرى بشرط عدم الزّيادة ، فإذا أريد بها أزيد من الاثنين لزم الغاء قيد الوحدة ، إلى آخر ما يقال في المفرد. نعم هذا النّقض لا يجري في لفظ الجمع كما هو واضح.

وهم ودفع : ربّما يتوهّم أن الأخبار الدّالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدلّ على وقوع استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، فيمكن أن يستدل بها على وقوع ذلك فضلا عن جوازه ، وليس كما توهّم ، لعدم دلالة تلك الأخبار على أن إرادة البطون كانت على الوجه الذي قلنا باستحالته من الاستعمال في الأكثر ، ولعلها كانت على الوجه الذي قلنا بإمكانه ، ويحتمل أن تكون إرادتها من قبيل استعمال اللّفظ في المجموع ، ويحتمل أن تكون إرادتها على سبيل الكفاية بأن يكون المراد

بها لوازم المعنى المستعمل فيه وإن قصرت أفهامنا عن إدراكها ، واختص العلم بها بأهله من الرّاسخين في العلم ، ويحتمل أن يكون المراد بها أفراد المعنى المستعمل فيه مما يبلغ إلى سبعة أو سبعين وإن كان العلم بها أيضا مختصا بأهله ، مثلا ورد في القرآن لفظ الميزان يمكن أن لا يكون المستعمل فيه خصوص ما هو الظّاهر منه عندنا ، أعني ما له كفتان أو ما هو أعم منه وممّا يسمى ب (الفارسية قپان) ، بل معنى عام ويراد به سبعة أو سبعون من أفراده ، فيشمل مثل ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبنائه الطّاهرين ، فإنّها ميزان بقبول أعمال العاملين ، ومثل ميزان الحسنات والسّيئات يوم الدّين ، وهكذا الى سبعة أو سبعين وإن كنّا عن إدراكها قاصرين.

* * *
الأمر الثّالث عشر
المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ
في الحال ومجاز فيما لم يتلبس به بعد

اتفقوا على أن إطلاق المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ في الحال ومجاز فيما لم يتلبس به بعد ، ولكنّه يتلبس به في الاستقبال واختلفوا في أن إطلاقه على ما تلبس به في الماضي وانقضى عنه في الحال هل هو حقيقة كالاوّل أو مجاز كالثّاني. وبعبارة أخرى اختلفوا في أن إطلاق المشتق هل هو حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال أو في الأعم منه وممّا انقضى منه المبدأ في الحال ، بعد اتفاقهم على أنّه مجاز فيما لم يتلبس به إلّا في الاستقبال على أقوال ، وقبل الخوض في تحقيق الحال في المجال ونقل الأقوال وأدلتها ينبغي رسم أمور.

الامر الأول : ليس المراد بالمشتق في محل النّزاع مطلق المشتقات أعني ما يعمّ الأفعال والمصادر المزيدة لخروجهما عن محل النّزاع لما سيأتي إن شاء الله ولا خصوص أسماء الفاعلين والصّفات المشبهة بالأفعال وما الحق بها كما عن بعض الأجلّة ، إذ لا موجب له سوى ما يأتي إنه غير صالح للتّخصيص به ، بل خصوص ما

يجري منها على الذّوات ويكون مفهومه منتزعا عنها بملاحظة اتصافها وتلبسها به بأي نحو من التّلبسات ومنطبقا عليها ومتّحدا معها نحو اتّحاد ،

وبالجملة : خصوص ما يحمل على الذّوات بالحمل الشّائع الصّناعي الذي ملاكه الاتّحاد في الوجود الخارجي بأي نحو من الاتّحاد فيه فيدخل في محل النّزاع أسماء الفاعلين والمفعولين والصّفات المشبهة بالأفعال وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات كما هو ظاهر بعض العناوين ومصرح به في كلام بعض المحققين ، فإن هذا الصّيغ وإن كانت مختلفة بحسب أنحاء التّلبسات من حيث الصّدور أو الوقوع أو الحلول أو الاتّحاد إلّا أن اختلافها لا يوجب تفاوتا بينها في دخول بعضها دون بعض في محل النّزاع لاشتراك الجميع في ملاك البحث والجهة الّتي هي المهمّ من الكلام في المقام ، كما أن اختلاف أنحاء التّلبسات بحسب تفاوت ما أريد وأخذ في (1) مبادي المشتقات من الفعليّة أو الصّناعة أو الاستعداد وإنشائيّة أو الملكة لا يوجب تفاوتا بينها لما سيأتي إنشاء الله ، فيجري النّزاع في الجميع ، ولا وجه لتوهّم اختصاصه بالبعض كاسم الفاعل وما بمعناه كما زعم إذ لا منشأ له سوى التّمثيل به في بعض كلماتهم وكون ما ذكروه لكلّ منهما من المعنى مما اتفق عليها الكلّ.

ومن الواضح عدم صلاحيّة شيء من الوجهين لتخصيص محل النّزاع باسم الفاعل وما بمعناه ، بل لا يبعد أن يقال أن المراد بالمشتق في المقام ما يعمّ بعض الجوامد ما كان مفهومه المشتق جاريا على الذّوات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها به عرضا كان أو عرضيّا ، كالزّوج والزّوجيّة والحر والرّق ونحوها ممّا يدلّ على

__________________

(1) أقول الزّاعم صاحب الفصول (قدس) حيث قال أو يختص باسم الفاعل وما بمعناه كما يدل على تمثيلهم به واحتجاج بعضهم بإطلاق الى الفاعل عليه دون إطلاق بقيّة الأكابر على البواقي مع إمكان التّمسك به أيضا.

ذوات متصفة بأوصاف وعناوين من الأعراض والعرضيات تنطبق وتحمل عليها بالحمل الشّائع الصّناعي فيجري فيها الخلاف ، وإن أبيت إلّا عن اختصاص النّزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه.

قلنا : سلّمنا ذلك إلّا أن هذا القسم من الجوامد داخل في محل النّزاع ملاكا ووقع النّزاع فيه أيضا كما يدلّ عليه كلام فخر المحققين في الايضاح والشّهيد الثّاني (قدس) في المسالك عن الأولى في باب الرّضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصّغيرة ما هذا لفظه : «تحرم المرضعة الاولى والصّغيرة مع الدّخول باحدى الكبيرتين ، وأمّا المرضعة الآخرة ، ففي تحريمها خلاف ، والذي اختاره والدي المصنف (قدس) وابن إدريس ، تحريمها لأن هذه تصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في بقاء المشتق منه فكذا هنا» انتهى.

وعن الثّاني أيضا ابتناء المسألة على القولين في مسألة المشتق ، وعلى هذا فكلّ اسم يكون مفهومه أمرا منتزعا عن الذّات بملاحظة اتصافها به وتلبسها به بأي نحو من التّلبسات صدورا أو وقوعا أو حلولا أو نحو ذلك عرضا كان أو عرضيّا فهو ممّا وقع النّزاع فيه وإن كان من الجوامد الزوجيّة والحريّة والرّقية ونحوها ، وأمّا ما يكون مفهومه مأخوذا عن مرتبة الذّات أو الذّاتيات كالحجر والمدر والحيوان والبشر فلا يطلق حقيقة إلّا ما دامت مرتبة تلك الذّوات محفوظة وهي بذاتياتها باقية ، فإذا خرجت عن مراتبها كما لو انقلب الماء هواء أو الهواء ماء أو الخل خمرا أو بالعكس أو الانسان جمادا أو بالعكس وهكذا فلا يطلق عليها أساميها إلّا مجازا اتفاقا ، فلا تترتب عليها أحكامها إذا اطلقت مجرّدة عن القرينة كما هو واضح.

الامر الثّاني : قد تقدم إن ملاك البحث جار في جميع المشتقات وإن كانت مختلفة

بحسب أنحاء تلبسات الذّات بالمبدإ من حيث صدوره عنها أو حلوله فيها كاسم الفاعل وما بمعناه أو وقوعه عليها كاسم المفعول ، أو فيها كاسم الزّمان والمكان ، أو اتخاذها آلة لحصوله كاسم الآلة ، ولا وجه لإخراج بعضها عن حريم النّزاع كما زعم. إلّا أنّه ربّما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزّمان لإن الذّات فيه وهي الزّمان بنفسه ينقضي وينصرم ولا بقاء له بعد تلبسه بالمبدإ ، فكيف ينازع في أن إطلاق الوصف الجاري عليه هل هو حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعم ما انقضى عنه؟ مثلا مقتل الحسين عليه‌السلام اسم ليوم عاشوراء عاشر محرم الذي وقع قتله عليه‌السلام فيه ، وبعد وقوعه فيه لا بقاء لذلك الزّمان كي يقال إن إطلاق المقتل عليه حقيقة أو مجاز.

ويمكن دفع الإشكال : بأنّه لا منافات بين كون الوضع للعام مع انحصاره في فرد كما في المقام ، لوضوح أن انحصار مفهوم العام في فرد لا يقتضي أن يكون هو الموضوع له دون العام ، كيف (1) وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة بين المفسرين في أنه كلّي منحصر بالفرد أو جزئي ، وكذا لفظ الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى ، فيمكن أن يلتزم أحد بأنّ باب اسم الزّمان موضوع للأعم إلّا أنّه لا يوجد له فردان ، بل فرد واحد وهو المتلبس بالمبدإ في الحال ، إذ بعد انقضاء حال التّلبس لا يبقى ما تلبس بالمبدإ أي ذلك الزّمان حتى يصحّ أن يقال : إن إطلاق المشتق عليه باعتبار حال تلبسه به في الماضي حقيقة أو مجاز ،

وبالجملة : إذا اقتضت القاعدة الوضع العام في اسم الزّمان فلا تنثلم القاعدة فيه

__________________

(1) أقول ويلزم أيضا عدم صحّة الوضع في الكلّي الذي لا وجود ولا فرد له أصلا كشريك الباري ، لمحرّره.

بواسطة انحصاره في أحد الفردين ، إلّا أنّه لا ثمرة للنّزاع بين القولين فيه كما لا يخفى على المتأمل.

الامر الثّالث : الأفعال والمصادر المزيدة خارجة عن محل النّزاع كما أشرنا إليه آنفا لاختصاص النّزاع في المقام بالمشتقات الّتي تكون من قبيل الأوصاف والعناوين المنطبقة على الذّوات الجارية عليها والمحمولة عليها بالحمل الشّائع الصّناعي ، ومن الواضح أن المصادر المزيدة فيها كالمجردة ليست كذلك ، فإن المصادر مطلقا مشتركة في الدّلالة على ما تتصف به الذّوات ويقوم بها لا ما يجري ويحمل عليها ، وكذلك الأفعال فإنّها إنّما تدلّ على قيام المبادي بالذّوات قيام صدور أو حلول في الأخبار منها معلوما كان أو مجهولا ، أو قيام طلب فعلها أو تركها من الذّوات في الإنشاء منها ، فهي على اختلافها لا تكون من قبيل الأوصاف والعناوين المنطبقة على الذّوات المنتزعة عنها ، وهل لها دلالة على اقتران معانيها بأحد الأزمنة الثّلاثة ، كما اشتهر في السنة النّحويين حتى أخذوا الدّلالة على أحدها في تعريفها ، أو لا دلالة لشيء منها حتى الاخباري منها على الزّمان أصلا كالجملة الاسميّة؟ التّحقيق أن الانشائي منها كالأمر والنّهي والاستفهام إن جعل أيضا بابا برأسه لا دلالة لها إلّا على طلب الفعل أو التّرك أو الفهم عن وقوع الفعل ولا وقوعه لا أن وقوع مضمونها مقيد بالحال أو الاستقبال ، غاية الأمر أن نفس الإنشاء بها في زمان الحال كما أن الأمر كذلك في كلّ جملة خبرية أيضا سواء كانت إخبارا عن الماضي أو الحال أو الاستقبال ، وأمّا الاخباري عنها كالمضارع والماضي فيمكن منع دلالتها أيضا على الزّمان إلّا بالاطلاق عند إسنادهما الى الزّمانيات لا مطلقا وإلّا لزم القول بالمجازية والتّجريد عن الدّلالة على الزّمان عند إسنادهما إلى نفس

الزّمان ولو عناية كقولك أظلم اللّيل أو أضاء النّهار ، مضى الماضي وانقضى أو إلى المجردات كقولك : علم الله ، وهذا بعيدا جدا ، إذ لا نرى فرقا في معاني الأفعال بين إسنادها إلى الزّمانيات وبين إسنادها إلى نفس الزّمان أو المجردات ، هل ترى فرقا بين قولك : علم زيد ، أو علم الله ، في أن الاوّل يدلّ على الزّمان دون الثّاني. نعم فرق بين علمه تبارك وتعالى بالأشياء وبين علم غيره بها ، ولا نريد إنكار ذلك ، بل نريد إثبات عدم الفرق في كيفيّة إسناد العلم إليهما ، فلا بدّ من الالتزام بأن الدّلالة على الزمان خارج عن مدلولي الماضي والمضارع ، وإلّا لكان استعمالهما بما لا دلالة لهما فيه على الزّمان مجازا من باب استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء ، وهذا كما ترى ، نعم لو استند إلى الزّمانيات لم يبعد الالتزام بأن لهما حينئذ خصوصيّة في أصل المعنى توجب الدّلالة على الزّمان الماضي في الماضي وعلى الحال أو استقبال في المضارع ، ويؤيد (1) ذلك قولهم بأن المضارع مشترك بين الزّمانين إذ ليس فرضهم الاشتراك اللّفظي قطعا ، وإلّا لزم أن يكون استعماله في الأعم مجازا ، ولا يلتزمون به ، ولا الاشتراك المعنوي بأن تكون له دلالة على مفهوم زمان يعمّهما ، إذ لا دلالة له على ذلك أيضا قطعا ، بل الاشتراك المعنوي بوجه آخر ، فلا بدّ من أن يكون له خصوص معنى صحّ انطباقه على كلّ واحد من الزّمانين ، كما أن الجملة الاسميّة كزيد قائم لهما معنى صحّ انطباقه على الزّمانين ، وحيث تكلّمنا في معاني الأسماء والأفعال فلا بأس بالتّكلّم في معاني الحروف استطرادا ، فنقول :

قد تقدم مشروحا أنه لا فرق بين الإسم والحرف بحسب المعنى وإنه فيهما حال الوضع والاستعمال مجرد ومعرى من لحاظ الآلية والاستقلاليّة بمعنى أن الموضوع له

__________________

(1) وأقول لم أفهم وجه التّالي المذكور ولا وجه خصوص المعنى المدعى هل هي لأجل صيغتي الماضي والمضارع أو لمتعلقها والزّمانيات أو للهيئة التّركيبيّة ، للمحرّرة.

والمستعمل فيه فيهما ذات المعنى لا مع قيد لحاظه مستقلا في نفسه أو آلة لملاحظة حال الغير وغير مستقل في نفسه ، وإنّما الفرق بينهما في أن الواضع وضع الاسم لأن يستعمل ويراد به معناه بما هو هو حال كونه مستقلا في نفسه ، ووضع الحرف لأن يستعمل ويراد به معناه بما هو في الغير ومن أحواله وخصوصياته ، فالتفاوت بينهما في مقام الارادة والاستعمال لا في المستعمل فيه ، والموضوع له ، فإنهما مجردان عن اللحاظين ، وعلى هذا لو استعمل كلّ منهما في مقام الآخر بأن استعملت كلمة «من» مثلا في معنى الابتداء الاستقلالي الاسمي أو لفظه «الابتداء» في الابتداء الآلي ، أي ما لوحظ آلة بملاحظة المبتدأ والمبتدأ منه ، كالسّير والكوفة ومن أحوالهما وخصوصياتهما لم يكن من قبيل استعمال اللّفظ في غير ما وضع له مجازا ، لأن هذا النّحو من الاستعمال وإن كان على خلاف قانون شرطه الواضع والزم عليه حين الاستعمال إلّا أنه لا يوجب استعمال اللّفظ في غير ما وضع له حتّى يوجب المجازيّة ، فامتياز المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي إنما هو باعتبار لحاظه آلة لملاحظة حال الغير ومن خصوصياته ، بخلاف المعنى الاسمي حيث أنه لا يكون كذلك.

وبالجملة : أغلب المباحث المتعلقة بمعاني الحروف قد تقدم وبقي منها ما ينبغي التّنبيه عليه ، والغرض في المقام الإشارة إليه وهو أن المعنى الحرفي على ما عرّفوه به لا يتصف بالكلّية والجزئيّة فإنهما من صفات المعنى إذا لوحظ وصار متصوّرا في نفسه ، والمعنى الحرفي إن لوحظ هكذا خرج عن كونه معنى حرفيّا ، وإن لوحظ في ضمن تصور الغير وبتبع تصوره كما هو المأخوذ في حقيقته لم يكن بمتصور في نفسه فلا يتصف بالكلّية والجزئيّة.

ويمكن دفع الاشكال : بما تقدم نظيره مرارا من أن تصوّر المعنى قد يكون

بنفسه وحقيقته وقد يكون بوجهه ومرآته ، والمعنى الحرفي ما دام معنى حرفيّا وإن لم يكن متصورا بنفسه وحقيقته إلّا أنه يمكن تصوّره ، إجمالا والإشارة إليه بتصوّر المعنى الاسمي في مقامه فإنه وجه له ، مثلا إذا تصور معنى الابتداء الاسمي فقد تصوّر معنى الابتداء الحرفي إجمالا وتصحّ الاشارة إليه فيمكن اتصافه بالكلّية والجزئيّة أيضا بلحاظ ذلك المعنى الاسمي وبتبعه حيث أنّه متصور بنفسه ومتصف بالكلّيّة والجزئيّة فاتصاف المعنى الحرفي بهما بتبع المعنى الاسمي المتصور في مقامه.

أقول : والاولى أن يقال : أن المعنى الحرفي وإن لم يكن متصورا بنفسه وحقيقته إلّا أنه يتصور بتبع تصور غيره أعني متعلقاته ، وهي تتصف بالكلّية والجزئيّة لأنها معان اسميّة متصورة بأنفسها ، فيصحّ أن يتصف المعنى الحرفي بهما أيضا بتبع اتصافها بهما ، مثلا الابتداء الذي كان معنى كلمة «من» وإن لم يكن متصورا إلّا بتصوّر المبتدأ والمبتدأ منه كالسّير والكوفة مثلا ، إلّا أنّهما قد يلاحظان كلّيين كما اذا أمر المولى بالسّير من الكوفة مطلقا بحيث يشمل أنحاء السّير وأيّ نقطة من الكوفة السّير منها ، وقد يلاحظان جزئيين كما إذا أمر المولى بنحو خاص من السّير ونقطة خاصّة من الكوفة وكما إنهما يتصفان بالكلّية والجزئيّة ، كذلك يصح أن يتصف بها معنى الابتداء الحرفي بتبع اتصافهما بهما ، فبهذا النّحو يمكن الجمع والتّوفيق بين القول بعدم اتصاف المعنى الحرفي بالكلّية والجزئيّة وبين القول باتصافه بهما.

هذا والانصاف : أن منع اتصافه بهما بالاصالة لا وجه له ، ضرورة أنه متصور أيضا ولو بتبع تصور الغير ، فلم لا يجري فيه الكلّية والجزئيّة؟ نعم ، لو أريد بذلك أنّه لم يصطلح إطلاقهما إلّا على ما يتصور بنفسه لا بتبع غيره فلا مشاحة في الاصطلاح.

الامر الرّابع : اختلاف المشتقات بحسب اختلاف مبادئها ومواردها حيث أن التّلبس بها قد يؤخذ على وجه الاستعداد والانشائيّة كالكتابة مثلا ، أو على وجه الحال والفعليّة كالضّرب والقتل أو على وجه الملكة كالعلم والعدالة ، أو على وجه الحرفة والصّناعة كالخياطة والصّياغة لا يوجب اختلاف أوضاعها بحسب الهيئات لاشتراك الجميع في الجهة المبحوث عنها في المقام فكلّها داخلة في محلّ الكلام ، غاية الأمر أن انقضاء التّلبس بالمبدإ في كلّ مورد بحسبه ، كما أن فعليّة التّلبس به أيضا في كلّ مورد بحسبه ، إن اخذ على وجه الانشائيّة أو الفعليّة ، فانقضاؤه بزوال القوة أو الفعليّة ، وإن أخذ على وجه الملكة فانقضاؤه بزوال الملكة ، وإن أخذ على وجه الصّنعة فانقضاؤه بالاعراض عنه مدّة لا بترك الاشتغال به فعلا ، مثلا الخياط يطلق على من جعل الخياطة صنعة له وإن لم يشتغل به فعلا ، وكذا البقال يطلق حقيقة وإن سد باب دكانه أحيانا كاللّيل ، بل ولو يوما أو يومين ما لم يعرض عنه ، فيجري في كلّ واحد منها النّزاع في أنه بعد انقضائه المبدأ بأي وجه أخذ قوّة أو فعلا أو ملكة أو صنعة هل إطلاق المشتق حينئذ على الذّات حقيقة أو مجاز كلّ على مذهبه.

وبالجملة : أنحاء التّلبسات بحسب المبادي والمواد كاختلافها صدورا أو حلولا أو وقوعا أو نحو ذلك لا يوجب تفاوتا بين الأقسام وخروج بعضها عن محلّ الكلام ، فبعض التّفاصيل في المسألة النّاشئ من ملاحظة اختلافها بحسب أنحاء التّلبسات فاسد ، وسيأتي الاشارة إليه وإلى فساده.

الامر الخامس : ليس المراد بالحال في محلّ الكلام ما يقابل الماضي والاستقبال ، أعني الحال الحاضر وزمان النّطق بل حال التّلبس مطلقا وإن كان في الماضي أو

الاستقبال ، ضرورة أن مثل زيد ضارب أمس حقيقة إذا كان في الأمس ضاربا واريد إسناد الضّرب إليه فيه لا إسناد الضّرب إليه في حال النّطق فبملاحظة اتصافه به في الأمس بأن يكون أمس قرينة على تبيان زمان التّلبس ، وكذلك زيد ضارب غدا حقيقة إذا كان في الغد ضاربا واريد إسناد الضّرب إليه وجريه على في الغد لا إسناده إليه في الحال بملاحظة اتصافه به في الغد بأن يكون قرينة أيضا على تبيان زمان التّلبس. نعم لو أريد بهما إسناد الضّرب الى زيد في الحال ويكون الغد والأمس قرينتين على بيان زمان التّلبس كان الاطلاق الثّاني مجازا اتفاقا والإطلاق الاوّل محلا للخلاف ، وكذا لو أريد في المثال الاوّل إسناد الضّرب إلى زيد في الأمس ولكنّه لم يكن متلبسا به إلّا قبله بأن يكون إسناده إليه فيه بملاحظة اتصافه به قبله كان أيضا محلا للخلاف ، فما أدعي من الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز لو سلّم لا بدّ من تأويله بأن يحمل على أن مرادهم الحكم بالمجازية فيما إذا أريد إسناد الضّرب إلى زيد في الحال كما هو الظّاهر منه عند الإطلاق ويكون الغد قرينة على بيان زمان التّلبس به الذي صار منشأ لصحّة إطلاق المشتق عليه لا زمان الإسناد والنّسبة ، وإلّا فلا وجه للحكم بالمجازيّة.

وبالجملة : لا ينبغي الشّك والشّبهة في أن اطلاق المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذّات واسند إليها وجعل وصفا لها بلحاظ حال تلبسها به مطلقا سواء كان في الماضي أو الحال أو الاستقبال ، وإنّما الخلاف في أن إطلاقه عليه كذلك حقيقة في خصوص هذا المورد أو فيما يعمّ ما إذا جرى عليها واسند إليها بعد ما انقضى عنها التّلبس لا بلحاظ حال التّلبس بل بعده وإن كان قبل زمان النّطق.

الامر السّادس : هل في المسألة أصل لفظي أو عملي يعول عليه مطلقا عند

الشّك أم لا ، الظّاهر هو الثّاني وذلك لأن الأصل اللّفظي الذي يتصور في المقام هو أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة وهو غير صالحة لذلك فإنها معارضته بأصالة عدم ملاحظة العموم ، ضرورة أن لحاظ الخصوصيّة ليس أمرا زائدا على لحاظ العموم كي ينفى بالأصل عند الشّك في أن الحادث أيّهما ، بل مباين للحاظ العموم فالأصل في كلّ من الطّرفين معارض بالمثل في الآخر ، مضافا إلى أنه لا دليل على اعتبارها في إثبات الموضوع له لما تقدم في نظائرها كاصالة عدم القرينة من أن المدرك لاعتبار هذه الاصول ليس إلّا بناء العقلاء على اعتبارها والعمل على طبق مقتضياتها ، وبنائهم على إثبات مثل الوضع بها غير معلوم بل معلوم العدم.

وأمّا ما يقال : في مثل المقام من موارد دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز من ترجيح الاشتراك لأجل غلبته ولأنّه يوجب كون استعمال اللّفظ في كلا الفردين حقيقة من باب إطلاق الكلّي وانطباقه على الفرد ، بخلاف الثاني فإنّه يوجب المجازيّة في أحد المعنيين ، وأصالة الحقيقة محكمة على المجاز لأنّه على خلاف الأصل.

ففيه : منع الغلبة أولا ، وعدم دليل على التّرجيح بها ثانيا ، كأصالة الحقيقة ، إذ لا مدرك لاعتبارهما سوى بناء العقلاء وهو في مثل المقام غير معلوم. نعم أصالة الحقيقة معتبرة عندهم فيما إذا ثبت للفظ معنيان حقيقي ومجازي واستعمل ، ولم يعلم أن المتكلّم هل اراد الحقيقي أو المجازي حيث أن بنائهم حينئذ على الحمل على المعنى الحقيقي ، وأمّا في مثل المقام فلا ، ولا مدرك آخر لاعتبارها بها في المقام.

وأمّا : الاصل العملي فلا شبهة في أنه يختلف بحسب الموارد براءة واحتياطا وكذا استصحابا فإنه قد يرد مثلا خطاب أكرم العلماء حال التّلبس بالعلم ثمّ يحصل

الانقضاء عنه ، وقد يرد بعد الانقضاء ، وقضيته في الاوّل بناء على عدم المناقشة فيه من أجل اختلاف الموضوع بناء وجوب من كان عالما حين صدور الخطاب ثمّ انقضى عنه لاجتماع اركان الاستصحاب فيه ، وقضيته في الثّاني عدم وجوب إكرام من حدث العلم فيه واتصف به بعد صدور الخطاب ، فإنه قبله لم يكن بواجب الاكرام فكذا بعده ، فلا أصل في المسألة يعول عليه مطلقا أصلا كما لا يخفى.

إذا عرفت ما قدّمناه لك من الامور فاعلم أن المسألة كانت ذات قولين بين المتقدمين من الخاصّة والعامة وسائر الأقوال حدثت بتوهّم اختلاف المشتقات بحسب اختلاف مباديها في المعنى أو بحسب ما يعتريها من الأحوال كالاتصاف بضد ما كان متلبسا به في السّابق ، وقد عرفت أن اختلاف أنحاء التّلبسات صدورا أو حلولا أو وقوعا عليه أو فيه أو اتّخاذ المبادي قوّة أو فعلا أو ملكة أو صنعة لا يوجب تفاوتا بين المشتقات بحسب أوضاع الهيئات لاشتراك الكلّ في جهة البحث وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله في تضاعف الاستدلال لما هو المختار من بين الأقوال ، والمشهور منها بين مقدمي الاصحاب ومتأخريهم كغيرهم قولان ، قول بوضعها لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال وقول بوضعها للأعم منه وممّا تلبس به في الماضي وانقضى عنه في الاستقبال ، وأمّا إطلاقها على المتلبس بالمبدإ في الاستقبال فمجاز اتفاقا والأقوى وفاقا لمتأخري الأصحاب والاشاعرة وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة هو الاوّل.

لنا : تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال وصحّة الحمل عليه وصحّة السّلب مطلقا عن ما انقضى عنه المبدأ كالمتلبس به في الاستقبال من غير فرق بين أنحاء التّلبسات المتقدمة النّاشئة أو مبادي المشتقات من اختلاف الصّيغ أو مبادي

المشتقات ، غاية الأمر أن نحو التّلبس وتعيينه ممّا هو المرغوب منه في كلّ مورد بحسبه وانقضائه كذلك ، وذلك لأن من الواضح أن مثل القائم والقاعد والجاري والرّاكد والنّائم والعالم ونحوها وكذا ما يراد منها من اي لغة كانت للتّصديق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ في حال الإسناد والجري والانتساب وإن كان متلبسا بها قبل ويصح سلبها عنه ، كيف لا وقد اتصف في الحال بها يضادها ، وإسناده إليه وجريه وإطلاقه عليه حقيقة اتفاقا. فلو صح أسنادها إليه وجريها عليه واتصافه بها أيضا في الحال لا بلحاظ حال التّلبس بها للزم أن لا يكون تضاديين الوصفين كالقائم والقاعد والجاري والرّاكد وهكذا ، ويصحّ صدقهما بنحو الحقيقة على شخص واحد ، مع أنهما بحسب ما لهما من المعنيين المرتكزين عند الاذهان متضادان كمبدأيهما ، والمتضادين الوصفين بحسب معنييهما المرتكزين في أذهان النّاس كاشف عن صحّة السّلب عندهم عن ما انقضى عنه المبدأ ، فليس وضع المشتقات إلّا لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال ، يقرر هذا التّضاد بين الوصفين وجها على حده في متقابل التّبادر وصحّة السّلب.

ويقال : لا ريب في مضادة الصّفات المقابلة المأخوذة من المبادي المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني ، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة ، بل كان بينها التّخالف كلّ واحد منها مع ما يقابله فيما انقضى عن المبدأ وتلبس بمبدإ آخر. ولا يتوجه عليه ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين من عدم التّضاد بين الوضعين على القول بعدم الاشتراط وثبوت الوضع للأعم ، وذلك لأنا نسلم أن قضية القول بعدم الاشتراط هو الالتزام بعدم التضاد بين الوضعين ، إلّا إنّا نقول : لما كان التّضاد بينهما أمرا واقعا في إنظار النّاس كمبدئهما فيكشف عن بطلان هذا القول

لأنه تال فاسد يرد عليه ، فأردنا إبطاله وإلزام قائله بايراد هذا التّالي الفاسد عليه.

لا يقال : لعلّ التّبادر وانسباق خصوص المتلبس بالمبدإ من المشتقات كان إطلاقيا لا وضعيا فلا يكشف عن كونها موضعة لخصوصه.

لأنه يقال : لا يكاد يكون الانسباق لأجل الإطلاق دون الوضع والاشتراط لكثرة استعمالها في موارد الانقضاء ، ومن الواضح إنها لو كانت موضوعة للأعم لصح استعمالها في تلك الموارد بلحاظ كلّ من حالي التّلبس والانقضاء على حد سواء ، ضرورة أنه على هذا القول استعمالها فيها بلحاظ كلّ من الحالين على وجه الحقيقة من باب إطلاق ، الكلّي وانطباقه على الجزئي ، فلا وجه حينئذ لتبادر خصوص حال التّلبس من الاطلاق ، بخلاف ما لو كانت موضوعة له واقعا إذ لا وجه له سوى وضعها له ، إذ على هذا القول استعمالها في تلك المواد بلحاظ حال الانقضاء مجاز ، وحيث لا يتطرق في مثل المقام احتمال التّبادر الاطلاقي إذ لا وجه ، له فلا محالة يكون وضعيا وهو المطلوب.

وممّا ذكرناه انقدح : أنّه لا وجه لدعوى المتبادر الإطلاقي في المقام وإن قلنا بأن الاستعمال في موارد الانقضاء قليل ، لعدم الفرق بين كثرتها وقلتها في الوجه الذي ذكرناه ، لعدم احتمال كون التّبادر إطلاقيّا كما لا يخفى على من تأمل وما ربما يتوهّم كونه مبعدا للقول المختار ، وهو أنّه على ما ذكرت من كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء يلزم أن يكون في الأغلب مجازا ، وهو بعيد ربّما لا تلائمه حكمة الوضع ، فإنّها تقتضي الوضع لما كان التّعبير عنه أكثر ، فاسد جدا.

أمّا أوّلا : فلأنه قابل للمنع لأنه يحتاج إلى سبر جميع الموارد وملاحظة أن موارد الانقضاء فيها أكثر من غيرها وأنى لا مثالنا طريق إلى هذا ، بل ممنوع لأنه ناشئ

من توهم كون إطلاق مثل الضروب والمقتول بعد صدور الضرب والقتل على من تلبس بهما من قبيل إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ ومن موارد الانقضاء ، وسيأتي إنشاء الله بيان أن أمثال هذه المبادي باقية إلى الأبد ولا انقضاء لها وإن إطلاق المضروب على من وقع عليه الضرب والمقتول على من وقع عليه القتل وهكذا حقيقة دائما لا مجاز فيها.

وأمّا ثانيا : فلأن استعمال المشتق في موارد الانقضاء يمكن أن يكون بلحاظ حال التّلبس بأن يراد من مثل : جاء الضّارب أو الشّارب ونحوهما ممن انقضى عنه المبدأ ، جاء الذي كان ضاربا أو شاربا قبل مجيئه حال التّلبس بالمبدإ لا بلحاظ حال الانقضاء ، أعني حين المجيء ، واستعماله فيها مع الوجه الأوّل حقيقة ، إذ قد عرفت أن المراد بالحال في المحال حال التّلبس مطلقا وإن كان في الماضي أو الاستقبال بخلاف استعماله فيها على الوجه الثّاني ، فإنه مجاز على القول المختار ولا دليل على أنه كان على الوجه الثّاني كي يكون مجازا لعله على الوجه الأوّل ، بل ندعي تبادره وهو حقيقة كما عرفت.

سلّمنا : كونه على الوجه الثّاني ، إلّا أنه لا يقتضي إلّا جواز الاستعمال في الأعم ما انقضى ، والاستعمال لا يدلّ على الوضع لأنه أعمّ من المجاز ، ومجرد الاستبعاد وغير قادح فيما هو المدعى والمراد بعد مساعدة الأدلة ، ومع عدمها فالمرجع الاصول العمليّة لا ما ذكر.

هذا وقد أورد على الاستدلال بصحة السّلب بما حاصله : أنّه إن أريد بصحة السلب صحته طلقا فهو وإن كان يفيد إلّا أنه غير سديد ، إذ المفروض حصول التّلبس بالمبدإ في الماضي فكيف يصح السّلب مطلقا حتّى بلحاظه؟ وإن أريد

صحته مقيدا أي بلحاظ حال الانقضاء فهو صحيح إلّا أنه غير مقيد ، لأنّ صحة السّلب الّتي تكون علامة المجازية إنّما هي صحة سلب المطلق ، ضرورة أن نفي المقيد وهو الاخص لا يستلزم نفي المطلق ، أي الأعم ، والمطلوب إثبات مجازيته ، فالصّحيح من السّلب غير مفيد والمفيد منه غير سديد.

ويندفع : بأنه يمكن الاستدلال بكلّ من الشّقين مع عدم لزوم شيء من المحذورين :

أمّا الاوّل : فلأنه إن أريد بصحة سلب المطلق الّتي تكون علامة المجازية صحة سلب مثل القائم عن من تلبس بالقيام في الماضي وانقضى عنه القيام في الحال بلحاظ كلا الحالين فهو ممنوع ، إذ يكفي في كونها علامة المجازيّة صحة سلب معنى القائم بقول مطلق أي ما كان معناه عرفا عمن انقضى عنه كما لا يخفى. وإن أريد بها صحته بهذا المعنى.

نقول : أن سلبه كذلك ، صحيح فيصح الاستدلال ولا إشكال.

وأمّا الثّاني : فلأنّه يمكن أخذ التّقييد في جانب الموضوع أو السّلب ويصح السّلب والاستدلال أيضا ، وذلك لأن زيدا مثلا إذا اتصف بالقيام ثمّ زال عنه تارة.

نقول : زيد الذي كان قائما قبل ، ثمّ انقضى عنه ليس بقائم عرفا ، بمعنى أن معناه عندهم كلّ ما كان مسلوب عنه ، وأخرى نقول : زيد ليس بقائم فعلا أي غير معنون بهذا العنوان عرفا في حال الانقضاء ، بأن يكون الزمان قيدا للسّلب وعلى أي تقدير نقول : أن السّلب صحيح عرفا ومعه يصح الاستدلال ، ضرورة أنه لو كان المشتق حقيقة في الأعم لما صح السّلب على الوجهين لصدق المطلق على أفراده على كلّ حال ، فيعلم من صحته أنه لم يكن موضوعا للمطلق. نعم لو أخذ التّقييد في

جانب المحمول أعني القائم مثلا وأريد به تقييده بحال الانقضاء بأن يراد أن زيدا لم يكن بقائم في حال الانقضاء ، صح السّلب قطعا ، ولكنّه غير مقيد كما ادعاء المورد ، وإن أريد به تقييده بحال التّلبس وزمان الماضي لم يصح السّلب قطعا ، بل غير معقول ، لإن زيدا مثلا كان متلبسا بالقيام فيه فكيف يصحّ سلبه عنه؟ فصور التّقييد أربع لا يصح السّلب في واحدة منها وهي الرّابعة ويصح فيما عداها إلّا أنه في الأوليين يجدي في مقام الاستدلال وفي الثّالثة لا يجدي فيه كما عرفت صحة القول بالوضع للأعم وجوه.

أحدها : تبادره وانسباقه من المشتق ، وقد عرفت أن المتبادر خصوص حال التّلبس بالمبدإ.

وثانيها : عدم صحة السّلب في مثل مضروب ومقتول عن من انقضى عنه المبدأ ، وفيه : أن من الواضح أن المبدأ في مثل مقتول ومضروب قد يؤخذ على وجه ويراد به معنى ولو مجازا يكون تلبس الذّات به باقيا لا يزال ولا ينقضي عنها في حال ، كما لو أريد بالمضروب والمقتول من وقع عليه القتل والضّرب ، فإن دائرة هذا المعنى وسيعة لا يزال باقيا مع من تلبس به ، وهكذا في القاتل والضّارب والسّارق والزّاني والجنب ونحوها إذا أريد بها من صدر عنه القتل والضّرب والسّرقة والزانى والجناية مطلقا ، وقد يؤخذ على نحو ويراد به معنى ولو مجازا أيضا ، يمكن انقضاؤه ، عن الذّات وانفكاكه عنها بعد تلبسها به في حال ، كما لو أريد بالمضروب والمقتول نفس ما وقع على الذّات ممّا صدر عن الفاعل ، فإن دائرة هذا المعنى ضيقة ممّا يزول عن من صدر عنه وعن من وقع عليه ، فإن أخذ المبدأ موسعا على الوجه الأوّل نلتزم بأنّه لا يصح السّلب حينئذ ، إلّا أنه لأجل بقاء المبدأ وتلبس الذّات به في

الحال ، وإن أخذ مضيقا على الوجه الثّاني نمنع عدم صحة السّلب حينئذ ، ضرورة أنه يصحّ أن يقال : أن زيدا مثلا لم يكن بمضروب أو مقتول الآن ، بل كان كذلك قبل.

وبالجملة : هذا الاختلاف النّاشئ من قبل المراد بالمادة لا يوجب تفاوتا في ناحية ما وضعت له الهيئة ، والمقصود بالبحث في المقام وكلّ النّقص والإبرام هو أن هيئة المشتق هل هي موضوعة بإزاء خصوص حال التّلبس أو الأعم؟ ومن الواضح كما عرفت في المقدّمات أن اختلاف المبادي بحسب ما يراد بها ولو مجازا لا يوجب تفاوتا في ذلك ، مثلا متى يطلق الكاتب ويراد بالمبدإ فعلية الكتابة فتلبس الانسان به باشتغاله بها فعلا وانقضائها عنه بعدم اشتغاله بها ، وقد يراد به الاقتدار ، والشّأنيّة فهذا مما يتلبس الانسان به أبدا وإن لم يشتغل به أصلا ، وقد يراد به ملكته ، فهذا ممّا لا يحصل التّلبس به إلّا بمزاولته مدة وبعد حصوله لا يزول عنه إلّا بزوال الملكة ، وقد يراد به مع هذا كونه صنعة له ، وهذا ممّا لا يحصل التّلبس به إلّا بأخذه صنعة والاشتغال به مدة ، ولا يقدح فيه ترك الاشتغال به أحيانا يوما أو يومين بل شهرا ، ولا يحصل الانقضاء عنه إلّا بالإعراض عنه وهجره والاشتغال بغيره ، ومن الواضح أن هذه المعاني وإن كان بعضها مجازا في المبدأ يختلف التلبس بها والانقضاء عنها إلّا أن اختلافها كذلك لا يوجب اختلافا في ناحية وضع هيئة الكاتب ، وهكذا الكلام في سائر المشتقات فلكلّ أحد أن يختار أحد القولين في جميع الموارد والصّنيع من غير أن يفرق بينها بحسب وضع الهيئة ، ولا يرد عليه محذور يلتجئ لأجله إلى المصير إلى التّفصيل بينها ، فانقدح مما ذكرنا هنا وفي المقدّمات حال سائر الاقوال والتّفاصيل وفساد منشئها.

منها : التّفصيل بين اللازم ، كالقائم والقاعد والراكع والساجد ونحوها ، وبين المتعدي ، كالضارب والقاتل ونحوهما بالاشتراط في الاوّل دون الثّاني تمسكا بالتّبادر وصحة السّلب عن من انقضى عنه المبدأ في الاوّل دون الثّاني ، ودعوى أنه لا يصح أن يقال لمن كان قاعدا مثلا ثمّ انقضى عنه أنه قاعد بخلاف مثل الضّارب فإنه يطلق على من تلبس بالضرب وإن انقضى عنه.

وفيه : أولا : أن هذا الفرق ممنوع ضرورة أنه يصح أن يقال لمن كان متلبسا بالضّرب سابقا غير متلبس به فعلا أنه ليس بضارب الآن ، ولو سلّم فإنما هو لأجل أنه أريد من الضّرب ولو مجازا معناها ما لا يكاد يزول عن من تلبس به في حال ، فعدم صحة السّلب حينئذ لأجل بقاء المبدأ كان يراد بالضّارب من صدر عنه الضّرب مطلقا لا لأجل أن المشتق حقيقة بوضعه الهيئي للأعم ، وأما إطلاق الضّارب عليه فإن كان بلحاظ حال التّلبس به فلا إشكال فيه وإن كان بلحاظ الحال أي حال الجري والاسناد ، وبعبارة أخرى بلحاظ حال الانقضاء فهو وإن صح ، إلّا أنّه لا يدلّ على أنّه بنحو الحقيقة لعله كان بعلاقة ما كان ، ومن باب المجاز والعناية ، لأن الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

ومنها : التّفصيل بين تلبس الذّات بضد ما كانت ملتبسة به قبل كالإيمان والكفر والفسق والعدالة والطّهارة والنّجاسة ونحوها ، وبين غيره بالاشتراط في الأوّل دون الثّاني بتوهّم أنه لو التزم بالوضع للأعم في القسم الاوّل أيضا للزم اتصاف الشّيء الواحد بالصّفات المتضادة بخلاف القسم الثّاني. وقد عرفت أنه يصح السّلب في كذلك القسمين وإن كان في الأوّل أوضح ، ولو قلنا بالوضع للأعم نلتزم بصحة اتصاف الشّيء الواحد بالصّفات المتضادة فإن اتصافه بكلّ واحد منها بلحاظ

إحدى الحالين من حالي التّلبس به سابقا أو لاحقا لا بلحاظ حال واحد ، ومن الواضح أنه لا محذور في هذا ، وكان هذا المفصل له يتمكن من هذا الالتزام ولذا التجأ إلى التّفصيل بين الأقسام.

وكيف كان لا يخفى ضعفه ، ضرورة أن اختلاف الموارد بحسب طرو الضّد وعدمه لا يوجب تفاوتا في وضع هيئة المشتق بحسبها ، كما أن اختلافها بحسب جعل المشتق موضوعا أو محمولا لا يوجب تفاوتا في ناحية وضعها قطعا ، فالقول بالتّفصيل أيضا بين كونه محمولا وبين كونه موضوعا بالاشتراط في الاوّل دون الثّاني ضعيف جدا ، وسيأتي الاشارة إلى منشأ توهّمه وفساده.

وثالثها : استدلال الإمام عليه‌السلام تأسيا بالنّبي صلوات الله عليه وآله كما عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الخلافة والولاية تعريضا على من تصدى لها وتقمص بها ممن عبد الصّنم مدّة مديدة وتنبيها على جوره فيها بتقريب أن الاستدلال والتّعريض والإنكار على ما ذكر بالآية الشّريفة متوقف على كون المشتق حقيقة في الأعم ، ضرورة أنه عليه يصدق الظّالم على من تلبس به بعبادة الصّنم سابقا وتركه حين التّقمص بالخلافة لاحقا ، فيصح التعريض والاستدلال عليه بعدم لياقته لما تصدى به من أمر الخلافة الظّاهرية بالآية الشّريفة ، بخلاف ما لو كان حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال لعدم صدق الظّالم على من انقضى عنه الظّلم عليه ، فكيف يستدل على عدم لياقته لمنصب الخلافة تعريضا على الثلاثة وتنبيها على جورهم على أهل الولاية بالآية الشّريفة.

والجواب : منع توقف الاستدلال على كون المشتق حقيقة في الأعم ممّا انقضى

عنه المبدأ لأن مورد الآية الشّريفة سؤال إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه الصّلاة والسّلام ولاية العهد لذرّيته حيث قال (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) فأجيب بقوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ومن الواضح أن ذرّيته لم يكونوا حين صدور الخطاب موجودين ولا بالظّلم متلبسين ، فإطلاق الظّالمين عليهم لم يكن من باب إطلاق المشتق على من انقضى عند المبدأ في الحال قطعا فإن لم يكن إطلاقه عليهم بلحاظ حال تلبسهم به وإن كان في الاستقبال كان من قبيل إطلاقه على من تلبس به في الاستقبال وهو مجاز اتفاقا ، فالاشكال مشترك الورود فلا محيص من الالتزام بأن إطلاق الظّالم على ذرّيته إنّما كان بلحاظ حال التّلبس به وإن كان في الاستقبال ، وإطلاق المشتق كذلك حقيقة بلا خلاف وإشكال ، والمراد بها على هذا والله العالم أن الظّالم أي من يتلبس به ولو آنا غير لائق لمنصب الخلافة ولا ينال عهد الولاية أبدا ، فيكون من قبيل قضايا حقيقية وكبريات كلّية لا يتوقف صدقها ولا ثبوت أحكامها على وجود صغرياتها وموضوعاتها في الخارج قبل صدورها ، بل فعليتها متوقفة عليها كما لا يخفى.

ونظير الآية الشّريفة قوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) وقوله تعالى أيضا : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) لعدم ورودهما أيضا في مقام تبيان حكم من انقضى عنه الزّنى والسّرقة قبل صدورهما ، فالمراد بهما أن من تلبس بالزّنى والسّرقة حكمه كذا ، أي مستحق للحدّ. فمحصل المراد بهما علية الزّنا والسّرقة لا يستحقان الحدّ مطلقا ، لأنه قضية إطلاق الحكم في الآيتين ، فلا يدور مدار صدق الزّاني والزّانية والسّارق والسّارقة بنحو الحقيقة على من صدر عنه الزّنى والسّرقة حين استحقاقه الحد ، إذ لا منافات بين كون إطلاق

المشتق عليهما في حال انقضاء المبدأ عنهما مجازا ، وبين استمرار حكم يستحقانه لأجل تلبسهما بالمبدإ زمانا.

وبالجملة : لمّا صدرت الآية ولا ظلم ولا ظالم فلا بد من أن يكون المراد بهما أن تلبس الانسان بالظّلم أو الكفر ولو ساعة علة لعدم لياقته لمنصب الامامة والخلافة أبدا ، وعلى هذا يصح استدلال الإمام عليه‌السلام بها على عدم لياقة من تصدّي وتقمص بالخلافة تعريضا على الثلاثة مع أنه تلبس بالظّلم وعبد الصّنم مدّة مديدة سواء قلنا بأن إطلاق الظّالمين عليهم بلحاظ حال التّلبس وبنحو الحقيقة أو بلحاظ حال التّقمص وبنحو المجاز والعناية لعدم اختلاف المعنى المراد على التّقديرين لأنه بقرينة المقام ومورد الآية متعين ، غاية الامر أنه على الوجه الثّاني مجاز محفوف بالقرينة حسب الفرض ، فعلى أي حال يصح الاستدلال ، ومحصل الجواب أن الاستدلال للقول بالوضع للأعم بالآية متوقف على صدورها بعد التّلبس بالظّلم وانقضائه عن من تلبس به.

وقد عرفت أن موردها ليس كذلك فلا بدّ أن يكون المراد منها معنى يصح الاستدلال به على كلا القولين ، وليس إلّا ما ذكرنا. سلّمنا صدورها بعد التّلبس بالظّلم وانقضائه عن من تلبس به ، لكن نقول : يكفي في صحة الاستدلال أيضا خصوصيّة المقام ومعلوميّة المورد من الخارج ولا يتوقف على كون إطلاق الظّالمين على من انقضى عنهم الظّلم بطريق الحقيقة ، لأنه لو كان بنحو المجاز ايضا يصح الاستدلال ، لأن المجاز لا يتوقف على أزيد من القرينة وهي حسب الفرض موجودة ، فيصح الاستدلال مع كلا التّقديرين.

نعم : لو منع المستدل من هذا أنكر أن مورد الآية كذلك ، بل ادعى أنّ مورد

استشهاد المعصوم عليه‌السلام بها كذلك خاصة فإنه في مقام التّعرض على الثلاثة والتّنبيه على وجورهم في أمر الخلافة انحصر الجواب عنه بما ذكرنا في الوجه الأوّل مع أنّ الاقرب والأنسب لاعطاء هذا المنصب عدم لياقة من صدر عنه الظّلم أو الكفر ولو ساعة له لظهور الآية ، ولا يدخل المناسبة بين الحكم والموضوع في كونها مسوقة لبيان جلالة قدر الولاية والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها من بين المناصب الشّرعية كالقضاء والشّهادة ولو أمكن إعطاء هذا المنصب لمن انقضى عنه الظّلم بأن كان حين التّلبس به غير لائق له خاصة لما كانت له خصوصيّة ومزيّة من بين المناصب الشّرعية فإنها باجمعها مشروطة بعدم الظّلم ونحوه ، ممّا ينافي العدالة ثمّ إنّه قد انقدح ممّا ذكرنا فساد التّمسك بالتّفصيل بين كون المشتق محكوما (1) عليه وبين كون محكوما (2) به باختيار الشّرائط في الاوّل دون الثّاني تمسكا بآيتي الزّنا والسّرقة حيث أنّ الأصحاب يتمسكون بهما على وجوب حدّ الزّنى والسّرقة على من تلبس بهما وإن انقضيا عنه بالآيتين ، ولا وجه له سوى كون المشتق حقيقة في الأعم إذا جعل محكوما (3) عليه.

ومحصل الجواب : أن الآيتين الشّريفتين لمّا لم تكونا واردتين بعد وجود موضوعي حكمهما نظير آية : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.) وبعبارة أخرى لمّا لم تكونا مسوقتين لبيان حكم من تلبس بهما بلحاظ حال تلبسه بهما فلا محالة يكون إطلاق المشتق فيهما على من تلبس بهما حال تلبسه بهما وإن كان في الاستقبال

__________________

(1) موضوعا ـ خ ل.

(2) محمولا ـ خ ل.

(3) موضوعا ـ خ ل.

وإطلاقه كذلك حقيقة بلا إشكال.

وأمّا ، استمرار حكمهما ، أعني استحقاق الحدّ على من تلبس بالزّنى والسّرقة مطلقا حتى في حال الانقضاء فهو لأجل إطلاق الآيتين أو لأجل خصوصيّة في مورديهما إذ من البعيد جدا أو المستهجن عرفا ثبوت استحقاقهما الحدّ حين الزّنى والسّرقة بأن يكون آخره ممتد إلى آخرهما. وإن شئت قلت أنّ المستفاد من الآيتين علّيّة الزّنى والسّرقة لاستحقاق الحد أيضا ، نظير استفادة عليّة الظّلم لعدم استحقاق الخلافة من آية : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.) بتقريب ما تقدم (1) : فالاستدلال بهما على التّفصيل عليل ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد وضع هيئة المشتقات بحسب اختلاف وقوعها محكوما عليها أو محكوما بها كما لا يخفى ، ومما ذكرنا هنا وفي المقدّمات تبين حال سائر الأقوال في ما ذكر لها في الاستدلال فلا نطيل بذكر التّفاصيل تزيف أدلتها على التّفصيل.

وأقول : لو لم نقل بإن ظاهر الأدلة إثبات الاحكام ما دامت موضوعاتها صادقة على وجه الحقيقة وقلنا بأن صدقها كذلك ، إن كانت من المشتقات بلحاظ حال التّلبس كاف في استمرار أحكامها تمسكا بالإطلاق لم تبق للنّزاع في المسألة ثمرة بالمرّة ، إذ من الواضح أنّه على هذا يصح للقائل بالاشتراط أن يقول في جميع موارد الانقضاء أن الاطلاق المشتق فيها إنّما كان بلحاظ حال التّلبس وهو حقيقة اتفاقا ، ثمّ يدعي أنّ ما رتب عليه شرعا من الأحكام ثابت له في حال الانقضاء أيضا تمسكا بالاطلاق فإنّ المفروض أن انقضاء المبدأ عن الموضوع لا يقتضي انقضاء

__________________

(1) مع أن قوله تعالى في آية السّرقة (جَزاءً بِما كَسَبا) ، كاف في إفادة العلّية لا يخفى.

الحكم عنه وإنّه غير دائر مدار بقاء المبدأ فلا تبقى ثمرة إلّا بعد تسالم جميع المتنازعين حقيقة ، ضرورة أنّه على هذا من موارد الانقضاء فتظهر الثّمرة فتأمل جيدا.

* * *
وبقي هنا أمور
ينبغي التّنبيه عليها.

الأوّل : مفهوم المشتق ليس مركبا من أجزاء ثلاثة : شيء أو ذات وصفة ونسبة بينهما كما هو قضية ظاهر به من أنّه شيء أو ذات ثبت له المبدأ ، بل مفهومه معنى بسيط وجداني ينتزع من الذات بملاحظة اتصافها بالمبدإ ، عرضا كان كالسّواد والبياض ، نحوهما مما يكون قائما بغيره ويكون بحذائه شيء في الخارج ، أو عرضيا كالابوة والفوقيّة ونحوهما من الاضافات والاعتبارات الّتي لا يكون بحذائها شيء في الخارج ، أو ذاتيا كعلمه تبارك وتعالى وقدرته وعدله ونحوها بناء على ما هو الحق من كون مبادي صفاته المقدّسة عين ذاته الأقدس فإن تلبس الذات بشيء من هذه المبادي يصير منشأ لانتزاع مفهوم بسيط يصح حمله وجريه عليها ، وذلك لأنا لا نرى فرقا بين مفهوم المشتق كالناطق والضّاحك والكاتب ونحوهما وبين مفهوم مثل الانسان والبشر والحجر والمدر ونحوها من الجوامد فيما هو ملاك الوحدة والبساطة بحسب المفهوم وهو كونه تصورا وإدراكا شيئا واحدا لا شيئين وإن أمكن تحصيله ، فتأمل وتعمل من العقل إلى الاثنينيّة كتحليل مفهوم الحجر والشجر إلى شيء له الحجريّة أو الشّجرية لما سيجيء إنشاء الله من أن هذا الانحلال لا يوجب انثلام بساطة المفهوم ووحدة المعنى بلا إشكال ، كيف وإلّا لزم

أن يكون مفهوم بسيط أصلا سوى البسيط على الإطلاق تبارك وتعالى ضرورة أنّ كلّ مفهوم يتصور عند العقل ممّا كان ضروري البساطة يمكن تحصيله كذاك عقلا ، وبالجملة بساطة المشتق بديهي للانسان بحسب الوجدان ، ومع هذا أقام شريف العلماء (قدس‌سره) عليه البرهان ومحصله : أن الشّيء إذا أخذ في مفهوم المشتق ، فإمّا أن يراد به مفهوم أو مصداقه ، وعلى الأوّل يلزم دخول العرض العام في الذّاتي في مثل النّاطق إذا حمل على الانسان ضرورة أن مفهوم الشّيء عرض لأفراده فكيف يؤخذ جزءا للفصل الذي هو ذاتي له. وعلى الثّاني فإمّا أن يراد به في مثل الضّاحك أو الكاتب اذا حمل على الانسان غيره أو نفسه ، على الاوّل يمتنع الحمل ولا يصح كما لا يخفى ، وعلى الثّاني يلزم انقلاب القضية من الامكان الخاص إلى الضّرورة ، ضرورة أن مصداق الشّيء حينئذ الإنسان ، ونسبة الشّيء إلى نفسه ضرورية فتنقلب جهة نسبة الانسان كاتب بالإمكان إلى أنّه كاتب بالضّرورة ، فمع الثّاني أعني إرادة مصداق الشّيء يلزم انقلاب النّسبة من الإمكان ، إمّا إلى الامتناع أو إلى الضّرورة ، وقد أورد عليه صاحب الفصول (ره) بقوله : ويمكن أن يختار الوجه الأول.

ويدفع الاشكال : بإن كون النّاطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك ، انتهى.

وفيه : أن الظّاهر بل المقطوع به أن المنطقيين والحكماء قد جعلوا مثل النّاطق فصلا بلا تصرف في معناه اللغوي عندهم ، بل بما له من المعنى لغة من دون تجريد له ، فإنه لو جرد لم يصح جريه وحمله على الانسان ولا يكون معناه حينئذ جزءا ممّا وضع له كي يكون مجازا ، بل مغاير له فيكون غلطا ، مع أن معناه عندهم ممّا يصح

حمله وجريه على الإنسان واستعماله فيه قطعا فيكشف عن كونه عندهم ما هو معناه نفسه من دون تصرف فيه أصلا.

والتّحقيق أن يقال : أن مثل النّاطق ليس بفصل حقيقي للانسان بل لازم الفصل واظهر خواصه إذ لا طريق لهم إلى معرفة الفصل بنفسه مطلقا بل لا يكاد أن يعلم كما حقق في محله ، فلذا ذكروا مكانه في كلّ مورد أظهر خواصه كالنّاطق للإنسان مثلا فإنّه سواء أريد به الاتصاف بالنّطق الظّاهري أو الباطني ليس بذاتي بل عرضي للانسان قطعا ، نعم لو اريد به النّفس النّاطقة أمكن جعله فصلا حقيقيا للإنسان ، وأمّا بناء على إرادة غيرها فليس إلّا أظهر خواصه وأقرب لوازمه ، فلذا ذكروه في مقام التّعليم والتّعلم فصلا له. ويشهد لما ذكرنا أنّهم قد يذكرون لازمين مكان الفصل ويجعلون كلا منهما فصلا إذا كانا متساويا النّسبة إليه كالحساس والمتحرك بالارادة في الحيوان مع أن الفصل عبارة عن تمام ما يمتاز به الجنس عن ما عداه ، ومن الواضح أن هذا المعنى غير قابل للتعدّد ، فذكرهم الحساس والمتحرك بالارادة كليهما فصلا للحيوان كاشف عن عدم إرادتهم بالفصل معناه الحقيقي بل أظهر خواصه ولوازمه ، وعلى هذا فلا بأس بدخول مفهوم الشيء في مثل النّاطق فإنه على هذا التّقدير لا يكون فصلا حقيقيا للإنسان بل عرضي له ولا يلزم من أخذ مفهوم الشّيء الذي هو عرض عام فيه إلّا دخول العرض في العرضي (1) أعني الخاصة لا في الذّاتي أعني الفصل الحقيقي. ثم قال : ويمكن أن يختار الوجه الثّاني أيضا.

ويجاب : بإن المحمول ليس مصداق الشيء أو الذات مطلقا بل مقيدا بالوصف

__________________

(1) أقول دخول العرض في العرض أيضا غير معقول ، فإنّ تركب الشّيء من أجزاء لا يعقل إلّا إذا كانت من نسخ واحد ، إمّا أن يكون كلّه ذاتية أو عرضيّة أو من الأعراض ذاتيّة.

وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا ، انتهى.

وفيه : إن عدم كون عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يقدح فيما هو المدعى من انقلاب جهة القضية من الامكان إلى الضّرورة وذلك لأنه بعد أخذ الذّات في المحمول. وبعبارة أخرى : بعد إعادة الموضوع كالانسان في المحمول لا يوجب تقييدها بقيد لا يكون ضروريا للموضوع اختلافا في حقيقتها ، بل هي باقية على ما كانت عليه سواء أخذ القيد داخلا فيها أو خارجا عنها ، بأن يكون التقيد داخلا فيها ، فقط غاية الأمر أنه لو أخذ القيد خارجا تكون القضية بحسب الحقيقة واحدة فتكون لا محالة ضرورية ، ضرورة ضرورية ثبوت الشّيء لنفسه كثبوت الانسان وإن قيد بالنّطق للانسان ، ولو كان القيد داخلا يكون مرجع القضية الواحدة كالانسان ناطق إلى قضيتين ، لانحلالها (1) في الحقيقة وبحسب الدّقة العقليّة إلى قضية «الإنسان إنسان» وهي ضروريّة وإلى قضية الإنسان له النّطق وهي ممكنة ، لأن الاوصاف قبل العلم بها أخبار ، كما أن الأخبار تكون بعد العلم بها أوصاف.

وعلى أيّ تقدير يلزم انقلاب النّسبة وجهة القضية من الامكان إلى الضرورة وهو مدعى المستدل ، لكنّه (قدس) تنظر فيما أفاده بقوله ، وفيه نظر لأن الذّات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا إن كانت مقيدا به واقعا صدق الايجاب بالضّرورة وإلّا صدق السّلب بالضّرورة ، مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة ولكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة ، انتهى.

__________________

(1) وأقول انحلال القضية على تقدير أخذ القيد داخلا في الذّات إلى قضيتين وانقلاب النّسبة حينئذ أمر واقعي فلا يكون تاليا فاسدا ليصحّ الاستدلال به فهذا الكلام على تقدير تسليمه وإن كان يدفع إشكال صاحب الفصول (ره) إلّا أنه لا يكون انتصار للمستدل إذ لا يصحح الاستدلال والله العالم.

وفيه : إن المناط والعبرة في جهات القضايا ليس بملاحظة الموضوع فيها شروطا ومقيدا بثبوت المحمول أو عدم له واقعا ، بل إنما هو بملاحظته مطلقا وغير مشروط بشيء في الامرين ، بمعنى أنّه يلاحظ أن نسبة هذا المحمول الى ذلك الموضوع في نفسها موجهة بأي جهة من الجهات ومع أية منها في نفسها صادقة سواء كانت من قبيل مفاد كان التّامة كما لو حمل الواجب عليه تعالى الممتنع على وشريك الباري والممكن على غيرهما ، أو من قبيل مفاد كان النّاقصة أن يكون المحمول من عناوين الموضوع وصفاته بعد فرض وجوده فإن جهة القضية في الكلّ إنما تلاحظ بملاحظة الموضوع في نفسه ومطلقا فإنها بملاحظته كذلك تنقسم إلى الضّرورة والامتناع والامكان لا بملاحظته بشرط المحمول ضرورة إنها على هذا التّقدير تنحصر في الضّرورة إيجابا أو سلبا حتّى في الممكنة منها لأن الممكن محفوف بالضّرورتين إن لوحظ بشرط وجود العلّة له فهو ضروري الايجاب أي الوجود ، وإن لوحظ بشرط عدمها له فهو ضروري السّلب أي العدم ، فيلزم انحصار جهة القضية مطلقا حتى الممكنة منها في الضرورة إما إيجابا أو سلبا ، وحيث أن الأمر ليس كذلك فيكشف عن كون العبرة بلحاظ الموضوع مطلقا لا بشرط ثبوت المحمول أو عدمه له واقعا لما أفاده (قدس) من صدق الايجاب أو السّلب بالضّرورة بشرط كون الذّات مقيدة بالوصف أو بعدمه واقعا لا يصحح دعوى انقلاب جهة الامكان إلى الضّرورة.

وممّا ذكرنا (1) ظهر عدم نهوض ما أفاده بإبطال الوجه الأوّل كما زعمه حيث

__________________

(1) لا يقال التّقييد الذي فرضه صاحب الفصول (قدس) إنّما هو في طرف المحمول لا في طرف الموضوع فلا يتوجه عليه ما أورد عليه ، لأنه يقال بناء على ترك مفهوم المشتق كما هو المفروض يجري الإشكال بعينه بطرف المحمول لأنه وحده على أن التّقدير قضية تامة فلا يلاحظ الموضوع فيها بشرط المحمول القيد كي يلزم الانقلاب جهة القضية لو كانت ممكنة إلى الضرورة والانصاف أراد بكلامه ولا إشكال عليه يهمنا قرينة تعيين المجال والله العالم بحقيقة الحال ، لمحرّره.

قال : ولا يذهب عليك أنه يمكن التّمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأوّل أيضا ، لأن لحوق مفهوم الذات أو الشيء لمصاديقهما ضروري ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثّاني ، انتهى.

وذلك لإن لحوق مفهوم الشّيء أو الذّات لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع لحاظهما مطلقين لا مطلقا ولو مع التّقييد إلّا بشرط تقييد المصاديق لمفهوم الشّيء أو الذّات ، وقد عرفت حال الشّرط فأفهم. فإنّه على اي تقدير يكون لحوق مفهوم الشّيء أو الذّات لمصاديقهما ضروريا فيلزم انقلاب النّسبة.

هذا ولا يخفى أنه لو جعل شريف العلماء (قدس) الثّاني في الشّرطية الثّانية لزوم أخذ النّوع في الفصل إن أخذ مثل النّاطق فصلا حقيقيا ، أو في اللازم والخاصة إن أخذ خاصّة ، ضرورة أن مصداق الذّات أو الشّيء الذي له النّطق هو الإنسان كان أليق وأنسب بالشّرطية الأولى كما لا يخفى. بل كان أولى ، لفساده مطلقا ضرورة بطلان أخذ النّوع في جزئه أو لازمه ، أعني في فصله أو خاصته.

هذا أو ممّا يدل على بساطة مفهوم المشتق القطع بعدم تكرار الموصوف في مثل زيد كاتب ، مع أنه لو كان مركبا واخذ الشيء فيه مفهوما أو مصداقا يلزم التّكرار.

إرشاد : اعلم أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته عند الادراك المتصور بحيث لا يكون المتصور عند تصوره إلّا شيئا واحدا ومعنى فاردا لا شيئين وإن أمكن تحليله بتعمل وتأمل من العقل فيه إليهما كتحليل مثل مفهوم الحجر والشّجر إلى شيء له الحجريّة أو الشّجرية فإن هذا التّركب والتّحلل في مفهوميهما بالتّأمل

والتّعمل عقلا لا يوجب خروجهما عما عليه من البساطة والوحدة بالضّرورة ، مثلا مفهوم النّوع كالانسان إذا تصوره العقل وتأمل فيه يرى أن فيه جهتين جهة عموم تشترك بينه وبين سائر الانواع فينتزع منه معنى الجنس كالحيوان ، وجهة خصوص يمتاز بها عن ما عداه من الانواع فينتزع منه معنى الفصل كالنّاطق مثلا ، فيحلّله إلى جزءين ، جنس وفصل ، إلّا أنه في الحقيقة مفهوم بسيط ومعنى واحد وإلّا لزم عند تصوره تصور جميع الاجناس العالية إلى جنس الاجناس مع فصولها ضرورة أن كلّ جنس عالي مركب أيضا من جنس وفصل وهكذا إلى جنس الأجناس ، ومن الواضح أن الامر ليس كذلك ، فيعلم أن مفهومه بسيط إلّا أنه بالتّأمل والتّعمل يحصل له التّركب والتّحلل ويتبدل ما له من الإجمال والجمع والرّتق إلى التّفصيل والانحلال والفتق.

وممّا ذكرنا : ظهر الفرق بين الحد والمحدود فإنهما متحدان ذاتا وليسا من قبيل اللّفظين المترادفين قطعا ، ومعنى قولهم إن الفرق بينهما هو الإجمال والتّفصيل ، وبالجملة إذا كان المفهوم شيئا واحدا تصورا وإدراكا فلا ينثلم ما عليه من البساطة بانحلاله بالتّعمل العقلي إلى الاثنينيّة.

إذا عرفت ضابطة البساطة بحسب المفهوم فاعلم إن مفهوم المشتق كذلك إذ لا نتصور عند تصور معنى الضّارب في اللغة العربيّة وما يراد منها من سائر اللّغات كلفظة (زننده) في الفارسيّة وهكذا سائر الصّيغ وما يراد منها إلّا شيئا واحدا وإن أمكن تحليله إلى شيئين كذات صدر عنها الضرب ، إذ قد عرفت أن مثل هذا الانحلال إلى الاثنينيّة لا يوجب انثلام ما عليه المعنى من البساطة والوحدة.

الثّاني : لما عرفت بساطة مفهوم المشتق فأعلم أن الفرق بينه وبين مفهوما المبدأ

والمشتق منه هو أن مفهوم المشتق كالضّارب (وزننده) مثلا فإنها في اللغة الفارسيّة مرادفة للضّارب في اللغة العربيّة معنى إذا لوحظ وقيس إلى الذّات المتلبسة به يصحّ ويستحق لأن يحمل عليها ولا يأبى ولا يعصي عن الجري والإسناد إليها لوجود ملاك الحمل وهو اتّحاد الموضوع والمحمول بنحو من الاتحاد بينهما بخلاف مفهوم المبدأ كالضّرب وزدن مثلا فإنه إذا قيس ولوحظ مع الذّات المتلبسة به كان معنى مباينا لها وغير منطبق عليها هو هو والذّات غيره فيأبى عن الحمل عليها ويعصي عن الجري والإسناد إليها ، وهذا مراد الحكماء ممّا ذكروه في الفرق بينهما من أن المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا.

ومحصل ما أفادوه : في تبيان الفرق بينهما هو أن مفهوم المشتق بحاقه وحقيقته أخذ على وجه لا يأبى عن ولا يعصي الحمل والجري على الذّوات وإن لوحظ مقيدا بألف شيء أو بعدمها ممّا يطرأ عليه من الخصوصيات زمانا ومكانا ونحوهما ، بخلاف مفهوم المبدأ فإنه وإن لوحظ مطلقا وغير مشروط بشيء ممّا يطرأ عليه من الطوارئ والعوارض (1) يأبى عن الحمل والجري على الذّوات إلّا بنحو التّجوز والعناية كما في زيد عدل ، وليس مرادهم أن مفهومهما واحد إلّا إنّهما يمتازان باعتباره لا بشرط أو بشرط لا كما توهّم صاحب الفصول «ره» ، بل مرادهم إنهما بذاتيهما متعددان فليس استعمال لفظي لا بشرط وبشرط لا في كلامهم هنا على حد استعمالهما في سائر المقامات فإنّهما فيها من الاعتبارات الطارية على الموضوع الواحد حيث أنه يمكن أن يؤخذ بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط شيء قسما أو مقسما ولأجل هذه الاعتبارات ينقسم إلى أربعة أقسام بخلافهما في

__________________

(1) حتّى اللابشرطية ، لمحرّره.

المقام فإنّهما ليسا كذلك وقد اشتبه على صاحب الفصول (قدس) وتوهّم أن مراد أهل المعقول بهما غير ما ذكرناه فلذا أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بما ذكروه مستند إلى أنه يمتنع حمل العلم والحركة على زيد مثلا وإن اعتبرا لا بشرط. ويشهد لما ذكرنا أنهم ذكروا نظير هذا الكلام في مقامه تبيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصّورة حيث أنهم ذكروا أن مفهوم الجنس يكون لا بشرط ومفهوم المادة يكون بشرط لا وإن مفهوم الفصل يكون لا بشرط ومفهوم الصّورة يكون بشرط لا 6 ومن الواضح أنهم لم يريدوا في ذلك المقام إلّا تبيان أن مفهومي الجنس والفصل يكونان بذاتيهما على نحو لا يأبى عن الحمل والجري ومفهومي المادة والصّورة يكونان على نحو لا يقبل الحمل فراجع كلماتهم هناك فإنها صريحة في ما ذكرناه.

الثّالث : ملاك الحمل كما أشرنا إليه أمران : اتّحاد المحمول والمحمول عليه وجودا وخارجا بنحو من الاتحاد بأن يكون أحدهما إذا لوحظ وقيس إلى الآخر يكون هو هو ومنطبقا عليه ، والمغايرة بينهما مفهوما ولو بالاعتبار أو بالاجمال والتّفصيل كما في حمل الحد على المحدود ، والاتّحاد بينهما قد يكون ذاتا كما في الحمل الاولي الذّاتي الذي يسمى بالحمل المواطاتي وبحمل هو هو ، وقد يكون خارجا ووجودا كما في الحمل الشّائع الصّناعي الذي يسمى بحمل ذو هو ، وهذا على قسمين لأنّ المحمول قد يكون من قبيل الخارج المحمول ، أعني ما يكون منشأ انتزاعه أمرا عرفيّا قائما بالموضوع كالابوة والبنوة والحريّة والرّقية والولاية والزّوجية والفوقيّة ونحوها من الاضافات والاعتبارات الّتي ليس بحذائها بشيء في الخارج وينتزع ويخترع من ملاحظة الذّات على وجه وخصوصية وتصير منشأ لانتزاع

مفهوم بسيط من الذّات بملاحظة اتصافها بواحدة من تلك الامور الاعتبارية يصح حمله عليها فيقال : زيد أب أو ابن أو حرّ أو رق أو ولي أو مالك أو زوج والسّقف فوق وهكذا.

وقد يكون المحمول من قبيل المحمول بالضّميمة أعني ما يكون منشأ انتزاعه عرضا قائما بالموضوع كالواو والبياض والكتابة ونحوها مما يكون بحذائه بشيء في الخارج وتصير ملاحظة قيامه بالذّات وتلبسها به منشأ لانتزاع مفهوم بسيط يصحّ حمله عليها ، فيقال : زيد أسود أو أبيض أو كانت وهكذا ، ولا يعتبر في الحمل زائدا على ما ذكرنا اعتبار التّركيب بين الموضوع والمحمول وملاحظة مجموعها من حيث المجموع جملة وشيئا واحدا كما جعله في الفصول تحقيقا للمقام ، ضرورة أن ملاحظة التّركيب بينهما كذلك لا تقتضي صحة الحمل ، بل يوجب عدم صحة حمل أحدهما على الآخر أو على الكلّ فإنه على هذا يكون من قبيل حمل أحد أجزاء المركب على غيره منها أو على نفس المركب وهو غير جائز لكمال المغايرة حينئذ بين الموضوع والمحمول ، بل يكون مخلّا به فإن ملاحظة الجدار والسّقف بيتا والرّكوع والسّجود مثلا صلاة يمنع عن صحة حمل أحد الجزءين على الآخر كحمل الجدار على السّقف أو الرّكوع على السّجود أو على نفس المركب كحمل الجدار أو السّقف على البيت والرّكوع أو السّجود على الصلاة لكمال المغايرة حينئذ بين الموضوع والمحمول. وبالجملة لا يعتبر عند الحمل في جميع القضايا إلّا ملاحظة نحو اتّحاد بين موضوعاتها ومحمولاتها بما لهما من المعاني مع ما هما عليه من المغايرة ولو اعتبارا من غير لزوم ملاحظة تركيب بينهما قطعا ، فما أفاده من الكلام تحقيقا للمقام كان من الأوهام.

الرّابع : قد عرفت أن مفهوم المشتق أمر بسيط وجداني ينتزع من الذّات بملاحظة اتصافها وتلبسها بالمبدإ ، فلا بدّ في صدقه وجريه عليها من المغايرة بينها وبين المبدأ إلّا أنه لا يلزم وجودها بينها خارجا ومصداقا بأن يكون قيامه بها من قبيل قيام العرض أو العرضي بالجوهر بل تكفي المغايرة بينها مفهوما وإن كان قيامه بها وتلبسها به بنحو من الاتّحاد والعينيّة بإن لا يكون بينهما في الخارج اثنينيّة وما بحذائه منه غير الذّات ، بل يكون ما بحذائه عين الذات كعلمه تبارك وتعالى وقدرته وكرمه ووجوده ونحوها من مبادي صفاته الكماليّة والجلاليّة فإنها بناء على ما عليه أهل الحقّ من عينيتها مع ذاته المقدّسة ، ولذا كان كمال توحيد الذات نفي الصفات عنه بمعنى الالزام بانها ليست أمورا زائدة على ذاته المقدّسة خارجا ليست إلّا مغايرة مع ذاته تعالى مفهوما إلّا أن هذا المقدار من المغايرة بحسب المفهوميّة يكفي في صحة الاتصاف والتّلبس بها وإن كان من الامور الخفيّة عند أهل العرف بحسب أنظارهم القاصرة فإنهم لا يرون بها صحة التّلبس والاتصاف إلّا فيما إذا كان بين الموصوف والصّفة تغاير واثنينيّة ، وإما بأن تكون الصّفة عرضا أو عرضيّا قائما بالذّات بل تلبس ذاته المقدسة بمبادي صفاته الجلاليّة والكماليّة أقوى وأعلى من تلبس غيره الممكن بها فإن تلبسه تعالى بها بالعينيّة فهي واجبة بنفسها كذاته تعالى ، بخلاف تلبس غيره بها فإنه بالاثنينيّة ومن قبيل تلبس الممكن بالعرض أو العرضي الممكن ، أي قيام الواجب بالواجب بالعينيّة من قيام العرض أو العرضي الممكن بالممكن مع الاثنينيّة ولا يقدح في هذا عدم إدراك العرف مثل هذه الامور الخفيّة ، فإن نظرهم إنما يكون مرجعا ومتبعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصاديقها ، وعلى هذا يتضح أن ينتزع من ذاته الأقدس بملاحظة

اتصافه وتلبسه بمفاهيم مثل العلم والقدرة والكرم والرّحمة ونحوها مفاهيم صفاته كالعالم والقادر والكريم والرّحيم ونحوها على نحو يصحّ انتزاعها من ساير الذّوات عند اتصافها وتلبسها بمثل العلم والقدرة ، فاطلاق العالم والقادر والكريم ونحوها وجريها عليه تعالى وعلى غيره بنحو الحقيقة من دون لزوم التزام بالنّقل أو التّجوز عند حملها عليه سبحانه كما توهّم صاحب الفصول «ره» بزعم أنه قضية المغايرة المعتبرة بين المبدأ وذي المبدأ اتفاقا لعدمها بناء على عينية ذاته وصفاته المقدّسة ، وذلك لأن المغايرة الّتي لا بدّ منها في صدق المشتق اتفاقا إنما هي المغايرة المفهومية لا المصداقيّة لعدم توقف صدقه عليها وعدم اتفاق على اعتبارها إن لم يكن اتفاق على عدم اعتبارها ، ومن الواضح أن مفهوم العلم مثلا غير ذاته المقدّسة وإن كان مصداقه فيه سبحانه عين ذاته بمعنى أنه ليس بحذائه شيء غير ذاته ، فالفرق بين مصداقه فيه سبحانه وبينه في غيره هو الفرق بين الواجب والممكن إلّا أن هذا الفرق غير فارق في صحّة انتزاع مفهوم المشتق أي العالم والقادر ونحوهما وجريه وحمله عليهما بلا تجوز أصلا ، ولما اشتبه عليه في هذه الصفات مفاهيم مباديها بمصاديقها ، ورأى أنّها في حقّه تعالى عين ذاته على العينيّة ، فلذا التزم بالنّقل أو التّجوز في إطلاقها عليه سبحانه فما في الفصول لا يخلو عن غفلة وذهول.

الخامس : وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة بين المبدأ وما يجري عليه المشتق في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه وعدم اعتباره في صدق المشتق حقيقة على قولين ، واستدل للقول بعدم الاعتبار لصدق الضّارب والمؤلم مع عدم قيام الضّرب والألم إلّا بالمضروب والمؤلم بالفتح ، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الذّهول عما هو المرام من قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق في المقام ، ضرورة أن

قيامه به ممّا لا ينبغي الإشكال في اعتباره في صدق المشتق عليه ، إلّا أنه في كلّ مورد بحسبه لاختلاف أنحاء التّلبس بالمبدإ وقيامه بما يجري عليه المشتق بحسب مواد الصّيغ حيث أنّها قد تؤخذ على وجه الفعليّة والإنشائيّة أو الملكة أو الصّيغة ، وبحسب هيئاتها حيث أن التّلبس فيها قد يكون بنحو الصّدور منه كالضّارب والمؤلم وقد يكون بنحو الحلول فيه كالقائم والعالم ، وقد يكون بنحو الوقوع عليه كالمضروب والمؤلم وقد يكون بنحو الوقوع فيه زمانا أو مكانا كالمولد والمسجد وقد يكون بنحو اتخاذه آلة كالمقراض والمقياس ، وقد يكون بانتزاعه عن ما يجري عليه المشتق من الذّات مع اتّحاده معه خارجا كما في صفاته تعالى بناء على العينيّة كما تقدم ، وقد يكون بانتزاعه عنه مع عدم تحقق إلّا للمنتزع عنه كالابوة والفوقيّة والمالكيّة ونحوها من الإضافات والاعتبارات الّتي لا تكون بحذائها شيء في الخارج ولا تحقق لها إلّا بتحقق منشأ انتزاعها ، ويكون مفهوم المشتق المنتزع منها من قبيل الخارج المحمول ولا المحمول بالضّميمة ، والمراد بالقيام المعتبر في المقام ما يعمّ جميع هذه الأقسام فصدق المشتق فيها على نحو الحقيقة حتى صفات الله تعالى بناء على العينيّة لصدق التّلبس بالمبدإ وقيامه بما يجري عليه المشتق في الجميع على السّوية إذ لا موجب للالتزام بالنقل أو التّجوز في إطلاقها عليه سبحانه سوى ما تقدم عن صاحب الفصول «ره» من أن قضية اعتبار المغايرة بين المبدأ وما يجري عليه المشتق أن لا يكون جريها عليه تعالى على نحو الحقيقة لعدم المغايرة المعتبرة بينهما بناء على العينيّة ، وقد عرفت أنّه اشتبه عليه مصاديق مبادي الصّفات الجارية عليه تعالى بمفاهيمها إذ لا اتّحاد على القول به إلّا بين مصاديقها وبين ذاته الأقدس ضرورة المغايرة بينه تعالى وبين مفاهيمها ، وأن المغايرة المفهوميّة كافية وأنها

حاصلة لصحّة انتزاع مفاهيم مبادي الصّفات الجارية عليه تعالى كالواجب والعالم والقادر والموجود ونحوها من ذاته المقدّسة ، بل قد عرفت أن صدق التّلبس والقيام فيها فيه تعالى أعلى وأقوى ، وإن لم يكن كذلك بحسب أنظار العرف القاصرة عن إدراك أمثال هذه الامور الخفيّة لعدم العبرة بها إلّا في مقام تعيين المفاهيم لا في مقام تطبيقها على مصاديقها ، فيصح انتزاع مفاهيم مثل العالم والموجود والقادر ونحوها من صفاته المقدّسة على نحو انتزاعها من غيره عند تلبسه بمبادئها بمفاهيمها العامة ، ويكون إطلاقها عليه وعلى غيره بمفهوم فارد ومعنى واحد وإن اختلفا في ما يعتبر في صحّة الإطلاق والجري من الاتّحاد وكيفيّة التّلبس بالمبدإ وقيامه بما يجري عليه حيث أنه فيه تعالى بنحو العينيّة وفي غيره بنحو الحلول أو الصدور لأن هذا الاختلاف لا يصير منشأ لأن يكون المراد عند إطلاقها عليه تعالى غير مفاهيمها العامة كي يلزم الالتزام بما التزم به صاحب الفصول (قدس) من النقل أو التجوز فيها ، كيف ولو كان المراد بها غيرها لزم التعطيل في صفاته تعالى بمعنى ، عدم إرادة معنى وكون ذكر مثل يا عالم ويا قادر ونحوهما مجرد لقلقة اللّسان لأن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره سبحانه غير مفهوم ولا معلوم إلّا بما يقابلها فإذا قيل الله تعالى عالم إمّا أن يراد به أنه من ينكشف لديه الأشياء ، فهو ذلك المعنى العام ، ولو كان انكشافها لديه انكشافا حقيقيا عينيّا واجبا بخلاف انكشافها عند غيره فإنه ممكن عرضي قائم بالممكن إلّا أن هذا الاختلاف إنما هو بحسب الوجود الخارجي والمصداق لا بحسب المفهوم العام واختلاف مصاديقه بحسب علمه تعالى وعلم الملائكة والمرسلين وغيرهم لا يقتضي أن يكون المراد في كلّ مورد معنى ، وإمّا أن يراد به ما يقابله.

وبعبارة أخرى : ما يرادف الجهل فتعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وإمّا أن لا يراد به شيء أصلا فيكون كما قلنا من كون ذكره مجرد لقلقة اللّسان ، والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره وهو كما ترى (1) ضرورة صدقها على غيره بنحو الحقيقة.

فقد تحصل مما ذكرناه أن التّلبس بالمبدإ بجميع انحائه المتقدمة على حسب اختلاف الصّيغ والهيئات ممّا لا ينبغي الإشكال في اعتباره في صدق المشتق وهو المراد بقيام المبدأ بما يجري عليه المشتق ، ولا شبهة في حصوله بهذا المعنى في مثل الضارب والمؤلم قطعا ، ولو كان المراد به معنى آخر كما تخيله المستدل فلا ينبغي الإشكال في عدم اعتباره ، فانقدح لك مما ذكرناه ما في استدلال الجانبين على القولين من الخلل عصمنا الله تعالى من الزّلل في القول والعمل.

السّادس : قد عرفت أن تلبس الذّات بالمبدإ وقيامه بها مما لا ينبغي الإشكال في اعتباره في صدق المشتق وجريه عليها بنحو الحقيقة ، وهل يعتبر في صدقه عليها أيضا تلبسها به حقيقة وقيامها به من دون واسطة في العروض بأن يكون إسناده إليها إسنادا حقيقيا كاسناد الجري إلى الماء وإنبات البقل إلى الله تعالى فيلزم أن يكون إطلاق الجري وحمله على الميزاب مجازا ، وكذا المنبت على الرّبيع كما هو ظاهر الفصول ، بل صريحه ، أو يكفي التّلبس به مطلقا ولو مع الواسطة بأن يكون إسناده إليها إسنادا إلى غير ما هو له ومجازا عقليا ، الظّاهر هو الثّاني فإن محل الكلام في المقام هو المجاز في الكلمة أعني في مدلول هيئة المشتق لا في إسناد مبدئه إلى غير ما هو له ، والمشتق في مثل المثالين لم يستعمل بحسب مدلوله الهيئي إلّا في

__________________

(1) أقول غرضه أنه بذلك المعنى الخاص الجاري عليه تعالى لا يصدق في حق غيره لا بالمعنى العام فإنه ينكره. لمحرره.

معناه الحقيقي وإن كان مبدؤه مسندا إلى غير ما هو له بالاسناد والمجازي ، ولا ملازمة بين التّجوز من الجهة الثّانية وبينه من الجهة الاولى ، يمكن أن يكون الامر كذلك إلّا أن الظّاهر خلافه ، لعدم ما يلزم الواضع عليه في مقام الوضع إن هو إلّا من قبيل استعمال ضرب بمعنى قتل مثلا ، فإنه لا يوجب التّجوز في مدلوله الهيئي لعدم خروجه بذلك عن الماضوية ، وبالجملة التّجوز في إسناد المبدأ إلى الذّات الجاري عليها المشتق كالجريان والإنبات إلى الميزاب والرّبيع لا يستلزم التّجوز في إطلاق المشتق بما هو مشتق كالجاري والمنبت عليها لعدم خروجه حينئذ عن ما هو الموضوع له بحسب الهيئة ، وإن أمكن تقييده عند الوضع بعدم كون إسناد المبدأ إلى الذّات مجازيا إلّا أنه خلاف الظّاهر لعدم ملزم على التّقييد في البين ، ولا ملازمة بين التّجوزين يمكن التّفكيك بينهما كما لا يخفى ، وما وقع في الفصول فهو ناشئ عن الخلط بين المجاز في الإسناد وبينه في الكلمة ، وقد عرفت أن الثّاني هو محل الكلام في المقام دون الأوّل.

والحمد لله أولا وآخرا والصّلاة والسّلام على محمّد وآله ظاهرا وباطنا
أبدا دائما سرمدا.

* * *
أما المقاصد
ففي
بيان فصول

المقصد الأوّل
في الأوامر
وفيه فصول

الفصل الأوّل
فيما يتعلق بمادة الأمر والبحث فيه من جهات.
«الجهة الأوّل»
اعلم أنه لا شبهة في أن من معاني لفظ الأمر طلب الفعل كما يقال أمره بكذا أي طلبه منه ، ولكن ربما يذكر بمعان أخر

منها : الشأن كما يقال شغله أمر كذا.

ومنها : الفعل كما في قوله تعالى (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.)
ومنها : الفعل العجيب كما في قوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا.)
ومنها : الشّيء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا.

ومنها : الحادثة.

ومنها : الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا ، إلى غير ذلك ، من المعاني الّتي ذكروها له.

ولا يخفى إن عد كثير من هذه من معانيه اشتباه نشأ من اشتباه المصداق بالمفهوم ، لوضوح أن لفظ الامر في مثل جاء زيد لأمر كذا لم يستعمل في الغرض بل استعمل في مفهوم وهو صار غرضا الأمر آخر كالمجيء في المثال ، واستفادة الغرضية من اللام الظّاهرة في العليّة لمفهوم الأمر جعل مصداقا للغرض لا أنه مستعمل فيه ،

وكذا لفظ الامر في مثل : فلمّا جاء أمرنا ، لم يستعمل في مفهوم الفعل العجيب بل استعمل في مفهوم وهو صار مصداقا للفعل العجيب خارجا ، وهكذا الحادثة والشّأن والمستعمل فيه في الجميع مفهوم الشّيء إلّا أن مصاديقه مختلفة بحسب الموارد وهذا الاختلاف لا يوجب تعدّد معانيه بحسبها.

وكيف كان لا شبهة في استعماله في الكتاب والسّنة في غير واحد من المعاني ولا أظن أنه يمكن إثبات كونه مشتركا بينها لفظا أو معنا أو حقيقة في بعضها ومجازا في غيره عرفا ولغة ، لأنه متوقف على اعتبار المرجحات الّتي ذكروها عند تعارض هذه الأحوال وسلامة ما أريد التّرجيح به من المعارضة بالمثل في المجال ، وقد تقدم في باب تعارض الأحوال أن المرجحات المذكورة فيه لا دليل على اعتبارها ما لم يوجب ظهورا للفظ بحيث يصحّ استناده إليه ولو بمعونة القرينة الحاليّة أو المقاليّة ، ولا يخفى أن كلّ ما أريد التّرجيح به في المقام لو سلم عدم معارضته بمثله لا يوجب هذا النّحو من الظّهور للكلام ، فلا بدّ في مقام العمل من الرّجوع إلى الاصول العمليّة. نعم لو علم ظهور لفظ الامر في أحد المعاني وإن لم يعلم كونه وضعيا ، بل احتمل كونه إطلاقيا تعين حمله عليه عند الإطلاق ولا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل.
«الجهة الثّانية»
الظّاهر أنه يعتبر في صدق الامر بجميع ما يشتق منه صدور الطّلب من العالي ولا يعتبر فيه أن يكون مستعليا في طلبه فإن الظّاهر بل المقطوع به أنه في اللغة العربيّة مرادف ل (فرمودن) بجميع مشتقاته في اللغة الفارسيّة ، والظّاهر فيه اعتبار العلو فيه دون الاستعلاء.

نعم قد يستعمل هذا اللّفظ في الفارسيّة في مقام التّعارف والتّأدب ولا يكون فيه علو ، بل ولا طلب واستعلاء ، ولذا يستعمل في مقام الإخبار دون الإنشاء ، ولكن الظّاهر أنه على خلاف معناه الحقيقي ، فكذلك في لفظة الامر بجميع ما يشتق منه ، فلا يكون الطّلب من السّافل والمساوي ، وإن كان مستعليا في خطابه وطلبه أمرا بل التماس أو دعاء ولو أطلق عليه الأمر كان من باب المجاز والعناية في الإسناد أو في الكلمة لانّه بعد الاستعلاء يكون طلبه شبيها بالامر ، فيصح أن يطلق عليه بعلاقة المشابهة ، كما أن الطّلب من العالي يصدق عليه أنّه أمر ، وعليه أنّه أمر وإن كان مستخفضا بجناحه ، ولو أطلق عليه الالتماس أو الدّعاء حينئذ كان مجازا في الإسناد أو في الكلمة نظير ما لو كان الدّاني أو المساوي مستعليا في طلبه.

وأمّا احتمال اعتبار أحد الأمرين من كون الطّالب عاليا أو مستعليا إن لم يكن كذلك في صدق الامر على طلبه فضعيف جدا ، لصحة سلب الامر عن طلب الدّاني ، وإن كان مستعليا فيه وتقبيحه وتوبيخه بمثل أنك لم تأمره إنّما هو على استعلائه عليه حقيقة لا على أمره بعد استعلائه وإطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه لأنه بواسطته يصير شبيها بالأمر ، فهو بنحو العلاية لا على وجه الحقيقة.
«الجهة الثّالثة»
الظّاهر كون لفظ الأمر حقيقة في خصوص الطّلب الإيجابي لا مشترك بينه وبين الاستحبابي لفظا أو معنا لانسباقه عنه عند إطلاقه وصحة احتجاج المولى على عبده ومؤاخذته إياه وتوبيخه العقلاء على مخالفته مطلق أمر المولى كما في قوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ،) ويؤيده بل يدلّ عليه قوله تعالى

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) حيث أن ظاهره أن مخالفة مطلق أمره لا خصوص قسم منه علّة لوجوب التّحذر عن إصابة الفتنة فيكشف عن كون مطلق الأمر أي ما لم يكن محفوفا بقرينة حقيقة في الوجوب ، ضرورة أنه لو كان مشتركا فيه وبين غيره لفظا أو معنا لم يكن مخالفة مطلقة ـ كما هو قضية إطلاق الآية الشريفة ـ علّة لوجوب التّحذر عن الفتنة كما لا يخفى وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسّواك» فإن ظاهره أن عدم الأمر إنّما كان لمجيء المشقة ولزوم الكلفة فيكشف عن أن الأمر كلّما يوجد يستلزم المشقة ، وهذا معنى الوجوب. وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبريرة بعد أن اراد منها الرّجوع إلى زوجها وقالت له : أتأمرني يا رسول الله ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا بل إنّما أنا شافع» حيث أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل الشّفاعة قسيما للأمر فيكشف عن كون مدلول الأمر معنا ليس في الشّفاعة وليس إلّا الوجوب. الى غير ذلك من الأخبار الّتي استدل بها في المقام فكلّما ورد لفظ الأمر مطلقا في الكلام يحمل على الطّلب الحتمي والالزام.
«الجهة الرّابعة»
لا يخفى أن لفظ الطّلب يطلق على أمرين :

أحدهما : ما يكون من مقولة الكيف في حقّ أمثالنا وعين الذّات في حقّه تعالى وهو الطلب الحقيقي الواقعي القائم بالنّفس الذي يحمل عليه الطّلب بالحمل الشّائع الصّناعي.

وثانيهما ، ما يكون من مقولة الفعل وهو الطّلب الإنشائي الايقاعي الذي لا

يكون بالحمل الشّائع الصّناعي طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيّا وإنشاء طلب ، وربّما يكون الأوّل داعيا ومحركا على الثّاني إلّا أنه لا تلازم بينهما ، فقد يوجد الأوّل خاصّة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، وقد يوجد الثّاني كذلك كما في الأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة إذ ليس فيها طلب جدّي حقيقي وحب نفساني. والظّاهر أن الطّلب الذي يتبادر من لفظ الأمر وصفا أو انصرافا على احتمال تقدمه هو المعنى الثّاني ، إذ مع وجود الاوّل دونه لا يصدق الأمر ، وعلى من وجد فيه الطّلب النّفسي الواقعي أنه أمر ، بل يصحّ سلبهما عنهما ، ولكن مع وجود الثّاني أعني الطّلب الانشائي يصدق الأمر وعلى المنشئ أنه آمر ، وإن لم يكن فيه طلب حقيقي جدي وحبّ نفساني. نعم لا فرق في صدقه على الطّلب الانشائي بين كونه منشأ بصيغة افعل وما في معناه من اسم الفعل أو بمادة الطّلب أو بمادة الأمر كلفظ أطلب أو آمر ونحوهما ممّا يشتق منهما إذا صدرت في مقام الطّلب والإنشاء لا في مقام الأخبار وكذا غيرها كذلك ، والظّاهر أن لفظ الطّلب أيضا كذلك فإنه كثيرا ما يستعمل في الطّلب الانشائي بحيث ينصرف إليه عند إطلاقه ، ولكن لفظ الارادة على عكس ذلك فإنها أيضا تطلق على الطّلب الحقيقي وعلى الطّلب الانشائي إلّا أنها ظاهرة في المعنى الأوّل لكثرة استعمالها في الطّلب الحقيقي بحيث تنصرف إليه عند إطلاقها ، ولعل هذا الاختلاف بين لفظي الطّلب والإرادة النّاشئ من انصراف كلّ منهما إلى أحد المعنيين دعا بعض أصحابنا وألجأه إلى الميل إلى ما ذهب إليه الاشاعرة من المغايرة بينهما خلافا لما عليه أهل الحقّ قاطبة والمعتزلة من اتّحادهما ، ولمّا انجر الكلام إلى هذا المقام فلا بأس بتحقيق القول فيه على وجه ترتفع به غواشي الاوهام.

فنقول : اختلفوا في أن الطّلب هل هو عين الإرادة أو غيرها؟ ذهب أصحابنا

وجمهور المعتزلة إلى الاوّل والاشاعرة إلى الثّاني ، والحقّ هو الاوّل. ولا يخفى أنه ليس المراد باتّحادهما أن لفظيهما موضوعان لمفهومين يوجدان بوجود واحد ، بمعنى أن مصداقهما متّحد ، بل المراد به أن لفظيهما موضوعان بازاء مفهوم واحد كلّي وله وجودان تارة يقوم بالنّفس وأخرى ينشأ باللّفظ وإن لم يكن مسبوقا بوجود له في النّفس كما في الأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة. وكلّ من هذين الوجودين من مراتب وجود ذلك المعنى العام الذي لو تصوره العقل بعمومه يحمل عليه الطّلب بالحمل الذّاتي الاولي ، فإنه بلحاظ تصوره الذّهني وإن كان يصير جزئيّا ذهنيّا ، ضرورة أنه بهذا اللّحاظ لا يصدق على سائر الصور الذّهنية ، إلّا أنه مع هذا لا يخرج عن عمومه أيضا ، فهو ذلك المعنى العام البرزخ بين المرتبتين ، الطّلب الانشائي أي اللّفظ الذي قصد به انشاء الطّلب وإيقاعه خارجا فإنه ليس بطلب حقيقة وجزئيّا من ذلك المعنى العام بل منشأ له خارجا ، فالمنشأ به جزئي منه لا هو نفسه ، ولذا قلنا في صدر المسألة إن الطّلب لا يصح أن يحمل عليه بالحمل الشّائع الصّناعي إلّا مقيدا بالانشائي بأن يقال : أن هذا اللّفظ طلب إنشائي وانشاء طلب وله أثار تختص به قد يكون سببا لاستحقاق العقاب أو الثّواب على مخالفته أو موافقته ، كما إذا صدر من المولى إلى عبده فإنه يوجب استحقاقهما عليهما وقد يكون سببا لآثار أخر ، كما إذا صدر من غير المولى فإنه لا يؤثر حينئذ وجوبا على المطلوب منه يترتب عليه آثار الدّعاء أو الالتماس ، كما أن للطّلب الحقيقي أيضا آثار تختص به قد يكون سببا لوجود الطّلب الانشائي وداعيا عليه ، وكيف كان ليس المراد بالاتحاد والعينيّة أن هذا الطلب الانشائي الذي عرفت أن لفظ الطّلب ينصرف إليه متّحد مع الارادة الحقيقية الّتي عرفت أيضا أن لفظ الارادة تنصرف

إليه ، ضرورة أنّهما متغايران أي اللّفظ المنشأ للطّلب خارجا من معنى الطّلب القائم بالنّفس ليست هذه المغايرة بينهما إلّا عين المغايرة بين كلّ مرتبة من مرتبتين الارادة والطّلب مع مرتبته الاخرى كما لا يخفى ، فلو اريد قياس الطّلب إلى الارادة وإثبات نسبة أحدهما إلى الآخر بالمغايرة أو العينيّة فلا بدّ من حفظ مرتبة واحدة في كلّ منهما ، ثمّ يقاس أحدهما إلى الآخر ، ونحن نقول : إذا لوحظا كذلك فهما متحدان مفهوما وإن ما بحذاء أحدهما في الخارج وهو الطّلب الحقيقي القائم بالنّفس عين ما بحذاء الآخر أي الارادة الحقيقية ، وإن الطّلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الارادة الانشائيّة ، فالمدعى إنّهما متّحدان مفهوما ومصداقا وإنشاء ، والدّليل على ما ذكرناه الوجدان عند طلب شيء ، والأمر به حقيقة من دون حاجة إلى مزيد تبيان وإقامة برهان ، فإن الانسان إذا راجع إلى نفسه عند ذلك لا يجد فيها ما وراء الارادة القائمة بها ومباديها من الصّفات المعروفة الّتي تكون مبادي لكلّ فعل اختياري وهي تصور الشّيء وفائدته ، ثمّ التّصديق وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها ، ثمّ الميل إليه ، ثمّ هيجان الرّغبة إليه صفة أخرى قائمة بها كي يقال أنها الطّلب ، فلا بد من الالتزام بأن تلك الإرادة وحقيقتها عبارة عن الشّوق المؤكد النّاشئ عن الصّفات المعروفة المستتبع لتحريك العضلات نحو المطلوب ، إن كان من أفعال نفسه أو لأمر عبده به وبعثه وتحريكه نحوه ، إن كان من أفعاله عين الطّلب وحقيقته ، فذلك الشّوق مسمى بهما يعبر عنه بالطّلب تارة وبالإرادة أخرى.

وكذا الحال في سائر الصّيغ الانشائيّة والجمل الجزئيّة ، فإن الإنسان بعد مراجعة وجدانه فيها لا يرى في نفسه غير حقائق معانيها من التّمني والتّرجي والاستفهام والعلم بثبوت النّسبة بين طرفها أو بينها صفة أخرى قائمة بها تكون مدلولا عليها

بالكلام اللّفظي ، كي يقال أنّها هي الكلام المعني. ،

وممّا ذكرناه : يتبين لك فساد استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة حيث أنّها مشتملة على الطّلب دون الارادة ، فتكشف عن كونها غير الطّلب وإلّا كيف تتخلف عنه؟! توضيح الفساد أن الطّلب الذي نلتزم بوجوده فيها إنّما هو الطّلب الإنشائي الإيقاعي الذي هو مدلول الصّيغة أو المادة ، والإرادة الّتي نلتزم بعدم وجودها فيه إنّما هي الارادة الحقيقية ، وكما أنه لا إرادة حقيقية فيها ، كذلك لا طلب حقيقيا فيها ، وكما أن فيها طلبا إنشائيّا كذلك فيها إرادة إنشائيّة ، فإن أراد المستدل إثبات المغايرة بين الحقيقتين منهما بدعواه وجود الطّلب الحقيقي منها دون الارادة الحقيقية فهو ممنوع.

وإن أراد إثبات المغايرة بين الطّلب الانشائي وبين الإرادة الحقيقية فقد عرفت إنّها غير قابلة للإنكار وأظهر من الشّمس في رابعة النّهار ، وكما أنّها ثابتة بينهما ، كذلك ثابتة بين كلّ مرتبة من مرتبتي الإرادة والطلب مع مرتبة الاخرى وبين الطّلب الحقيقي والإرادة الإنشائيّة ، وإن ما هو كلّ الإنكار من المغايرة إنما هو فما إذا أخذت مرتبة واحدة من المفهوم أو المصداق أو الإنشاء ، ثمّ يقاس أحدهما إلى الآخر بتلك المرتبة ، وليس في الأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة ولا في غيرها ما يدّل على المغايرة بينهما مفهوما أو مصداقا أو إنشاء ، نعم لو كان مراد الأشاعرة باستدلالهم إثبات المغايرة بين الطّلب الإنشائي وبين الإرادة الحقيقية لا مطلقا ، ويؤيده انصراف لفظ الطّلب إلى الأوّل والإرادة إلى الثّانية كما تقدم آنفا ، فالحقّ معهم ، كما أن مدعي الاصحاب والمعتزلة لو كان ما ذكرناه من الاتّحاد والعينيّة مفهوما ومصداقا وإنشاء كما هو صريح بعض كلماتهم واستدلالاتهم ، ويؤيده بل يدل

عليه قرينة المقابلة فإنها ظاهرة في إرادة مرتبة واحدة وحفظها في محلّ النّزاع والمخاصمة ، فالحقّ أيضا معهم ، وبهذا النّحو يمكن إيقاع الصّلح بين الطّرفين ورفع النّزاع من البين لتوارد النّفي والإثبات على موردين فيكون النّزاع لفظيا بين الفرقتين ، إلّا أن الظّاهر أن هذا مجرد إمكان عقلي والواقع خلافه لأن المسألة من جزئيات مسألة الكلام النّفسي وهو عند الأشاعرة القائلين بثبوته معنى قائم بالنّفس مدلول عليه باللّفظ مطلقا في جميع الجمل الأخبارية والإنشائيّة حتّى ما كان منها من قبيل الأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة وأمر وراء علم المتكلّم بمضمون القضيّة اللفظيّة في الجمل الاخبارية ووراء الارادة الحقيقية في الجمل الانشائيّة مطلقا ، وهو المسمى عندهم فيها بالطّلب واقتضاء الفعل ، ولذا التزموا بوجود فيهما دون الارادة في الأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة ، ومن الواضح أنه لو صحّحنا كلامهم في المسألة بحمله على ما ذكرنا صارت أجنبيّة عن مسألة الكلام النّفسي وخرجت عن كونها من جزئياتها ، ومع الالتزام بذلك ننقل الكلام معهم في تلك المسألة.

إشكال ودفع

أمّا الإشكال : فهو أن الطّلب إذا كان عين الارادة لزم أن لا يتخلف طلبه سبحانه وتعالى عن مراده لاستحالة التّفكيك بين إرادته ومراده لأنّه إذا أراد أن شيئا ويقول له كن فيكون ، والتّالي فاسد لأنا نرى كثيرا بالوجدان صدور الكفر والعصيان مع أن المطلوب ليس إلّا الاطاعة والايمان ، وبعبارة أخرى لو كان الطّلب عين الإرادة لزم عدم صدور معصية مطلقا عن المكلّفين لأنّها خلاف المطلوب

منهم مع أنا نجدهم كثير ما عاصين بالجوانح والجنان أو بالجوارح والأركان ، فلا بدّ من الالتزام إمّا بنفي التّكليف بالمرّة عن العاصين مطلقا ، وهذا خلاف المفروض ، أو ببقائه بمعنى الطّلب في حقّهم دون الإرادة وهذا مذهب الأشاعرة.

وأمّا الدفع : فهو أن هذه مغالطة قد أشرنا إلى فسادها فيما تقدم ، وتوضيحه أنه ليس المراد بالاتّحاد اتحاد الطّلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية الّتي يستحيل تخلفها عن المراد ، بل المراد اتحاده مع الإرادة الحقيقية الّتي يمكن تخلفها عن المراد ، وذلك لأن الإرادة على قسمين : إرادة تكوينيّة ، وهي عبارة عن علمه تعالى بالصّلاح العام والنّظام الكلّي الاحسن السّاري في جميع الكائنات على الوجه الكامل التّام الذي لا يتصور منه أحسن النّظام ، وهذا غير قابل للتّخلف عن المراد مطلقا ، وإن تعلق بمثل الكفر أو الايمان أو بالاطاعة أو العصيان. وإرادة تشريعيّة ، وهي عبارة عن علمه تعالى بالمصلحة في فعل المكلف أو نفس التّكليف أو أحدهما بناء على تبعيّة التّكليف لها على الخلاف في تلك المسألة ، فإن القائل بالتّبعيّة مختلفون في أنه هل يعتبر وجود المصلحة في فعل المكلف أو في نفس التّكليف أو يكفي وجودها في أحدهما ، ولسنا هنا بصدد تحقيقها ، وعلى أي تقدير الارادة الّتي لا بد منها في التّكليف ونقول بأنها على الطّلب هي الثّانية دون الاولى.

ولا يتوهّم : أنّه لو كانت الإرادة التّشريعية عبارة عن العلم بالمصلحة والإرادة التّكوينيّة عبارة عن العلم بالنّظام الأحسن وكلّ منهما نحو من العلم ، فيلزم أن يكون في حقّه تعالى علمان ولا يتصور التّعدد في علمه لانّه عين ذاته المقدّسة ، وذلك لأن تعدّد العلوم في حقّه إنّما هو في طرف المعلوم وباعتباره لا في طرف العلم في نفسه باعتبار وجوده في الخارج ، فإنه باعتباره عين وجوده خارجا ، وهو بسيط

على الإطلاق وكلّ صفاته كذلك ، فإن كلّ واحدة منها غير الاخرى وغير ذاته الأعلى ، إلّا أن هذا الاختلاف إنّما هو بحسب المفهوم لا بحسب المصداق والخارج ، ولذا كان كمال الإخلاص وتوحيد الذّات نفي الصّفات عنه تعالى مع إنها عين ذاته ، بمعنى أن صفاته سبحانه ليست كصفات غيره من الموصوفين حيث أن لكلّ منها في حقّهم ما بحذاء غير ما بحذاء الاخرى وغير ما بحذاء موصوفها ، بخلاف صفاته تعالى فإن ما بحذاء الجميع شيء بسيط وهو عين ذاته المقدّسة ، وسيأتي لذلك فريد بيان إنشاء الله.

وبالجملة : لا تلازم بين الإرادتين إذا اجتمعتا فلا بدّ من صدور الاطاعة والايمان وإن ، اختلفتا فلا بدّ من اختيار الكفر والعصيان.

فإن قلت : إذا كانت الإرادة التّكوينيّة منه سبحانه مستحيل تخلفها عن المراد وإن تعلقت بالكفر أو الايمان أو بالاطاعة أو العصيان لزم سقوط التكليف عن الانسان بالمرّة وعدم استحقاقه المثوبة أو العقوبة على الاطاعة أو المعصية لأنّه إنّما يصحّ ذلك إذا كان مختارا في أفعاله وهي على ما ذكر غير مختار فيها لأنّها بما هي عليها من الخصوصيات قد تعلقت بها الإرادة الحتميّة وعلمه بها قبل وجودها قطعا فلا يكون باختياريّة.

قلت أوّلا : أن الإرادة التّكوينيّة قد عرفت أنّها عبارة عن علمه تعالى بالنّظام الأحسن وعلمه تعالى كعلم غيره لا يكون علّة لوجود المعلوم بل تبع له فلا يوجب سلب الاختيار عنه.

وثانيا : أن أفعال العباد إنّما تخرج عن حيز اختيارهم لو تعلقت إرادته تعالى بصدورها عنهم بالاضطرار لا بالاختيار ونحن نمنع إلّا عن تعلقها بصدورها عنهم

بمباديها الاختياريّة وعن الاختيار ولا تنافي بين عدم إمكان تخلّفها عن ما تعلقت به وبين بقاء اختياريّة إذا تعلقت به كذلك كما لا يخفى ، فلا محذور عن صحة التّكلف وتعلقه بها.

إن قلت سلّمنا : أنّ الإرادة الإلهية والمشيّة الأزليّة تعلقت بصدور الافعال حتّى الكفر والعصيان عن المكلفين بالاختيار إلّا أنا ننقل الكلام في نفس الاختيار ونقول : هل هو اختياري أم لا؟ بمعنى أن مباديه من الإرادة ونحوها هل هي كلّها اختيارية ، أو تنتهي بالأخرة إلى ما لا بالاختيار؟ لا سبيل إلى الأوّل وإلّا لدار وتسلسل ، فتعين الثّاني وإذا كانت اختياريّة

الأفعال لا بدّ وأن تنتهي إلى ما لا يكون بالاختيار فكيف يصحّ التّكليف بها والمؤاخذة على مخالفته فيها؟
قلت سلمنا : أن اختياريّة الأفعال تنتهي بالأخرة إلى ما يكون بغير الاختيار إلّا أنا نقول : لا يلزم في صحّة التّكليف اختياريّة الفعل الذي تعلق التّكليف به على وجه يكون تمام مباديه اختياريّة ، بل يكفي في صحّة التّكليف به كونه على وجه يحسن أو يقبح فاعله العقل والعقلاء بحيث يستحق عندهم لاجله المثوبة أو العقوبة من المولى وإن كان بعض مباديه غير اختياري له ، وهذا المقدار موجود في بعض أفعال المكلفين قطعا ، وبالجملة لا يعتبر في اختياريّة أفعالهم أزيد ممّا هو موجود في أفعاله تعالى فإنه مختار فيها قطعا ، ولم يقل أحد بكونها غير اختياري له مع أن بعض مباديها من علمه وقدرته ووجود ونحوها غير اختياري قطعا ، وكما أن عدم اختياريّة بعض مبادي أفعاله غير قادح في اختياريتها له وأفعاله أيضا مختلفة بعضها على وجه يقبحه العقل والعقلاء كاثابته العاصي على معصيته وعقابه المطيع

على طاعته مثلا ، فيستحيل صدوره عنه لاستحالة صدور القبيح عن الحكيم ، وبعضها على وجه يحسنه العقل والعقلاء كاثابته المطيع وعقابه العاصي ، كذلك في عدم اختياريّة بعض مبادي أفعالهم لا يقدح في كون بعضها اختياريا لهم ، وهي في حقّهم أيضا مختلفة حسنا وقبحا كما عرفت ، فالملاك والمناط في اختياريّة الفعل مطلقا هو ما ذكرنا من كونه على وجه يقبّح أو يحسن العقل فاعله وإن كان بعض مباديه غير اختياري له وهذا المقدار موجود في حقه تبارك وتعالى وحق عبيده في بعض أفعالهم على السواء ، غاية الامر أن الفعل القبيح يمكن صدوره عن غيره ولا يعقل صدوره عنه سبحانه لأنه مناف لعلمه وقدرته وحكمته ، إلّا أن هذا الفرق غير فارق فيما نحن بصدده ، فيصحّ تكليف الكافر والعاصي وعقابهما ومؤاخذتهما على الكفر والمعصية لأجل صدورهما عنهما بالاختيار.

فإن قلت : لم تعلقت الارادة الإلهية باختيار الكافر والعاصي الكفر والعصيان وباختيار المطيع والمؤمن الاطاعة والايمان؟ هل هذه التّفرقة في الارادة جزافيّة ، أو لأجل جهة وعلّة؟ وما ذا يدعوهم على الكفر والايمان والاطاعة والعصيان بالاختيار لا بالاضطرار؟
قلت : قد عرفت أن الإرادة الّتي تكون عبارة عن العلم بالنّظام الأحسن لا تكون علّة لصدور المراد من أفعال العباد من الحسنات والسيّئات ، فلا محذور في تعلقها بها بما هي عليها من الخصوصيات من الشّرور والخيرات ، وأمّا الدّاعي لهم عليها فهو ذواتهم أو ذاتياتهم الحاصلة بمواطنة الطّاعات أو المعاصي ، فإنها مختلفة استعدادا واقتضاء لأجل كمالها وحسنها أو نقصانها وخباثتها ، واختلافهم فيها يصير منشأ لاختلاف أفعالهم خيرا وشرا حسنا وقبحا وليس على الله تعالى إلّا

إفاضة الفيض على حسب استعدادات المقتضيات وقابلية القوابل إن كان الشّيء بنفسه مستعدا وقابلا لإعطاء الخير يفيض الخير عليه ، وكذا في الشّر ، وليس التّفكيك بين المقتضي والمقتضى خيرا بل الخير إفاضة الفيض على كلّ شيء بحسب ما يقتضيه ويطلبه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا ، ولا يصح استناد شيء إلى الله تعالى إلّا هذا المقدار ، ومرجعه إلى عدم التّفكيك بين العلل ومعلولاتها ، ولا محذور في الالتزام به فهو تبارك وتعالى أوجد الذوات بما عليها من الخصوصيات الشّقي شقيا في بطن أمّه والسّعيد سعيدا في بطن أمّه لا جعلهما شقيا وسعيدا فإن الشّقاوة والسّعادة إنّما تنشآن من اختيارهما النّاشئ من مباديه المنتهية بالاخرة إلى ما بالذّات من انقضاء السّعادة أو الشّقاوة فإن الذّوات بما هي عليه من الاستعدادات والاقتضاءات إذا كانت على طبق النّظام الأحسن.

وبعبارة أخرى : إذا وقعت في سلسلة العلل والمعلولات واقتضت الوجود فلا بدّ من اعطاء الوجود وافاضة الفيض عليها فإنها حينئذ تام القابليّة. وهو سبحانه أيضا تام الفاعليّة ولا يخل في المبدأ الفيّاض الواجب الوجود فلا محاله يعطيها الوجود ، مثلا إذا وقعت في تلك السّلسلة انعقاد نطفة مثل الشّمر ويزيد لعنهما الله فلا جرم يعطيها الوجود ، وإذا فرضت النّطفة خبيثة تقتضي تكون مثل الشّمر عنه فلا بدّ من تكوّنه عنها ، وإذا فرض أن خباثة ذاته الشرور تقتضي إرادة الشّرور ومنها قتل سيّد الشّهداء صلوات الله عليه ، فلا بدّ من صدور ما عنه باختياره وإن كان على خلاف مصلحته ، ولذا كلّف بتركه ويعاقب على فعله ، فهو معاقب على فعله النّاشئ عن اختياره النّاشئ عن مساوي اختياره المنتهية إلى خبث ذاته وسوء سريرته ، وفي مثل هذا المورد تتخلف الارادة التّشريعيّة عن الإرادة

التّكوينيّة ، ولذا تظهر آثارها من استحقاق العقوبة على المخالفة وهكذا يقال عكس ما ذكر في طرف سيّد الشّهداء صلوات الله عليه ، وإنّه لمّا تعلّقت الارادة التّكوينيّة لوجوده الشّريف بأن اقتضاه النّظام الأحسن الكلّى ، وبعبارة الاخرى ، لمّا وقع وجوده الشّريف في سلسلة العلل والمعلولات فلا بدّ منه ، وإذا فرض أن ذاته الشّريفة تقتضي إرادة الخيرات ومنها تقبل الشّهادة وتحمّل المصيبات ، فلا بدّ من وقوعها عنه بحسن إرادته واختياره فيستحق لأجل عظمها في المثوبات العظيمة والدّرجات الرّفيعة ما لن يناله غيره بفعل عبادة أو قبول شهادة ، وهكذا يقال في جميع يصدر عن النّاس من حسنات الأعمال وسيّئات الأفعال ، وبالجملة ينتهى الأمر فيها بالاخرة إلى ما بالذّات من الكمال أو النّقصان المقتضي لصدور الشّرور أو الخيرات من الكفر والإيمان والاطاعة والعصيان ، والذّاتى لا يعلّل ، ولا مجال فيه للسّؤال لم خلق كذا؟ فإنّه بمثابة أن يقول الكلب أو الخنزير لم خلقت كلبا أو خنزيرا؟ ويقول الممكن : لم خلقت ممكنا محتاجا؟ فإن حقيقة الممكن الاحتياج ، وحقيقة الكلب أو الخنزير ما يصدر عنهما من الصّفات الكلبيّة والخنزيريّة ، فليس للناس على الله الحجّة بل لله على النّاس الحجّة البالغة.

وهم ودفع :

وهم : ربّما يختلج بالبال عنه على ما ذكر من كون الإرادة التّشريعيّة عبارة عن علمه تعالى بالمصلحة في عمل المكلّف أو نفس التّكليف أو أحدهما يلزم بناء على كونها عين الطّلب أن بكون المنشأ في الخطابات الشّرعيّة هو العلم بالمصلحة وأن لا يكون علّة فيها بالمرّة. ودفع : بأنّه ليس المراد بكون الإرادة عين العلم بالمصلحة

اتّحادهما بحسب المفهوم لضرورة المغايرة بينهما بحسبه كتغايرهما مع سائر صفاته وكتغاير كلّ صفة منها مع الاخرى وكلّها مع ذاته مع ذاته المقدّسة ، بل المراد اتّحادهما وجودا وخارجا وهما كسائر صفاته المقدّسة متّحدة مع ذاته الأقدس وجودا وخارجا فإنّه لوفور وجوده وشدّة ظهوره مجمع جميع صفاته الجلاليّة والكماليّة مع كمال وحدته وبساطته وليس المنشأ بالصّيغ الانشائيّة إلّا مفهوم الطّلب لا الطّلب الخارجي الحقيقي فإنّه غير قابل لأن ينشأ باللّفظ مطلقا ، لا منه تعالى ولا منّا كما لا يخفى ،

وبالجملة : لا شبهة في أنّ مفاهيم صفاته كالعالميّة والمريديّة والرّحمانيّة والرّحيميّة والقادريّة ونحوها مختلفة ، لكنّها في حقّه سبحانه عين ذاته الأقدس خارجا بعنى أن ما بحذائها في الخارج شىء واحد وهو عين ذاته ، وهذا المعنى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبنائه الطّاهرين : «كمال توحيده الاخلاص له وكمال الاخلاص له نفي الصّفات عنه» فإنّه صلوات الله عليه كان يوصفه بصفاته تعالى ولا ينفيها عنه ، فيعلم أنّه أراد من نفيها عنه ما ذكرناه من أنّها ليست كسائر صفات المخلوقين حيث أن لكلّ واحدة منها ما بحذاء غير ما بحذاء الاخرى ، وغير ما بحذاء الموصوف بها ، بل هي في حقّه تعالى على وجه يكون ما بحذاء الكلّ عين ذاته الأقدس الأعلى.

* * *
الفصل الثّاني
في ما يتعلّق بصيغة الأمر وفيه مباحث
«المبحث الاوّل» :

ربّما يذكر أن الصّيغة استعملت في معانى كثيرة وعدّ.

منها : التّهديد ، كقوله تعالى : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ.)
ومنها : الإنذار كقوله تعالى : (قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً.)
ومنها : الإهانة كقوله تعالى : (اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ.)
ومنها : الاحتقار كقوله تعالى : (أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ.)
ومنها : التّسخير كقوله تعالى : (فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ.)
ومنها : الامتنان كقوله تعالى : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ.)
ومنها : العجب كقوله تعالى : (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ.)
ومنها : التّعجيز والتّرجّي والتّمنّي وإلى غير ذلك في المعاني الّتي ذكرت لها ، ولا يخفى ، إن عدّها ممّا استعملت فيه صيغة الأمر نظير عدّ المعاني الّتي تقدّم عدّها

ممّا استعملت فيه مادّة الأمر غفلة نشأت في اشتباه المصداق بالمفهوم ، ضرورة أن الصّيغة لم تستعمل في شىء من هذه المعاني من التّمنّي أو التّرجّى أو الإهانة أو غيرها ، بل استعملت في معناها الحقيقي وهو إنشاء الطّلب الخارجي الايقاعي دون الطّلب الحقيقي فانّه غير قابل لأن ينشأ باللّفظ ، ولا شبهة في أنّ الطّلب إنّما ينشأ بمجرد التّلفظ بالصّيغة مطلقا ، غاية الأمر أن الدّاعي عليه يختلف ، فقد يكون هو البعث والتّحريك نحو الفعل المطلوب ، كما أن الداعي على النّهي أيضا قد يكون الزّجر عنه فيما إذ ما كان أحدهما ناشئا من الطّلب الحقيقى المتعلق بوجوده أو تركه ، وقد يكون الدّاعي عليه أحد هذه المعاني فتصير الصّيغة بمدلولها الحقيقى وهو الطّلب الانشائي مصداقا مثل التّمني أو التّرجي أو الاهانة أو التّهديد أو غيرها من المعاني ، فتصير الصّيغة مستعملة فيها ، نعم لو ادعى أنّ الصّيغة إنّما وضعت لأن ينشأ بها الطّلب فيما إذا كان الدّاعي عليه البعث أو التّحريك لا داع آخر من هذا المعاني فهو مطلب آخر ولا نضايقه ، إلّا أنّ هذا أيضا يتصور على وجهين :

أحدهما : أنّ يكون بنحو التّقييد في ما وضعت له الصّيغة فلو استعملت في إنشاء الطّلب لداع آخر غير البعث أو التّحريك نحو المطلوب كانت مجازا بمعناه المصطلح عليه.

ثانيهما : أن يكون بنحو الغرض والدّاعي للواضع كما تقدم نظيره في وضع الحروف حيث قلنا بانّها لم توضع ولم تستعمل في معانيها مقيدة بلحاظ خصوصياتها أي بلحاظ كونها غير مستقلة في أنفسها بأن تكون خصوصياتها أيضا من الاجزاء أو قيود للموضوع لها أو المستعمل فيها ، بل إنّما وضعت لان يستعمل ويراد بها معانيها حال كونها غير مستقلة في أنفسها لا مع لحاظ كونها

كذلك ، كما أن الأسماء أيضا وضعت لان يستعمل ويراد بها معانيها مستقلة في أنفسها لا مع لحاظها كذلك ، ولذا قلنا بأن استعمال كلّ منهما في مقام الآخر لم يكن من قبيل المجاز بمعناه المصطلح عليه ، وعلى هذا فلو استعملت الصّيغة لانشاء الطّلب بداعي شيء من المعاني المذكورة فهو ، وإن كان على خلاف وضع الواضع وغرضه إلا أنّه ليس بمجاز مصطلح وإن كان يشاركه في الحكم أي في الحاجة الى القرينة والعناية ، وكيف كان لا يبعد الالتزام بظهور الصّيغة وصفا أو انصرافا في كون الدّاعي هو البعث والتّحريك نحو المطلوب لا غيره ،

هذا ولا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر من أن إنشاء الطّلب بها قد يكون بداعي البعث أو التّحريك نحو المطلوب فيما إذا كان منشؤه الطّلب الحقيقي ، وقد يكون بداع آخر من التّمني أو التّرجي أو نحو ذلك من المعاني المتقدمة جار بعينه في سائر الصّيغ الإنشائيّة كلفظتي «ليت ولعل» وأداة الاستفهام كهل والهمزة ، فإن إنشاء التّمني والتّرجي والاستفهام ، إنّما يحصل بمجرد اللّفظ بها إلّا أن الدّاعي عليه يختلف ، فقد يكون ثبوت هذه الصّفات حقيقة وقد يكون غيرها من شدة المحبّة أو التّقرير أو التّوبيخ أو التّهكم أو الإنكار أو غيرها ، ولا يقتضي هذا انسلاخه عن معانيها واستعمالها في غيرها بأن تستعمل لفظة لعل في إظهار المحبة مثلا ، وهمزة الاستفهام في التّقرير أو التّوبيخ أو نحوهما ، مع أنّها لو كانت مستعملة في هذه المعاني مجازا فلا بدّ من وجود العلاقة والمناسبة بينها وبين معانيها الحقيقية ، وهي غير موجودة فأي علاقة بين الاستفهام الحقيقي وبين التّقرير أو التّوبيخ أو التّهكم ونحو ذلك مما عدت من معاني همزة الاستفهام مع أنّها مرادفة للفظة «آيا» في الفارسية ، ومن المعلوم أنّها تستعمل فيها في مقام الاستفهام الحقيقي والإنكار والتّوبيخ

والتّقرير ونحوها ، مع عدم انسلاخها عن معناها الحقيقي في غير مقام الاستفهام الحقيقي ، فكذلك همزة الاستفهام في اللغة العربيّة ، فلا وجه لما التزم به من انسلاخ هذه الصّيغ عما هي عليها واستعمالها في غير معانيها إذا وقعت في كلامه تبارك وتعالى لاستحالة حقائق معانيها ، لاستلزامها الجهل أو العجز في حقّه تعالى ، وذلك لإن الإنشاء ما لا واقع له سوى ما يوجد بنفس المتكلّم بصيغته ، ولذا لا يقبل الصّدق والكذب ، بخلاف الأخبار حيث أن له واقعا يطابقه أو لا يطابقه ، فليصنع الإنشائيّة مطلقا إنّما تستعمل ويقصد بها إنشاء معانيها في الخارج من الطّلب أو التّمني أو التّرجي أو الاستفهام أو غيرها ، ومن الواضح أن المعنى المنشأ بها وهو الطّلب أو التّمني أو التّرجي أو الاستفهام الإنشائي الإيقاعي غير قابل لتخلفه عنها ، غاية الامر أن المتكلّم بها إذا كان مختارا فلا بدّ في صدوره عنه من وجود ما يدعوه عليه أما من ثبوت هذا الصّفات حقيقة أو غيرها من دواع آخر في نفسه ، واستحالة وقوع حقائق التّمني والتّرجي والاستفهام في حقّه تعالى لا يقتضي أن لا ينشأ بصيغها غير معانيها الإنشائية الايقاعيّة إذا وقعت في كلامه تعالى ، فهي فيه أيضا مستعملة في معانيها لكن لا بداعي ثبوت حقائقها ولإظهارها بل لدواع أخر كإظهار المحبّة عند استعمال كلمة لعل كما في قوله تعالى : (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) والتّقرير أو الإنكار أو التّوبيخ أو غيرها ممّا يقتضيه المقام عند استعمال أداة الاستفهام.

وممّا ذكرنا انقدح : أن عدّ التّقرير والتّوبيخ والإنكار ونحوها من معاني همزة الاستفهام ليس على ما ينبغي ، وبالجملة هذه الصّيغ مستعملة في معانيها وإن كان الدّاعي عليها غير ثبوت حقائقها قصارى ما يمكن أن يدعى ظهورها وصفا أو

انصرافا في كون الدّاعي ثبوت حقائقها في نفس المتكلّم لا داع آخر ، ولا نضايق عنه فإذا استعملت بلا قرينة حاليّة أو مقاليّة تحمل على ذلك ، وإن استعملت في غيره لاجل قرينة فهل هي مجاز أو حقيقة؟ فيه وجهان تقدم نظيرهما في صيغة الأمر لجريان نظير الوجهين المتقدمين فيها في هذه الصّيغ كما لا يخفى.
«المبحث الثّاني»
اختلفوا في أن صيغة الأمر هل هي حقيقة في خصوص الوجوب أو النّدب ، أو في الجامع بينهما ، أو في كلّ منهما على وجه الاشتراك اللّفظي أو في غيرهما أيضا على أقوال ، والأظهر هو الاوّل لتبادره وانسباقه إلى الذّهن عند إطلاقها وتجردها عن القرينة من أي متكلّم صدرت ، ولنا لو صدرت عن المولى استحق العبد على مخالفتها العقوبة والمؤاخذة عند العقلاء ولا يصحّ ولا يقبل منه الاعتذار باحتمال إرادة النّدب مع اعترافه بعدم نصب قرينة عليه من غير فرق بين اللغة العربيّة وسائر اللّغات ، فإن الظّاهر بل المقطوع به عدم اختلاف وضع الصيغ بحسب مدلولها الهيئي الذي هو محل الكلام في المقام باختلاف اللغات مع كونها مرادفات في المعنى كصيغة اضرب في العربيّة مع لفظة «بزن» في الفارسية مثلا ، والمتبادر منها في سائر اللّغات هو الوجوب ، كذلك في العربيّة وهو المدعى فإن استعملت في الكتاب أو السّنة بلا قرينة ولم يعلم أن المراد بها الإيجاب أو الاستحباب حملت على الايجاب ، لأصالة الحقيقة ، وشيوع استعمالها في لسان الشّارع كتابا وسنة في النّدب لا يوجب نقلها إليه أو حملها عليه أو التّوقف في ذلك على الخلاف في المجاز المشهور ، لكثرة استعمالها في الايجاب في كلمات الشّارع أيضا ، فإنه ليس إلّا كأحد من النّاس

في لسانه وكلماته مطلقا واستعماله الصّيغة في النّدب لو كان أكثر فإنّما هو في الشّرعيات ، وأمّا في مجموع ما صدر عنه من الشّرعيات وغيرها من العاديات فلا ، وأكثرية الاستعمال في النّدب إنّما تفيد إذا كانت في مجموع الشّرعيات وغيرها ، وهذا غير معلوم بل معلوم العدم ، مع أن كثرة استعمالها في النّدب إنّما كانت مع القرينة المكتنفة بها أو استعمال اللّفظ في معناه المجازي مع القرينة المتصلة وإن بلغ غاية الكثرة لا يوجب انثلام ظهوره في معناه الحقيقي ، ولذا يحمل العام على العموم عند عدم القرينة على إرادة الخصوص مع أن استعماله في الخاص بلغ حدّا قيل ما من عام إلّا وقد خص.

وممّا ذكرنا انقدح : وجه استشكال صاحب المعالم (قدس) حيث ادعى شيوع استعمال الصّيغة في كلمات الأئمّة عليهم‌السلام في النّدب بحيث صارت من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة فإنه لما رأى أن المستحبات الشّرعية الثّابتة بالاوامر الواردة في كلماتهم عليهم‌السلام أكثر من الواجبات ، فلذا تخيل إنّها بمجرد ذلك تصير من المجازات الرّاجحة على الحقيقة أو المساوية لها ، وقد انقدح أيضا وجه ضعفه ومحصله أنه لا بد في ذلك من ملاحظة جميع ما يصدر عنهم ولو في غير مقام بيان الاحكام الشّرعية وكون إرادة النّدب فيها أكثر وهذا ممنوع وعلى تقدير الاكثرية كذلك لا بدّ أيضا أن يكون ذلك بالقرائن المنفصلة عن الكلام لا المتصلة به وهذا أيضا ممنوع.
«البحث الثّالث»
الجملة الخبريّة الواقعة في مقام الإنشاء والطّلب والبعث في الأدلة الشّرعية

كقوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) وكقولهم عليهم‌السلام «يغتسل ويعيد ويتوضأ ويقضي ويستأنف» ونحو ذلك هل هي منسلخة عن معناها الاخباري أو باقية عليه ، وعلى أي تقدير هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا ، فالكلام فيها في مقامين :

أمّا الاوّل : فالظّاهر فيه إنّها باقية على معناها الحقيقي ومستعمله فيه مطلقا غاية الأمر أن الدّاعي على الأخبار يختلف ، فقد يكون فائدة الخبر من إعلام المخاطب بمضمون القضيّة إذا كان جاهلا به ، وقد يكون لازم فائدة الخبر في إعلام بعلم المتكلّم بمضمون الجملة فيما إذا كانا عالمين به ولكن المخاطب جاهل بعلم المتكلّم به فيخبره إعلاما بأنه أيضا عالم به ، وقد يكون البعث وطلب الفعل أو تركه فيخبره بوقوعه إظهارا بأنه مطلوبه وتحريكا للمخاطب نحوه إمّا على وجه المنع من النّقيض أو على وجه الرّضا به على الخلاف الآتي في المقام الثّاني ولا يلزم في هذه الصّورة كذب على المتكلّم عند عدم وقوع مطلوبه في الخارج لأنه إنّما يلزم فيما إذا كان الدّاعي هو الإخبار والاعلام دون البعث والطّلب نظير الكفايات فإن العبرة في صدقها وكذبها ليست بمطابقة مضمونها أعني معناها المطابقي وعدمها للواقع ، بل بمطابقة معناها الكنائي وعدمها للواقع ، مثلا إذا قيل زيد كثير الرماد وكناية عن جوده فلا يكون هذا الكلام كذبا إلّا إذا لم يكن زيد بجواد ، واختلاف دواعي الأخبار لا يوجب خروج الجملة الخبريّة عن معناها وانسلاخها عن كونها خبرا. نعم لا نضايق من ظهورها عند اطلاقها في أنها استعملت في معناها بداعي الإخبار والإعلام فلا داعي على الالتزام بانسلاخها عن معانيها لو استعملت في مقام الطّلب والانشاء ، كما أن اختلاف دواعي الإنشاء في الجمل الإنشائيّة لا يوجب انسلاخها عن كونها إنشاء وإن كان الظّاهر منها عند الإطلاق أنها مستعملة بداعي

ثبوت حقائق معانيها من الطّلب أو التمني أو التّرجي أو الاستفهام أو غير ذلك كما عرفت القول فيه مفصلا.

وأمّا الثّاني : فالأقوى فيه ظهور الجملة الخبريّة الواقعة في مقام الإنشاء في الوجوب ، بل ظهورها فيه أبلغ وآكد من ظهور الصّيغة فيه لظهورها في أن المتكلّم إنّما أخبر بوقوع مطلوبه من الفعل أو التّرك إظهارا بأنه لا يرضى إلّا بوقوعه فتكون في إفادة الوجوب أبلغ وآكد من إفادة الصّيغة لخلوها عن هذه النّكتة ، مع أن الوجوب قضية الإطلاق لو منعنا ظهورها فيه وقلنا بأنها لا تدل على أزيد من الطّلب لكن فيما إذا كان المطلق حكيما وصدرت عنه في مقام بيان تمام مراده لأن الطّلب المدلول عليه بها وإن كان وجوده في ضمن كلّ من الوجوب والنّدب محدودا ومقيدا بحدّ وقيد من المنع من التّرك والرّضا به لا يكون في الأخر ، وليس الوجوب والنّدب من قبيل الزّائد والنّاقص إلّا أن الطّلب في ضمن الوجوب كأنه تمام الطّلب عند العقلاء بخلافه في ضمن النّدب فإنه عندهم مرتبة ناقصة من الطّلب وإرادته منه محتاجة إلى مزيد بيان من التّحديد والتّقييد بعدم المنع من الترك ، فعند عدمه مع كون المطلق حكيما وفي مقام تبيان تمام مراده يحمل على عدم إرادته ، إذ لو أراده كان عليه البيان ونصب القرينة وحيث لم يبين ولم ينصب القرينة بأن عدم إرادته ويحمل على الوجوب ،

وبالجملة إنشاء الطّلب من الحكيم في مقام التّبيان مع عدم تقييده بقيد من قبيل المطلق الصادر عنه في مقام التّبيان مع عدم تقيده بقيد ، كما أنه عند إطلاقه وتمامية مقدّمات الحكمة يحمل على العموم الإفرادي في مثل «أحل الله البيع» وعلى العموم البدلي في مثل جئني برجل ، وأعتق رقبته ، مع أن كلّ واحد من المطلق والمقيد معين

ومحدود وبحدّ ليس في الآخر قطعا ، ضرورة أن المعنى المراد باللّفظ قد يراد على وجه الاطلاق وقد يراد على وجه التّقييد ، وعلى أي تقدير يكون معنيا واقعا ومحدودا بحدّ إلّا أنّه إذا أطلق اللّفظ وصدر من الحكيم في مقام تبيان تمام مراده لا في مقام الإبهام أي غير شرط بشرط حتّى اللابشرطية ، ولا في مقام الاجمال يحمل على الاطلاق لأن التّقييد في نظر العقلاء محتاج إلى البيان كان المقيد عندهم مرتبة ناقصة من المطلق مع أن واقعه ليس كذلك ، فإن المقيد مقابل للمطلق لا مرتبة ناقصة عنه كذلك الطّلب إذا أنشأ مطلقا فعند تماميّة مقدّمات الحكمة يحمل على الوجوب لأنه تمام الطّلب في نظر العقلاء بحيث لو أراد المطلق الحكيم غيره لكان عليه البيان ، فعند عدمه يحمل على عدم إرادته فيحمل على الوجوب ، ومن هذا الباب أيضا حمله على الوجوب النّفسي إذا دار الامر بينه وبين الوجوب الغيري وعلى الوجوب التّعييني إذا دار الامر بينه وبين الوجوب التّخييري وعلى الوجوب العيني إذا دار الأمر بينه وبين الوجوب الكفائي ، فإن كلّ واحد من هذه الوجوبات وإن كان معينا ومحدودا بحدّ على حده ، إلا أنّ كلّ واحد في الوجوب الغيري والكفائي والتّخييري في نظر العقلاء كافة مرتبة ناقصة في أصل الوجوب ، فلذا عند دوران الأمر بين واحد منها وبين ما يقابله يحمل عليه لانه قضية الاطلاق عند تماميّة مقدّمات الحكمة.
«المبحث الرّابع»
إطلاق الصّيغة سواء قلنا بأنّها للوجوب أو للنّدب في كلّ مقام تمّت فيه مقدّمات لحكمة من الورد لاجل تبيان الحكم وغيره هل يقتضي أن يكون الوجوب أو

الاستحباب توصّليا فيجزي مجرد الإتيان بالمأمور به ولو بدون قصد القربة ، أو لا يقتضي ذلك ، فلا بدّ في كلّ مقام احرز التّكليف فيه وشكّ في أنّه توصّلي أو تعبدي من الرّجوع الى أصل آخر؟ التّحقيق في ذلك يستدعي التكلّم في مقامات :

المقام الأوّل : لا ينبغي الإشكال في أنّه إنّما يصحّ التّمسك بالاطلاق مطلقا من غير اختصاص له بالمقام فيما إذا كان القيد المشكوك في اعتباره في المطلق على وجه يمكن تقييده به واخذه فيه ، أمّا إذا لم يكن القيد كذلك ومع هذا شكّ في اعتباره في صحّة العمل وإسقاط التّكليف به بوجه من الوجوه كما لو أقمنا اعتباره فيه لأجل احتمال دخله في حصول الغرض من الأمر به كما سيأتي إن شاء الله تقوية هذا الوجه لاعتبار قصد القربة في العبادات ، فلا يمكن رفع ذلك القيد بأصالة الإطلاق ضرورة أن النّسبة بين الإطلاق والتّقييد هي التّضايف وأنّهما يتواردان على موضوع واحد ، فلو فرض أن المطلق في مورد لم يكن قابلا لأن يقيد ببعض القيود لم يصح نفي اعتباره بأصالة الإطلاق ، إذ لا يتمكن المطلق حينئذ من التّقييد ، فلو كان حكيما وفي مقام بيان الحكم ومع هذا لم يقيده بذلك القيد لا يتوجه عليه خلاف كلمة ونقض غرض كي يدفع عنه بحمل كلامه على إرادة العموم والإطلاق ، وإن شئت قلت في مثل هذا الفرض لا إطلاق ولا تقييد فلا يصحّ التّمسك في رفع القيد المشكوك فيه بأصالة الإطلاق ، هذا واضح.

المقام الثّاني : الواجب التّعبدي ما يعتبر في سقوطه وحصول الغرض من الأمر به الإتيان به بقصد القربة فلو أتى به بدونه ولو ألف مرّة لا يدفع استحقاق العقاب ولا يوجب استحقاق الثّواب ، بخلاف الواجب التّوصلي فإنه لا يعتبر في سقوطه وحصول الغرض من الأمر به الإتيان بقصد القربة لا أنه يعتبر فيه الإتيان به مع

عدم قصد القربة ، فلو أتى به بدونه أجزأ بمعنى أنه أسقط العقاب ولو أتى به بقصد القربة فمع أنّه يدفع العقاب يوجب استحقاق الثّواب أيضا.

المقام الثّالث : قد عرفت أن التّمسك بأصالة الإطلاق لا يصحّ إلّا في نفي اعتبار القيد الذي يمكن أخذه في المطلق أعني ما تعلق به الأمر ، فإذا شكّ في اعتبار قصد القربة فيه وعدمه فلا يمكن نفي اعتباره بإطلاقه إلّا بعد إحراز كونه قابلا للتّقييد به كما أن الأمر كذلك في سائر موارد الشّك في التّقييد ، فلا بدّ في المقام من معرفة معنى قصد القربة وأنّه ما هو ، ثمّ ملاحظة أنه هل يعقل ويمكن أخذه في متعلق الأمر وتقييده به أم لا؟ فنقول : أنّه لا يخلو من أحد أمرين.

أحدهما : أن يكون عبارة عن الإتيان بالمأمور به بداع قربى ، أعني بداعي رجحانه شرعا أو كونه ذا مصلحة أو محبوبا له تبارك وتعالى وإن لم يكن بمطلوب منه عقلا كما في فعل غير الأهم من الواجبين المتزاحمين ، فإنه لأجل ابتلائه بمزاحمه الأهم لا يكون بمطلوب فعلا قطعا إلّا أن هذه المزاحمة لا توجب خروجه عن كونه ذا مصلحة ومحبوبا لله تعالى ، فملاك الطّلب فيه موجود وهو كاف في صحّة العبادة لو أتى بها لأجله وبداعيه ، ولذا نقول بصحته بناء به على ما هو الأقوى في كفاية الإتيان بالعبادة بأي داع من الدّواعي القربيّة المتقدمة إذ لا دليل على اعتبار أمر زائد عنها ولذا أيضا يحكم بصحة المستحبات من العبادات مع أنها غالبا إلّا ما شذ مزاحمة بالواجبات ، ولو لم يكلّف الإتيان بالعبادة بداعي رجحانها أو كونها محبوبة ذا مصلحة وإن لم تكن مطلوبة فعلا لم يكن وجه لحكم بصحّة المستحبات غالبا للإبتلاء بها بمزاحمة الواجبات ، وكيف كان إن كان قصد القربة المعتبر في العبادات بهذا المعنى أمكن أخذه واعتباره في متعلق الأمر شرعا شرطا أو شطرا ، لأنّه

متقدم على الأمر وممّا ينشأ ، عنه فلا محذور عقلا من اعتباره وأخذه فيه شرعا ، لكن سيأتي إن شاء الله أن قيام الإجماع ، بل الضّرورة من الدّين على عدم اختصاص قصد القربة بهذا المعنى يكشف عن كونه معنا لا يعقل أخذه واعتباره من متعلق الأمر بالعبادات.

ثانيهما : أن يكون عبارة عن الإتيان بالمأمور به بداعي الأمر وبقصد امتثاله بحيث لا يكون له داع على فعله سوى الأمر به ، ولا شبهة في أن قصد القربة بهذا المعنى ممّا لا يمكن أخذه في متعلق الأمر ، لأن امتثال الأمر لا يكاد يتحقق إلّا بعد الأمر ، ضرورة أنه إنما ينشأ من ناحية الأمر ويجيء من قبله ، فلو أخذ في متعلقه شرطا أو شطرا لزم الدّور ، إذ الأمر يتوقف على مقدوريّة متعلقه فلو كان مقدوريته متوقفا على الأمر لزم الدّور ، فلا جرم يكون اعتباره في العبادات عقلا لا على حد سائر ما يعتبر فيها شرعا ، فإذا شكّ في اعتباره في واجب أو مستحب لا يمكن نفيه تمسكا بأصالة الإطلاق ، فإن إطلاق متعلق الأمر غير قابل للتّقييد بمثل هذا القيد.

ومن هذا الباب : أيضا نيّة الوجه بناء على اعتبارها في العبادات وصفا أو غاية وكذا التّميز لأنّها ينشآن من قبل الأمر فلا يعقل اعتبارهما في متعلقه شرعا.

وبالجملة كلّ ما يعتبر في الواجب ولا يكاد يوجد إلّا بعد الأمر لأنّه ناشئ ومسبب عنه ، كقصد القربة بهذا المعنى ونيّة الوجه والتّميز ، فلا يعقل أخذه في متعلق الأمر ، فالصّلاة مثلا إن فرض أن الأمر تعلق بنفسها غير مقيدة يكون فعلها بداعي الأمر وامتثاله أمكن فعلها كذلك ، وإن فرض أن الأمر تعلق بها مقيدة يكون فعلها بداعي الأمر والامتثال لم يمكن الإتيان بها كذلك مع وحدة الأمر كما هو المفروض ، فإنّه حسب الفرض لم يتعلق بنفسها بل يتعلق بها مقيدة ، فكيف يؤتى بها بداعي

الأمر وبقصد امتثاله.

وممّا ذكرنا : ظهر فساد ما لا يتوهّم من اعوجاج الذهن وهو أنه يمكن تعلق الأمر بالصّلاة مثلا مقيدة بكون فعلها بداعي الأمر وفعلها كذلك ، ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة بداعي الأمر وإمكان إتيان المأمور بها كذلك بعد تعلق الأمر بها لا قبله ، والقدرة المعتبرة عقلا في صحّة التّكليف لا يلزم حصولها قبله ومع قطع النّظر عنه ، بل يكفي حصولها ولو حين الامتثال ، فإذا فرض أن المكلّف قادر على فعل الصّلاة مثلا مقيدة بداعي الأمر بعد تعلق الأمر بها فلا مانع من أخذ قصد القربة واعتباره فيها شرعا على حد سائر الأجزاء والشّرائط وكذا سائر العبادات.

توضيح الفساد : إن تصور الأمر بالصّلاة كما ذكر لا يجدي بمجرده في صيرورتها مأمورا بها كذلك ، فإنه من قبيل تصور المحال وهو ليس بمحال ، وأمّا تمكن المكلّف من الإتيان بها بداعي أمرها بعد تعلق الأمر بها ، ففيه أنه مستلزم للخلف ، فإن المفروض أن الأمر تعلق بالصلاة مقيدة لا أنه تعلق بها بنفسها ، ولا أمر آخر حسب الفرض ، فكيف يعقل الإتيان بها بداعي أمرها؟ نعم لو فرض أن الأمر تعلق بنفسها أمكن الإتيان بها بداعي أمرها إلّا أن هذا خلاف الفرض.

وبالجملة : لو فرض أن الأمر تعلق بها مقيدة فلا يكاد يكون داعيا على الإتيان بها ، ضرورة أن الأمر لا يكون داعيا إلّا على فعل ما تعلق به لا على فعل غيره ولا أمر آخر يكون متعلقه نفس الصلاة حسب الفرض ، فكيف يعقل أن يؤتى بها بداعي أمرها ، وليس ما نحن فيه من قبيل القضايا الطّبيعيّة الّتي تحدث بعد تماميتها موضوعا آخر لها كقولك كلّ كلامي صادق ، فإنّ ثبوت محموله لموضوعه يحدث له موضوع آخر ، فلو فرض كونه من القضايا الطّبيعيّة لم يكن مانعا أصلا من شموله لا

لذلك الموضوع الحادث منه ، وذلك لأنا إن فرضنا أن الأمر بالصّلاة قضية طبيعيّة ، تعم الصّلاة كلّما كانت مقدورة ، وإن المكلّف بعد الأمر بها يتمكن من الاتيان بها بداعي أمرها ، لكن نقول : أن هذا إنّما يصحّ على تقدير تعلق الأمر بنفس الصّلاة وهو خلاف المفروض.

وبالجملة ، لا يخلو إمّا أن الأمر تعلق بنفس الصّلاة أو بها مقيدة الأوّل خلاف الفرض ، والثّاني مستلزم بعدم أمر بنفس الصّلاة ، إذ المفروض وحدة الأمر وأنه لم يتعلق بها بنفسها بل بها بقصد الامتثال وبداعي الأمر على وجه التّقييد أو التّركيب ، فلا أمر بها بنفسها كي يتمكن المكلّف من الإتيان بها بداعي ذلك الأمر وبقصد امتثاله ، أمّا على فرض التّقييد فواضح لأن تركيب المقيد بشيء من جزءين : ذات المقيد كالصّلاة وتقيده بذلك الشّيء إنّما هو بالتّحليل العقلي ، إذ ليس هناك إلّا وجود واحد واجب بالواجب النّفسي ، والجزء التّحليلي لا يتصف بالوجوب أصلا ، وسيأتي توضيح هذا في باب المقدمة إن شاء الله.

فذات المقيد كالصلاة غير مأمور بها بنفسها أصلا لا أصالة ولا بقاء ، فلا يمكن الإتيان بها بداعي أمرها ، وأمّا على فرض التّركب والجزئيّة فلأن كلّ جزء من أجزاء المركب وإن كان له وجود على حده غير وجود سائر الأجزاء بخلاف المقيد ، والمركب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر ، فالوجوب المتعلق به متعلق بكلّ جزء بعين تعلقه به ، لأن وجوبه وجوب منبسط على الأجزاء ، فيصحّ أن يؤتى بكلّ جزء بداعي وجوبه ، إلّا أن هذا متوقف على تسليم وجوب المقدمة مطلقا على حد وجوب ذي المقدمة ، ولما منع وجوب المقدّمة مطلقا أوّلا ثمّ منع وجوب المقدمة الداخلية أي الأجزاء ثانيا فإن المانع عنهما كثير ، ثمّ منع كون وجوب المقدمة على

حد وجوب ذي المقدّمة موجبا لاستحقاق الثّواب والعقاب على الموافقة والمخالفة ، والوجوب الذي هو محل الكلام في المقام هذا النحو من الوجوب ، ولا قائل بوجوب المقدّمة كذلك سوى المحقق القمي (قدس‌سره) على ما ببالي فلو قلنا بوجوب المقدّمة أيضا لا يصح أن يجعل وجوبها داعيا على العمل ، إذ عرفت أن الوجوب الذي يجعل داعيا عليه غير هذا النّحو من الوجوب ، وعلى تقدير تسليم ذلك كلّه ، نقول : مضافا إلى أن الالتزام بهذا يقتضي الالتزام بأن جميع العبادات مركبة من أجزاء خارجية أركانيّة وجزء قلبي جناني ، وهذا كما ترى وبأن الأمر تعلق بما كان مركبا من جزء غير اختياري ، فإن فعل الصّلاة مثلا وإن كان اختيارا إلّا أن المفروض أن الأمر لم يتعلق بها بنفسها بل بها بداعي امتثال أمرها ، والدّاعي ليس إلّا الإرادة وهي غير اختيارية.

سلّمنا : أنّها اختياريّة في بعض الأحيان ، إلّا أنّها ليست كذلك مطلقا وإلّا لتسلسلت كما لا يخفى ، فلا بد أن ينتهي إلى ما لا بالاختيار ، فيلزم صحّة تعلّق الأمر بأمر غير اختياري ولو في بعض الأحيان ، وهذا غير ممكن ، والمقصود إثبات السّالبة الجزئيّة في مقابل الموجبة الكلّية أنّ الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه ، إنّما يصح في ضمن إتيان الواجب بداعي وجوبه ، ولا يمكن الإتيان بالواجب الذي فرض كونه مركبا عن قصد الامتثال بداعي امتثال أمره ، لأن أحد أجزائه قصد الامتثال فهو لا يمكن إيجاده أيضا بقصد الامتثال.

إن قلت : أنّ ما ذكرت إنّما هو على تقدير وحدة الأمر ، وأمّا إذا كان أمران تعلق أحدهما بنفس الصلاة مثلا والآخر باتيانها بداعي أمرها فلا يلزم شيء من المحاذير ، فلنا أن نلتزم بأن الآمر لما رأى أنه لا يتمكن من أن يتوصل بتمام غرضه

ومقصوده في العبادات بأمر واحد ، فلذا احتال على المكلّف فوجه إليه خطابا آخر بإتيان ما أمره به أوّلا بداعي أمره وامتثاله وصلة إلى تمام غرضه ، فإنّه حسب الفرض لا يحصل بأمره الأوّل.

قلت : مع أن هذا مجرد فرض لا واقعية له قطعا لأنّ العبادات ليست إلّا كالتّوصليات من الواجبات والمستحبات في أنّه ليس فيها إلّا أمر واحد ، غاية الأمر أنّه يدور الثّواب والعقاب في التّعبديات مدار الإتيان ، بقصد الامتثال وجودا وعدما ، بخلاف التّوصليات فإن استحقاق الثّواب فيها يدور مدار الإتيان بها بقصد الامتثال ، وأمّا استحقاق العقاب فيها فيدور مدار مجرد ترك الموافقة ، فلو أتى بها لا بقصد الامتثال لا يستحق ثوابا ولا عقابا ، وقد أشرنا الى وجه هذا التّفرقة بينهما ، وسيأتي إن شاء الله توضيحه.

إن الأمر الأوّل لا يخلو إمّا أن يمكن إسقاطه بمجرد موافقته ولو لا بقصد الامتثال ، كما هو قضية الأمر الثّاني فإن المفروض أنه من قبيل التّعدّد المطلوبي لا من قبيل المقيد للأوّل وإلّا لكان وجوده كالأوّل بل هو عينه فيعود المحذور كما كان ، أو لا يمكن إسقاطه كذلك. إن أمكن الإسقاط فللمأمور أن يحتال مع الأمر بموافقة أمره الأوّل فقط بدون قصد امتثاله إذ لا يبقى حينئذ محل وموضوع لموافقة أمره الثّاني ، فلا يتوسل إلى تمام غرضه بتوجيهه إلى المأمور ، وإن لم يمكن الإسقاط ، فينبغي أن يسأل عن وجهه ولم لا يسقط؟ هل له وجه سوى عدم حصول غرض الآمر بمجرد الموافقة حيث أنه تعلق بتكميل العبد وتقربه منه وهو لا يحصل إلّا بإتيانه بالمأمور به على نحو قربى كإتيانه به بقصد الامتثال مثلا ، فإنّه يوجب تكميل العبد وتقريبه إلى المولى ، فإن كان هذا هو الوجه ، نقول : العقل مستقل بأنّه يجب على العبد في مقام

إسقاط الأمر إتيانه بالمأمور به على وجه يسقط به غرض المولى لاستحالة سقوط أمره بدون حصول غرضه ، وإلّا لم يكن موجبا لحدوثه ، فلا يبقى حاجة إلى التّوسل إلى غرضه بتعدّد الأمر ، ضرورة أنه على هذا التّقدير يصير هذا الأمر الثّاني إرشاديّا لا مولويّا ، والأمر الإرشادي ثابت عقيب كلّ أمر ولا اختصاص له بالأوامر التّعبديّة ، فعلى أي تقدير الاحتيال المذكور لا يدفع المحذور ، والذي يحسمه هو ما عرفت من أن اعتبار التّقرب في العبادات إنّما هو لأجل كونه محصلا للغرض من الأمر منها حيث أن العقل مستقل بوجوب الإطاعة على العبد أي باتيانه بالمأمور به على وجه يحصل به غرض المولى ، فإذا فرض أن غرض الشارع من الأمر بالعبادات لا يحصل إلّا باتيانها على وجه التّقرب ، فيجب بحكم العقل الإتيان بها كذلك تحصيلا للغرض ، فدائرة حصول الغرض من الأمر بها أضيق من دائرة متعلق الأمر بخلاف التّوصليات ، فإن دائرة حصول الغرض من الأمر فيها إمّا أن تكون أوسع من دائرة متعلق الأمر كما هو الغالب فيها ، أو تكونان متساويين ، ومن هنا يحصل الفرق بين التّوصليات والتّعبديات حيث أن العقل لا يوجب على المكلّف سوى إسقاط الغرض من الأمر وهو في أغلب التّوصليات تعلق بمجرد حصول الفعل في الخارج ولو عن غير المكلّف ولا باختياره وتسبيب منه ، بل وإن كان الفاعل غير مكلّف أصلا كتطهير النّجاسات فإنّه وإن ورد مثل قوله عليه‌السلام «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» إلّا أن الغرض منه حصول الانغسال مطلقا ، فلذا يحكم بالإجزاء فيها بمجرد وجود المأمور به في الخارج ، وفي بعضها تعلق بتحصيل الفعل من المكلّف مطلقا وإن لم يأت به بداع قربي ، فلا يجزي إلّا إذا كان المكلّف هو المباشر للفعل مطلقا وإن خلى عن التّقرب ، وأمّا في التّعبديات فقد

تعلق بخصوص تحصيل الفعل من المكلّف بداع قربي كإتيانه به بقصد الامتثال فلا يجزي إلّا إذا أتى به المكلّف بداع قربي. وبالجملة حيث أن حصول الغرض من الأمر أضيق دائرة من متعلقه في العبادات ، فلذا يستقل العقل بلزوم الإتيان بها على وجه قربي تحصيلا للغرض ، بخلاف التّوصليات ، فإن الغرض فيها يحصل بدون ذلك وإن فرض أنه في بعضها لا يحصل إلّا إذا كان المكلّف هو المباشر للفعل ، فلذا يحكم بالإجزاء فيها بمجرد وجود الفعل في الخارج مطلقا أو من خصوص المكلّف على اختلاف الموارد.

فإن قلت : إذا كان حصول الغرض من الأمر أخص وأضيق دائرة من متعلقه في العبادات على ما فرضت ، فأي فائدة في الأمر بها ، فإن فائدة الأمر ليس إلّا البعث والتّحريك إلى ما يحصل الغرض ، فإذا فرض أن مجرد موافقة الأمر في العبادات لا يكفي في حصول الغرض ، بل لا بد فيها من إتيانها بنحو خاص كإتيانها بداع قربى فيكون تعلق الأمر بها لغوا.

قلت : سلمنا أنه ليس الغرض من الأمر سوى التّوصل إلى الغرض بموافقة الأمر ، لكن نقول لا يوجب عدم كفاية مطلق الموافقة في تحصيل الغرض كون الأمر حينئذ لغوا ، إذ يكفي في كونه ذا فائدة أن يكون له دخل في حصوله ، بل إذا فرض أن الأمر لا يمكن من تعليق أمره بتمام ما يحصل به غرضه كما في المقام بناء على عدم إمكان اعتبار قصد القربة في متعلق الأمر شرعا كما هو المفروض ، فلا محيص من الالتزام بكون الأمر حينئذ ذا فائدة ، إذ لولاه لم يهيأ ولم يعد شيئا بما يتوصل به إلى غرضه وبعده يهيأ ما يكون قادرا على تهيئته وإعداده وتمهيده وما زاد عليه مما له دخل في حصول الغرض خارج عن قدرته واختياره ، فإنّه حسب الفرض بحكم

العقل وبيانه ، وأي فائدة أعظم من هذا في صحة الأمر ، فلا يكون لغوا كما لا يخفى.

هذا كلّه على تقدير كون قصد القربة عبارة عن الإتيان بالمأمور به بقصد امتثال الأمر ونحو ذلك ممّا ينشأ من الأمر ، وأمّا بناء على كونه عبارة عن الإتيان بالمأمور به بداع قربي ككونه راجحا شرعا وذا مصلحة أو محبوبا لله تعالى ونحو ذلك ممّا ينشأ عنه الأمر ، فقد عرفت أنه لا محذور في أخذه واعتباره في المأمور به شرعا على حد سائر الأجزاء والشّرائط ، إلّا أن خصوص هذا المعنى لما لم يكن بمعتبر في العبادة قطعا لقيام الإجماع بل الضّرورة من الدين على جواز الاقتصار فيها على التّقرب بمعناه الآخر أي بقصد الامتثال وبداعي على الأمر وإن لم يكن لهذا الدّاعي داع آخر من اشتمال العمل المأتي به على الحسن الشّرعي أو المصلحة ونحوهما من وجوه القرب بمعناه الآخر ، فيكشف عن عدم اعتبار هذا المعنى وأخذه في متعلق الأمر ، بها إذ لو أخذ فيه فكيف يقع العمل عبادة لو أتى به بقصد الامتثال خاصّة بحيث لم يكن التقرب بمعناه الآخر داعيا عليه ولا داعيا على الدّاعي عليه للإخلال به حينئذ مع أنّه معتبر فيه شرعا شرطا أو شطرا فيلزم بطلانه ، مع انه صحيح إجماعا وضرورة ، بل هذان الإجماع والضّرورة كاشفان عن كون متعلق الأمر في العبادات هو ذواتها وأن التّقرب المعتبر فيها غير مأخوذ في متعلق الأمر بها ، فإن التّقرب بمعنى قصد الامتثال إذا لم يعقل أخذه في متعلق الأمر تعيينا كما هو المفروض ، كذلك لم يعقل أخذه فيه تخييرا ضرورة ، فالإجماع والضرورة على كفاية الإتيان بالعمل بقصد الامتثال ووقوعه بمجرد هذا القصد عبادة كاشفان عن كون متعلق الأمر في العبادات هي ذوات الأفعال وإن التّقرب المعتبر فيها بجميع أفراده معنى لا يعقل أخذه في متعلق الأمر بها.

لا يقال : لعل الوجه في ذلك هو أنّه يجب عقلا على العبد في مقام إطاعة المولى إذا كان متعلق أمره ذا وجوه وعناوين قصدية تعلق الأمر به لواحد منها كضرب اليتيم تأديبا لا تعذيبا أن يأتي بالمأمور به لوجهه وعنوانه الذي تعلق به الأمر تفصيلا أو إجمالا ، ومن الممكن أن يكون متعلق الأمر في العبادات ذا وجوه وعناوين تعلق الأمر به لواحد منها وهو غير معلوم لنا تفصيلا ، إلّا أنه لما قام الإجماع والضرورة على كفاية الإتيان بها بداع قربي مطلقا ، أمّا بداعي الأمر وامتثاله أو بداعي رجحانها وحسنها شرعا أو محبوبيتها له تعالى أو كونها ذات مصلحة ونحو ذلك من هذا أن ذلك الوجه والعنوان الذي تعلق الأمر به كلّما كان يتحقق بأي واحد من هذه الدّواعي القربيّة بلا تفاوت بينها أصلا فالإتيان بالواجب بأي واحد من الدّواعي إتيان به بوجهه وعنوانه الذي تعلق به الأمر إجمالا وإن لم يكن بمعلوم لنا تفصيلا.

لأنّه يقال : إنّما يصحّ هذا فيما لو كان المأمور به في نفسه ومع قطع النّظر عن الأمر ذا وجوه وعناوين تعلق الأمر به بواحد منها ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فإن الإتيان بالواجب بداعي الأمر وبقصد امتثاله وإن كان من الوجوه المقربة ، إلّا أنه ليس على حد سائر الوجوه والدواعي القربية وفي عرضها ، فإنّه متأخر عن الأمر تكونه ناشئا عنه ، فلهذا لا يعقل أخذه في متعلق الأمر ، بخلاف سائر الدّواعي فإنّها بالعكس ، فلهذا يعقل أخذها في متعلق الأمر فليس حاله حالها وكم فرق واضح بينهما. هب أنّ الأوامر بالعبادات قضايا طبيعيّة وإنّه تكفي في صحة التّكليف وجود القدرة حال الامتثال لا حال التكلّف ، إلّا أنه مع هذا لا يعقل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر لأن المكلّف وإن كان يتمكن بعد الأمر من الاتيان بنفس المأمور به

كالصّلاة بداعي الأمر وبقصد امتثاله ، إلّا أن إتيانه به كذلك يستلزم الخلف ، فإنّه يتوقف على كون نفس العمل متعلق للأمر لوضوح أنه لو كان كذلك أمكن فعله بداعي أمره ، وأمّا لو كان متعلق الأمر العمل بقصد امتثال أمره كما هو المفروض والمدعى فلا أمر به بنفسه كي يجعل ذلك الأمر داعيا على الاتيان به ، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفي. فانحصر الوجه في اعتبار التّقرب في العبادات بعد إثبات أنه ليس على حد سائر ما يعتبر ويؤخذ في متعلق الأمر بها شرعا شطرا أو شرطا فيما ذكرناه وهو أنه إنّما اعتبر فيها لأجل كونه محصلا للغرض من الأمر بها حيث أنه قد تعلق بتكميل العبد وتقريبه إلى الله تعالى ، فهو يحصل بجميع الوجوه والدّواعي القربيّة من غير فرق بينها ، ولا محذور في هذا الوجه أصلا ، فإن العقل مستقل بأنه يجب على العبد الإطاعة أي الاتيان بالمأمور به على وجه يحصل به غرض الأمر ، فإذا فرض أن غرض الشّارع من الأمر بالعبادات لا يحصل إلّا بإتيانها بداع قربي مطلقا بقصد الإتيان أو بداعي حسنها شرعا أو محبوبيتها وإن لم تكن بمطلوبة فعلا كفعل غير الامر من المزاحمين ، فلا بدّ من الالتزام بأنه يجب على المكلّف إتيانها بداع قربي مطلقا وإنّها لو أتى بها كذلك كانت مجزية من غير فرق بين الدّواعي القربة أصلا.

المقام الرّابع : لما عرفت الوجه في اعتبار التّقرب في العبادات وإنه ليس ممّا يمكن أخذه في متعلق الأمر بها ، فإذا ثبت وجوب شيء أو استحبابه ودار بين كونه توصليّا أو تعبديّا فلا وجه لاستظهار توصليته بأصالة الإطلاق أي بإطلاق متعلق الأمر ومادته وإن كان واردا في مقام البيان وتمّت فيه سائر مقدمات الحكمة لما عرفت فى المقام الأوّل من أن التّمسك بالإطلاق في دفع قيد شك في اعتباره إنّما يصحّ

إذا كان ذلك القيد ممّا يمكن تقييد المطلق به وإذا فرض أن اعتبار التّقرب لا يمكن أخذه في متعلق الأمر بالعبادات وتقييده به فلا مجال لاستظهار عدم اعتباره بأصالة الإطلاق كما لا يخفى.

ومن هذا القبيل أيضا نيّة الوجه والتّميز في العبادات لأنهما يجيئان من قبل الأمر كالتّقرب فلو اعتبرا فيها لكان اعتبارهما لأجل دخلهما في حصول الغرض من الأمر بها كالتّقرب ، فلا يعقل أن نؤخذ شيء منهما في متعلق الأمر ، فلا وجه لاستظهار حد من اعتبارهما أيضا ما حالة الإطلاق ، وبالجملة لا مجال لجريان أصالة الإطلاق في كلّ ما له دخل في حصول الغرض من الأمر ممّا لم يعقل أخذه في متعلقه ، نعم تجري فيه قاعدتان نظير أصالة الإطلاق.

الأولى : إذا كان الأمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وإن لم يكن له دخل في متعلقه وسكت في ذلك المقام ولم يبيّن دخل ما شك في دخله في حصول الغرض كالتّقرب كان سكوته حينئذ قرينة على عدم دخله فيه ، وإلّا لكان سكوته حينئذ نقضا لغرضه ومنافيا لحكمته ، فعدم البيان في ذلك المقام بيان للعدم ، لوجود ملاك أصالة الإطلاق فيه كما هو واضح ، وأمّا إذا لم يحرز ذلك المقام وشكّ في أن الأمر هل كان بصدد بيان كلّ ما له دخل في حصول غرضه من الأمر أم لا. فالمرجع حينئذ أصالة الاشتغال لا أصالة البراءة حتى عند من قال بالبراءة العقليّة عند الشّك في اعتبار ما أمكن دخله في متعلق الأمر من الأجزاء والشّرائط كشيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) وذلك لأن الشّك حينئذ ليس في أصل التّكليف ولا في اعتبار شيء في متعلقه لأن المكلّف به بجميع أجزائه وشرائطه مقطوع به حسب الفرض ، بل إنّما هو في طريق الإطاعة وكيفيّة الخروج عن العهدة والمرجع في هذا

الباب ليس إلّا العقل ، وهو مستقل بأنّه إذا دار الأمر في الإطاعة وهي الإتيان بالامر على وجه يحصل به غرض المولى هل يحصل بمجرد موافقة الأمر والاتيان بالمأمور به مطلقا أو لا يحصل إلّا بالاتيان به على وجه قربي كإتيانه وإتيان الأمر وبقصد الامتثال مثلا كان اللازم على العبد الإتيان بالمأمور على هذا الوجه تحصيلا للقطع بالبراءة ، فلو أقتصر في مقام الإطاعة على مجرد الموافقة وبدون قصد القربة واتفقت المخالفة يصح عليها العقاب والمؤاخذة ، ضرورة أنه مع القطع بالتّكليف واستقلال العقل بلزوم تحصيل القطع بالبراءة لم يكن العقاب والمؤاخذة على المخالفة عقابا بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان.

فإن قلت : سلّمنا أنه لا مجال حينئذ لجريان البراءة العقلية ، لكن نقول ما المانع من جريان البراءة الشّرعيّة لعموم أدلتها لحديث الرفع ونحوه؟ ومع فرض عمومها لا مجال لقاعدة الاشتغال عقلا إذ يستكشف من عمومها إنه ليس أمر فعلي بما شكّ في اعتباره في المأمور به فلا يبقى حينئذ نورد ولقاعدة الاشتغال العقلي.

قلت : إن عموم أدلة البراءة الشّرعيّة لا يشمل إلّا ما كان بيد الشّارع وضعا ورفعا فإنّه القابل لرفعه شرعا ، والمفروض أن التّقرب المعتبر في العبادات ممّا لا يعقل أخذه في متعلق الأمر بها لا بأمر ولا بأمرين حسب ما عرفت القول فيه تفصيلا ، وإنّما حكم باعتباره العقل من حيث أنّه محصل للغرض من الأمر المتعلق بذواتها ، فليس وضعه ولا رفعه بيد الشّارع من حيث أنه شارع ، فإذا شك في اعتباره في مورد ولا يمكن الحكم بنفيه بأدلة البراءة الشّرعيّة فالمرجع أصالة الاشتغال عقلا لعدم ما هو محكم عليها شرعا.

ولا يتوهّم أن القول بكون المرجع حينئذ أصالة الاشتغال عقلا ينافي ما تقدم في

القاعدة من الحكم بعدم اعتبار مثل قصد القربة عند الشّك في اعتباره ، وذلك لأن الشّك البدوي وإن كان موجودا في مورد القاعدة ، إلّا أنّه يزول وينقلب إلى العلم بعدم الاعتبار بعد ملاحظة مقدمات الحكمة في موردها ، وأمّا في مورد جريان الاشتغال فالشّك فيه باق إلى التّالي ، فلذا كان المرجع فيه أصالة الاشتغال ، ونظير هذا التوهّم والجواب عنه يجريان في القاعدة كما لا يخفى.

الثّانية : إذا كان ما لا يمكن أخذه في متعلق الأمر وشك في دخله في حصول الغرض من الأمر مما يغفل عنه غالبا ولا يلتفت إليه كثيرا كي يشك في اعتباره ، فعلى الآمر بيانه لو كان له دخل في حصول غرضه واقعا ، إذ لو سكت حينئذ لأخل بما هو همّه وغرضه ولم يأت بما تقتضيه حكمته ووظيفته ، فسكوته حينئذ قرينة قطعيّة على عدم دخله في حصول غرضه ، ومن هذا الباب احتمال اعتبار قصد الوجه والتّميز في حصول الغرض من الأمر بالعبادات ، فإنّهما ممّا يغفل عنه عامة النّاس ، وليس في اعتبارهما فيها عين ولا أثر في الأخبار والآثار ، فيمكن القطع من هذا الجهة بعدم اعتبارهما في العبادة وأن احتمله بعض الخاصّة ، فتدبّر جيدا.
«المبحث الخامس»
إطلاق الصّيغة وإن قلنا بظهورها في الوجوب إطلاقا إذا ورد في مقام البيان يقتضي حملها على الوجوب النّفسي العيني التعييني ، وكذا إن قلنا بظهورها في الاستحباب يحمل إطلاقها على الاستحباب النّفسي العيني التّعييني ، لأنّ كلّ واحد من هذه الوجوبات أو الاستحبابات مع ما يقابلها وإن كان معينا ومحدودا بحدّ على حده ولذا كان واحد منها قسيما لما يقابله لا قسما منه ، إلّا أن كلّ واحد من

الوجوب أو الاستحباب الغيري والتّخييري والكفائي في نظر العرف مرتبة ناقصة من أصل الوجوب أو الاستحباب وتقييد له وتضييق لدائرته ، بخلاف الوجوب أو الاستحباب النّفسي العيني التّعييني ، فإن كان الآمر الحكيم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة شيء ممّا يقابلها يحمل إطلاق الصّيغة في كلامه على إرادة المأمور به مطلقا ، سواء كان وجوب شيء آخر استحبابه أم لا ، وسواء أتى بشيء آخر أم لا ، وسواء أتى به غيره أم لا ، كما لا يخفى.
«المبحث السّادس»
وقع الخلاف بين القائلين بظهور الصّيغة في الوجوب وضعا أو انصرافا في أنها إذا وقعت عقيب الحظر ، أو في مقام توهمه هل هي ظاهرة في الإباحة المطلقة ، كما نسب إلى المشهور ، أو الإباحة الخاصّة كما عن بعض أو المشهور ، أو في الوجوب أيضا ، كما عن بعض العامة ، أو فيما كان ثابتا في ذلك المورد قبل تعلق النّهي به أن علق الأمر بزوال علّة النّهي ، كما عن بعض أو غير ذلك؟ إلى أقوال.

ومفروض الكلام في المقام ما لو كانت الصّيغة غير محفوفة بقرينة سوى وقوعها عقيب الحظر أو في مقام توهّمه ، فمرجع ما عدا القول بظهورها في الوجوب إلى أن مجرد وقوعها كذلك هل يكون قرينة عامة صارفة لها عمّا كانت ظاهرة فيه وموجبة لظهورها في الإباحة المطلقة أو الخاصة أو غيرهما على اختلاف الأقوال بحيث يكون هذا بمنزلة قرينتين صارفة ومعيّنة أم لا. ولا مجال للتّمسك بموارد الاستعمالات ، إذ قل مورد منها ينفك عن قرينة أخرى موجبة لظهورها في الوجوب أو الإباحة والتّبعية ولعلّها هي المنشأ لاختلاف الأقوال ، ومع فرض

التّجريد عنها كما هو المفروض يمكن رفع ظهورها حينئذ في غير الوجوب لعدم ما يوجب صرفها عنه ، وكفى بذلك دليلا اختلاف الأقوال ، ويمكن التّفصيل بين القول بظهورها في الوجوب وضعا وبين القول بظهورها فيه انصرافا بالالتزام ببقاء ظهورها فيه على الأوّل دون الثّاني نظرا إلى أنه على الثّاني يمكن تعويل المتكلّم المطلق على هذه القرينة في إرادة الإباحة مثلا منها ، بخلاف الأوّل ، إذ ليس له ذلك إلّا مع دلالة أخرى.

إلّا أن الأقوى عدم الفرق بين القولين من هذه الجهة ومع تسليم عدم ظهورها في الوجوب حينئذ نمنع ظهورها في الإباحة الخاصة أو التّبعيّة ، وبعبارة أخرى لو سلّمنا كون الوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة للصّيغة على الوجوب لكن نمنع كونها معينة لإرادة بشيء ممّا ذكروه فتبقى حينئذ مجملة بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام الثّلاثة الباقية غير ظاهرة في واحدة منها ، فالمرجع الأصول وهي ، تختلف بحسب الموارد كما لا يخفى.
«المبحث السّابع»
الحقّ أن صيغة الأمر عند تجرّدها عن القرينة لا تدلّ على المرّة والتّكرار فإن المتبادر منها ليس إلّا طلب إيجاد مطلق الطّبيعة المأمور بها من غير اعتبار خصوصية فيها من المرّة والتّكرار ، فلا دلالة لها على شيء منهما لا بحسب الهيئة ولا بحسب المادة ، ولو ثبت التّكرار في بعض الموارد كما في الصّوم والصّلاة والزّكاة أو المرّة في بعضها كما في الحج ، فلا يوجب هذا دلالة لها على شيء منها كما لا يخفى ، ولا حاجة في مقام الاستدلال مضافا إلى التّبادر إلى ما قيل من أن الصّيغة مركبة من

مادة وهيئة ومادتها مأخوذة من المصدر المجرد عن اللام والتّنوين وهو لا يدل إلّا على الطّبيعة مجرّدة عن اعتبار خصوصية منها من الزّمان والمكان والمرّة والتّكرار ونحوها اتفاقا على ما عن السّكاكي وهيئتها لا تدلّ على أزيد من الطّلب ، فلا تدل الصّيغة على المرّة أو التّكرار لا بمادتها ولا بهيئتها ، وذلك لأن المصدر لا يكون مادة لسائر المشتقات بأن تكون مأخوذة منه على نحو جرّ لفظ من آخر بالضّرورة ، فليس هو بهذا المعنى أصلا ومادة لها قطعا. نعم مادة المصدر أعني حروفه موجهة في المشتقات إلّا أنّ هذا لا يقتضي كونه أصلا لها يمكن العكس كما لا يخفى ، وليس لها من دون أن تكون مصوغة ومتهيأة بصيغة المصدر وهيئته معنى ، بل لها مع الهيئة معنى لوضوح أن لحروف الضاد والراء والباء ما لم تصر مصوغة بصيغة الضرب لا يكون معنى أصلا ، فالمصدر صيغة كسائر الصّيغ له ، ولكلّ منها مادة وهيئة وبدون انضمامهما لا يكون له ولا لها معنى أصلا ، فلا يكون هو أصلا لها ولا العكس. نعم يعني المصدر محفوظ في المشتقات مثلا بمعنى «أضرب» أطلب منك الضّرب ، فمعناه لا لفظه محفوظ في صيغة الأمر ، وهكذا في سائر الصّيغ ، إلّا أن هذا لا يقتضي كون المصدر أصلا لها ، ولو اريد من أصالة لها هذا المعنى أي كون معناه محفوظا فيها نقول : أن هذا لا يقتضي عدم دلالة الصيغة على المرّة أو التّكرار بناء على أن المصدر المجرد عن اللام والتّنوين لا يدلّ إلّا على الطبيعة ، ضرورة أن محفوظيّة معنى المصدر في المشتقات مع كونه هو الطّبيعة المطلقة لا تنافي اعتبار خصوصيته زائدة فيها ، كيف والأمر كذلك؟ لوضوح مخالفة معنى كلّ صيغة ، معنى المصدر ، فالفعل الماضي مثلا يدل على الزّمان الماضي مع أن مصدره مطلق بالنّسبة إليه ، وهكذا سائر المشتقات بالنّسبة إلى الخصوصيات المستفادة منهما فيمكن أن يدعى أن صيغة

الأمر تدلّ على المرّة أو التّكرار إمّا بمادتها أو بهيئتها ، وبالجملة لا تنافي بين القول بأن المصدر لا يدلّ إلّا على الماهيّة وأن معناه محفوظ في معنى الأمر ، وبين القول بأن صيغة الأمر تدلّ بمادتها أو بهيئتها على المرّة أو التّكرار.

فانقدح ممّا ذكرناه : إن ما في الفصول من أن الاتفاق على أن المصدر المجرد لا يدلّ إلّا على الطّبيعة المطلقة يوجب كون النّزاع في المسألة في مدلول الهيئة لا المادة ليس في محله ، إذ بعد ما عرفت من أن المصدر لا يكون مادة لصيغة الأمر وغيرها بل هو صيغة مثلها فلأحد أن يقول أن لصيغة الأمر مادة هيئة ولأجل أحدهما تدلّ على المرّة أو التّكرار كما لا يخفى.

فإن قلت : فما معنى ما اشتهر من أن المصدر أصل في الكلام.

قلت : مع أنّه محل الكلام معناه إن الذي وضع أولا بالوضع الشّخصي ثمّ بملاحظته وضع نوعا أو شخصا سائر الصّيغ الّتي تناسبه مما جمعه معها مادة لفظ أي حروف متصورة فيه وفي منها بصورة ومعنى كذلك هو المصدر أو الفعل على الخلاف.

أقول : على تقدير تعدّد الوضع في المشتقات كما هو مبني باستدلال المستدل وهو صاحب المعالم وكلام صاحب الفصول «قدس‌سرهما» لا يخلو ، إمّا أن يلتزم تعدّد أوضاع مواد الصّيغ بحسب تعدّدها كأوضاع هيئاتها بإن يدعي أن كلّ مادة من مواد الصّيغ موضوعة بوضع على حده كهيئته ، وإمّا أن يلتزم بوضع واحد لمواد الصّيغ بأن يدعي أن حروف الضّاد والرّاء والباء هذا التّركب مثلا في أي هيئة من هيئات الصّيغ اتفقت موضوعة لمعنى الضّرب وهكذا سائر الموارد.

على الثّاني : لا محيص من الالتزام بما ذكره صاحب الفصول «ره» إذ لا يلتزم

أحد بأن مادة جميع الصّيغ من المصدر والمشتقات يدلّ على المرّة أو التّكرار ولا يصحّ الالتزام بهذا قطعا ، ويشهد لما ذكرنا مضافا إلى وضوحه الاتفاق المحكي عن السكاكي من عدم دلالة المصدر والمجرد عن اللام والتّنوين إلّا على الطّبيعة المطلقة ، فلا بدّ من أن يكون النّزاع في المسألة في مدلول هيئة الصّيغة لا مادتها كما هو موحي صاحب الفصول «ره».
وعلى الأوّل : يمكن أن يكون النّزاع في المسألة في مدلول المادة أو الهيئة ، إلّا أنه خلاف التّحقيق ، إذ لا حاجة إلى تكثير أوضاع مواد الصّيغ بحسب عددها ، للواضع أن يقتصر على وضع واحد لمادة الجميع ، فلو كان حكيما كما هو مفروض الكلام لكان يختار الوضع الواحد وإلّا لارتكب اللغو والعبث ، ولعل هذا مما لا ينكره أحد وعليه فلا بدّ من كون النّزاع في مدلول الهيئة دون المادة كما لا يخفى.

ثمّ أنّه هل المراد بالمرّة والتّكرار في المقام الدّفعة والدّفعات أو الفرد والأفراد؟
التّحقيق أنه يمكن وقوع النّزاع فيهما بكلا المعنيين وإن كان لفظهما ظاهرا في الأوّل وربّما يتوهم اختصاصه ما بالاوّل بزعم أنه لو اريد الفرد والأفراد لكان الأنسب ، بل اللازم عدم أفراد هذا البحث وجعله من تتمّة المسألة الآتية من أن الأمر هل يتعلق بالطّبيعة أو الفرد؟ فيقال هناك وعلى تقدير تعلقه بالفرد : هل يقتضي التّعلق بالفرد الواحد أو الأفراد أو لا يقتضي شيئا منهما؟ وأمّا لو اريد الدّفعة والدّفعات فلا علقة وارتباط بين المسألتين ، فيناسب أفراد كلّ منهما بالبحث ، ولكنه فاسد ، لأن المراد بالطّبيعة على القول بتعلق الأمر بها هي الطّبيعة باعتبار وجودها اللّمي باعتبار وجودها في الخارج لا الطبيعة من حيث هي هي فإنّها ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا مبغوضة ولا موجودة ولا معدومة ، وهي بهذا

الاعتبار غير قابلة لتعلق الطّلب بها قطعا ، وحيث أن وجود الطّبيعة في الخارج ليس إلّا عين وجود أفرادها فتعلق الأمر حتى على القول بتعلقه بالطبيعة هي الافراد ، غاية الأمر أنه على هذا القول خصوصيات الأفراد وشخصياتها خارج عن متعلق الأمر وإن كانت ملازمة له ، فإن الشّيء ما له يتشخص لم يوجد ، بخلاف القول بتعلق الأمر بالأفراد فإن خصوصياتها وتشخصاتها عليه داخلة في متعلقه ومن مقوماته ، ومن الواضح أن هذا المقدار من الفرق لا يقتضي أفراد هذه المسألة من تلك المسألة على القول الأوّل دون الثّاني ، إذ لا علقة بين المسألتين على كلا القولين ، ويصح النّزاع عليهما في دلالة الأمر على المرّة والتّكرار بكلا المعنيين ، أمّا على القول الأوّل فواضح كما هو مفروغ عنه ، وأمّا على القول الثّاني فلما عرفت من أن المراد بالطّبيعة وجودها اللّمي وهو عين وجود أفرادها ، فلو اريد بالمرّة والتّكرار في المسألة الفرد والأفراد يكون مرجع النّزاع فيها إلى أن الطّبيعة هل لها دلالة على أن المراد من ذلك الوجود اللّمي وجود واحد أو وجودات أو لا دلالة لها على شيء منهما.

أقول : الأولى أن يتوهّم هكذا وهو أن الظّاهر جريان النّزاع في المسألة على كلا القولين في تلك المسألة مع أنه لو اريد بالمرّة وتكرار الفرد والأفراد كان النّزاع في المسألة منافيا للقول يتعلق إلّا بأمر الطّبيعة في تلك المسألة فيكون النّزاع هنا متفرعا على أحد القولين هناك وحيث أن هذا خلاف الظّاهر فيكشف عن كون المراد بالمرّة والتّكرار الدّفعة والدّفعات كي يجري الخلاف في. المسألة على كلا القولين في تلك. المسألة وجوابه.

الجواب : وملخصه أن القائل بتعلق الأمر بالطّبيعة لا ينكر تعلقه بالفرد ، لأن

المراد بها وجودها اللّمي وهو عين وجود الفرد ، بل إنّما ينكر تعلق الأمر بتشخصات الفرد فإنّها وإن كانت ملائمة للمطلوب خارجا إلّا إنّها خارجة عنه على هذا القول ، فلا تنافي بينه وبين القول بالفرد أو الافراد في المقام ، فيجري النّزاع هنا على كلا القولين هناك كما لا يخفى.

تلبية : على القول بالمرّة لا شبهة في حصول الامتثال بها وإنّه لا مجال لإتيان بالمأمور به ثانيا ، وهكذا على أن يكون أيضا بنحو الامتثال ، فإن الامتثال بعد الامتثال من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال ، وأمّا على المختار من عدم دلالة الصّيغة على شيء من المرّة والتّكرار فلا يخلو إمّا أن تكون واردة في مقام الإهمال أو الإجمال أو في مقام البيان فعلى ، الأوّل كان المرجح هو الأصل ، وعلى الثّاني فلا شبهة أيضا في حصول الامتثال بالمرّة وجواز الاقتصار عليها إنما الاشكال في أنه هل للمكلّف حينئذ اختيار التّكرار أيضا فإن قضية إطلاق الصيغة هو التّخيير بينه وبين المرّة لا لزوم الاقتصار عليها ، أم ليس له إلّا اختيارها؟
التّحقيق أنّ قضية الإطلاق لا يقتضي إلّا جواز الاتيان بالطّبيعة المأمور بها في ضمن فرد أو أفراد دفعة واحدة لا جواز الاتيان بها دفعة أو دفعات ، فإن الاتيان بها في ضمن الأفراد ليس إلّا كإيجادها في ضمن الفرد في أنه نحو من الامتثال ، فللمأمور الخيار بينهما بلا إشكال ، بخلاف الاتيان بها مرّة أخرى أو دفعات ، ضرورة إنه مع الاتيان بها مرّة يحصل الامتثال ، ومعه يسقط الأمر قهرا ، فلا يبقى مجال للإتيان بها ثانيا على أن يكون امتثالا آخرا ويكون هو مع الإتيان بها أوّلا امتثالا واحدا وبالجملة إطلاق الأمر لا يقتضي إلّا لزوم الموافقة كيف ما اتفقت وهي تحصل بالإتيان بالمأمور به في المرّة الأولى ، فلا محالة يسقط الأمر به مطلقا

عباديّا كان أو توصليّا ، ومعه لا يبقى مجال للإتيان به ثانيا بداعي الامتثال أصلا ، فلو أتى به كذلك كان تشريعا محرما سواء كان المأمور به عباديّا أو توصليّا ، لكن هذا فيما لو كان الامتثال ومجرد الموافقة علّة تامة لحصول الغرض من الأمر ، فإن حقيقته وروحه منوطة بحصوله ، فإذا كان مجرد الموافقة محصلا له فلا محالة يسقط الأمر ، ومعه لا يبقى مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا بداعي الامتثال.

وبالجملة : العبرة في سقوط الأمر بإسقاط الغرض منه لا بفعل ما تعلق به ، ولذا لو كان حصول الغرض أوسع دائرة مما تعلق به الأمر يسقط بغيره كما في التّوصليات ، فإن الغرض من الأمر بها تعلق بمجرد وجودها في الخارج ، ولذا لو أتى بها غير المكلّف بها وإن لم يكن مكلّف كحيوان مثلا يسقط الأمر بها عن المكلّف ، ولو كان حصول الغرض أضيق دائرة مما تعلق به الأمر لم يسقط إلّا بفعل ما يحصّله كما في التّعبديات ، فإن الغرض من الأمر بها لا يحصل إلّا بإتيانها بداعي قربي ، والتّقرب لا يعقل أخذه في متعلق الأمر حسب ما عرفت تفصيل القول فيه آنفا ، فلذا لا يسقط الأمر بها بمجرد موافقته بفعل المأمور به مطلقا ، بل إنما يسقط إذا أتى به بداعي قربي ، فإذا فرض أن مجرد الامتثال والموافقة في مورد كان علّة تامّة لحصول الغرض من الأمر فلا محالة يسقط بفعله ، ومع سقوطه لا يبقى مجال لامتثاله كما لا يخفى.

وأمّا إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض بتمامه بأن كان الإتيان بالمأمور به من بعض مقدّماته كما إذا أمر المولى بإتيان الماء ليشرب أو يتوضأ فأتى به العبد ولم يشرب أو لم يتوضأ به بعد فللعبد حينئذ تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن بل مطلقا وإن كان الثّاني أدنى كما كان له ذلك قبله ، ولعل من هذا القبيل

إعادة الصلاة جماعة حيث إنّها شرعت ووردت فيها وأنّه يختار أحدهما إذ من هذه الجهة لتشريعها يعلم أن إحدى الصّلاتين تكون ذات مصلحة ملزمة وليست في الأخرى مصلحة أصلا حتّى على وجه الاستحباب وإلّا لم يكن وجه حينئذ لاختيار أفضلهما ، بل لا بدّ من اختيار كليهما كما لا يخفى ، فيعلم من هذه الجهة أن تمام الغرض لم يحصل بعد امتثاله ولذا كان له تبديله بفرد آخر لعلّه يكون أفضل وسيأتي ، توضيح هذا في مسألة الإجزاء إن شاء الله تعالى.

وأقول : ما أفاده قبل الاستدراك في التّوصليات حقّ ، وأمّا في التّعبديات فلا ، لأن تعيين الفرد من الطّبيعة المأمور بها منها ليس إلّا بقصد المكلّف ، لوضوح أن الإتيان به بدون قصد القربة ليس من أفرادها ، فتعيين الفرد فيهما وانطباقه عليها ليس قهريا كما في التّوصليات ، بل بيده وبقصده ، وإذا كان الأمر فيها كذلك فما المانع من شمول المطلق فيها للتّكرار ، لأنّه أحد مصاديقه فللمكلّف اختياره بأن يأتي بفردين أو أزيد على التّدريج بقصد امتثال الطّبيعة مثلا إذا ورد الأمر بمطلق الذّكر أو التّسبيحة في الرّكوع أو السّجود وقلنا بأنّه يجب قصد القربة في إجزاء الصّلاة ، فللمصلّي اختيار التّكرار بأن ينوي إتيان الواجب عليه في ضمنه على أن يكون الإتيان بالذّكر أو التّسبيحة وهو المراد بالتّكرار فردا واحدا من الامتثال ، لعدم صدق المطلق وانطباقه على الإتيان الأوّل قهرا ولا قصدا كي يلزم سقوط الأمر حينئذ ويكون الإتيان بالثّاني من قبيل الامتثال بعد الامتثال كما في التّوصّليات ، فلا مانع من كون كليهما حينئذ نحوا من الامتثال فله اختياره ، نعم يتفرع على هذا أنّه لو نوى الامتثال في ضمن المرّة أو التّكرار وشرع في العمل هل له العدول عن ما نواه وشرع فيه إلى الآخر أم لا؟ بناء على أنّه يجب عليه تعيين أحدهما قبل

الشّروع ، ولو قلنا بأنّه يكفي الإتيان به بقصد ما في الذّمّة مطلقا أو أن تعيينه لا يوجب تعينه ، بل له العدول بعد التّعيين أيضا كان حاله حال التّوصليات ، إذ بعد الفراغ من العمل في ضمن المرّة يحصل الامتثال قهرا ، ومعه يسقط الأمر فلا يقتضي الإتيان به ثانيا بقصد الامتثال كما لا يخفى.
«المبحث الثّامن»
الحقّ أنّه كما لا دلالة للصّيغة على المرّة والتّكرار كذلك لا دلالة لها على الفور والتّراخي ، لأن المتبادر منها طلب إيجاد الطّبيعة المطلقة لا المقيدة بشيء منهما ، فإن كانت واردة في مقام البيان جاز التّمسك بإطلاقها لإثبات جواز التّراخي ، وإن كانت واردة في مقام الإهمال أو الإجمال فالمرجع سائر الأصول ، فإذا دار الأمر بين الفور والتّراخي بهذا النّحو بأن احتمل تقيد الأمر بالفور بحيث لو أخل به وأتى بالمأمور به تراخيا كان لغوا ، وكذا احتمل تقيده بالتّراخي بحيث لو أخل به وأتى بالمأمور به فورا كان أيضا لغوا كان المرجع حينئذ أصالة الاحتياط ، لأنه من قبيل دوران الأمر بين المتباينين كما هو واضح ، وإذا دار الأمر بين الفور والتّراخي بأن احتمل تقيد الأمر بالفور فقط بأن علم أن الإتيان بالمأمور به فورا مجز ولكن شكّ في أن الإتيان به فيما بعده هل يجزي أيضا أم لا؟ كان المرجع حينئذ أصالة البراءة ، لأنّه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، والمرجع فيه البراءة الشّرعيّة لعموم حديث الرّفع ونحوه ، فيجوز الإتيان به على وجه التّراخي إذا لم يفرض استقلال العقل بوجوب الفور.

وكذا الحكم لو شكّ في وجوب الفور على نحو التّعدّد المطلوبي بأن احتمل تعلق

الأمر بالمأمور به فورا ففورا وكان دليل اعتباره شرعيّا كما لو فرض أنه نفس الصّيغة أو الأدلة الخارجة كآيتي الاستباق والمسارعة ، فإنه إذا فرض عدم ظهور له في وجوب الفور كذلك كان المرجع فيه عند الشّك البراءة بلا إشكال ، وأمّا لو كان دليل اعتباره كذلك العقل بأن فرض أن المسارعة والاستباق في فعل المأمور به من أنحاء الإطاعة نظير الإتيان به بقصد القربة والمستقل في باب الإطاعة واعتبار كيفياتها هو العقل خاصّة ، فلا مجال حينئذ للتّمسك بالبراءة الشّرعيّة ، بل المرجع أصالة الاشتغال عقلا لأنّه مستقل بلزوم الاحتياط عند الشّك في طريق الإطاعة والخروج عن العهدة ، ولكن استقلال العقل بوجوب الفور كذلك مشكل ، إذ ليس من قبيل قصد القربة ونحوه مما لا يمكن اعتباره إلّا بالعقل ، فلا مانع من الرّجوع إلى البراءة الشّرعيّة ، ولو ثبت الفور ودار بين كونه على وجه التّقييد بحيث لو أخل به لزم العصيان وسقوط التّكلف بالمرّة أو على وجه الفور ، فالفور بحيث لو أخل به أي لم يأت بالمأمور به في أوّل أزمنة الإمكان يلزم العصيان ولكن يبقى التّكليف كما كان فيجب الإتيان به في ثاني الحال وهكذا إلى آخر الأحوال ، فلا بدّ حينئذ من ملاحظة ما هو الأصل في إثبات الفور هل يقتضيه على أي الوجهين ، إن كان الأصل في ذلك دلالة الصّيغة وادعى إنّها تقتضي الفور بالفور ، فلا مانع من التّمسك بإطلاقها في إثبات الفور كذلك عند الشكّ فيه ، إلّا أن هذه الدّعوى بعيدة جدا لو سلم دلالة الصّيغة على الفور ، وإن كان الأصل فيه حكم العقل فملاكه في أوّل الحال موجود في ثاني الحال وما بعده كما لا يخفى ، فقضيته إثبات الفور فالفور إلّا أن حكم العقل بوجوب أصل الفور مشكل كما عرفت ، وإن كان الأصل في ذلك قوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) وقوله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) بتقريب أن

ظاهرهما وجوب المسارعة إلى أسباب المغفرة والاستباق إلى الخيرات ، ومن أسباب المغفرة والخيرات الإتيان بالمأمور به ، فيجب فيه المسارعة والاستباق وهذا معنى وجوب الفور ، ففيه : أنه لو سلم ظهورهما في الوجوب المولوي فقضيتهما إثبات الفور فالفور ، إذ لو أتى بالمأمور به في ثاني الحال بعد الإخلال به فورا يصدق عليه أيضا المسارعة والاستباق إلى الخيرات ، فيجب وهكذا في سائر الأحوال ، فقضيتهما وجوب الإتيان بالمأمور به فورا ففورا ، إلّا أن ظهورهما في الوجوب مشكل ، لأنّه يستلزم تخصيص الكثير بل الأكثر للّزوم خروج المضيقات مطلقا والمستحبّات الموسعة ، فإن حكم المسارعة والاستباق فيها لا يزيد على أصل حكمها إذ لا يزيد الفرع على الأصل ، وكذا الواجبات الموسعة الّتي دلّ الدّليل على جواز التّأخير فيها كالصّلوات الخمس مثلا ، فتبقى تحت العموم الواجبات الموسعة الّتي ليست كذلك كقضاء الصّلوات والصّوم بناء على المضايقة ، وهي بالنّسبة إلى ما خرج عن العموم قليل جدا ، فلا محيص من حمل الأمر فيهما إمّا على خصوص النّدب أو على مطلق الطّلب أو على الإرشاد إذ لا يبعد دعوى استقلال العقل برجحان المسارعة والاستباق إلى الخيرات مطلقا ، خير الخير ما كان عاجله ، فيكون مساق الآيتين ونحوهما من الإخبار مساق الأدلة الآمرة بإطاعة الله وإطاعة الرّسول كقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) في كونها إرشادا إلى ما يترتب على نفس المسارعة والاستباق والإطاعة وإن لم يكن فيها هذا الأوامر كما هو الشّأن في تمام الأوامر الإرشاديّة ، فاستفادة الوجوب أو الاستحباب متوقفة على دلالة أخرى غير هذه الأوامر كما هو ظاهر.

وأقول : خروج المضيقات عن عموم الآيتين من باب التّخصص لا التّخصيص ،

إذ لا يتصور فيها المسارعة والاستباق ، فهي خارجة بمادة الأمر كما أن خروج المستحبّات أيضا بهيئته ، فخروجهما عن العموم أيضا من باب التّخصص فلا يبقى الخارج إلّا فيما دلّ الدّليل الخاص على التّوسعة فيه وهو لا يكون بالنّسبة إلى الباقي تحت العام قليلا كما لا يخفى ، فلا مانع من ظهور الأمر في الآيتين ونحوهما في الوجوب واستقلال القصد برجحانه لدينا فيه فلا يوجب حمله على الإرشاد.

* * *
الفصل الثّالث
باب الإتيان بالمأمور به على وجهه
هل يقتضي الإجزاء والاكتفاء فلا يجب الإعادة والقضاء أم لا؟
الحق هو الأول في الجملة خلافا لما عن بعض العامة. وقبل الخوض في تفصيل الكلام في المقام وتبيان النقض والإبرام ينبغي رسم أمور.
«الأمر الأوّل»
الظّاهر أن المراد بالوجه في عنوان المسألة في كلامهم هو النّهج والكيفيّة الّتي ينبغي أن يؤتى بالمأمور به على ذلك النّهج وتلك الكيفيّة شرعا وعقلا ، كأن يؤتى به بقصد القربة إذا كان عبادة لا خصوص قصد القربة لعدم اختصاص النّزاع بالعبادات ، مع أنّه لا وجه لاختصاصه بالذّكر من بين ما يعتبر فيها ولا خصوص نية الوجه من الوجوب أو النّدب لعدم اعتباره عند المعظم ، مع أن اعتباره عند من اعتبره إنّما هو في خصوص العبادات ، وقد عرفت أنّ النّزاع غير مختص بها ، بل يجزي أيضا في التّوصليات ، مع أنّه لا وجه لاختصاصه بالذّكر من بين ما يعتبر في

العبادات ولا خصوص الكيفيّة الّتي تعتبر في المأمور به شرعا ، لأنّه مع أنّه يستلزم أن يكون قيد على وجهه في العنوان توضيحيّا وهو بعيد ، يستلزم خروج العبادات عن حريم النّزاع بناء على ما تقدم من أن قصد القربة ونحوه في العبادة غير مأخوذ في متعلق الأمر بها ، إذ على هذا التّقدير يكون قصد القربة ونحوه كالوجه والتّميز ، هذا على القول باعتبارهما في العبادات من الكيفيات المعتبرة في الإطاعة عقلا لا من الكيفيات المعتبرة في متعلق الأمر بها شرعا ، فلا بدّ من أن يكون المراد بالوجه في كلماتهم معنى يندرج فيه جميع ما ذكر وهو ما ذكرناه كما لا يخفى.
«الامر الثّاني»
الظّاهر أن المراد بالاقتضاء في كلماتهم الاقتضاء بنحو العلّية والتّأثير لا بنحو الكشف والدّلالة ، وبعبارة أخرى الاقتضاء في مقام الثّبوت لا في مقام الإثبات ، ولذا نسبوا الاقتضاء إلى الإتيان لا إلى الصّيغة ، ضرورة أن الاقتضاء بنحو الكشف والدّلالة إنّما يتصور بالنّسبة إلى مثل الصّيغة من اللّفظ لا إلى مثل الإتيان من الفعل الخارجي ، فإن الاقتضاء فيه بنحو العلّية والتّمايز بخلاف اللّفظ.

فإن قلت : سلّمنا أن الإتيان بالمأمور به مقتض للإجزاء بنحو العلّية ، لكن نقول أن هذا بالنّسبة إلى أمره واقعيّا كان أو اضطراريّا أو ظاهريّا ، وأمّا بالنّسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظّاهري بالنّسبة إلى الواقعي فلا ، فمرجع النّزاع فيهما حقيقة إلى أن دليلهما هل يدلّ على أن العمل على طبقهما واف بتمام المصلحة المطلوبة واقعا وكاف في حصول تمام الغرض من الأمر الواقعي كالعمل على طبقه أم لا؟
قلت : لا نضايق من وقوع النّزاع فيهما هكذا ، ولكن نقول لا ينافي هذا وقوع النّزاع فيهما في الاقتضاء وعدمه بنحو التّأثير والعلّية ، غاية الأمر أن إثبات هذا النحو من الاقتضاء فيهما متوقف على مقدّمتين.

أحدهما : أن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء عقلا بالنّسبة إلى أمره مطلقا.

وثانيهما : أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وهو المسمى بالأمر الواقعي الثّانوي أو بالأمر الظّاهري كالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي واف بتمام الغرض منه والمصلحة المطلوبة واقعا ، ضرورة أنّه بعد إثبات هاتين المقدّمتين يثبت المدعى وهو كون الإتيان بالمأمور به ولو بأحد الأمرين مقتضيا عقلا للإجزاء بالنّسبة إلى الأمر الواقعي ، فللخصم أن يمنع كلتا المقدّمتين أو المقدّمة الأولى الّتي هي بمنزلة الكبرى أو الثّانية الّتي هي بمنزلة الصّغرى للنّتيجة وهي المدعى. نعم عمدة النّزاع في الأمر الاضطراري والأمر الظّاهري في المقدّمة الثّانية.

وبالجملة فيهما نزاعان ، أحدهما صغروي وهو أنّهما يكونان بمثابة الأمر الواقعي في أن الإتيان بالمأمور به بأحدهما واف بتمام الغرض من الأمر الواقعي ومحصل للمصلحة الكامنة في متعلقه أم لا؟ وثانيهما كبروي ، وهو أن الإتيان بالمأمور به مطلقا علّة تامة لإجزاء ولو بالنّسبة إلى أمر آخر أم لا؟ فلا مانع من جعل النّزاع فيهما كبرويا هكذا ، وإن توقف إثبات الاقتضاء فيهما كذلك على مقدّمة اخرى وهي حمل النّزاع أيضا ، بخلاف النّزاع في غيرهما فإنّه لا يحتاج إلى مقدّمة اخرى كما لا يخفى.

والنّزاع الثّاني فيهما وإن كان مرجعه إلى النّزاع في الاقتضاء وعدمه بنحو الكشف والدّلالة إلّا أن النّزاع الأوّل ليس كذلك فإن مرجعه بعينه مرجع النّزاع في

الأمر الواقعي ، ولدينا في النّزاع الثّاني وقوع النّزاع الأوّل فيهما ، فيمكن جعل النّزاع أعم وقضيته كون الاقتضاء مطلقا عقليّا لا بنحو الكشف والدّلالة.
«الامر الثّالث»
الظّاهر أن المراد بالإجزاء في المقام معناه اللغوي ، وهو الكفاية وإن كان ما يترتب عليه يختلف بحسب الموارد ، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يسقط إطاعته والتّعبّد به ثانيا ، وبالأمر الظّاهري أو الاضطراري كالأمر الحاصل من قبل التّقيّة أو الحرج أو نحوهما يسقط القضاء ، أي الإتيان بالفعل على طبق الأمر الواقعي إعادة أو قضاء أو قضاء خاصّة على الخلاف ، لا أنّهم اصطلحوا فيه وأرادوا به إسقاط التّعبّد أو القضاء ، فإنه بعيد جدا ، وتفسير بعضهم له بإسقاط الإعادة والقضاء ليس تحديدا بل تفسير له بما هو مهم القضية من لوازمه.
«الامر الرّابع»
الفرق بين المسألة ومسألة المرّة والتّكرار هو أن البحث هنا في أن الإتيان بما هو المأمور به كلّما كان هل يجزي عقلا فلا مجال لإطاعته ثانيا أو لا يجزي عقلا فيبقى لها مجال؟ وفي تلك المسألة في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصّيغة بنفسها أو بدلالة أخرى ، نعم بعض أنحاء التّكرار وهو الإتيان بالمأمور به في كلّ وقت يسع له موافق عملا لعدم الإجزاء (1) فلو قيل به هناك لا يبقى مجال للقول بعدم الإجزاء هنا ، ضرورة أنّه على هذا القول كلّ ما يوافق الأمر من الأفعال فهو

__________________

(1) لا ملاكا لاختلاف ملاك المسألتين.

في نفسه مأمور به ، فلا يبقى شيء منها خاليا عن الأمر كي ينازع في أنه هل يقع إطاعة أم لا؟ وأمّا سائر أنحاء التّكرار كما لو حد بعدد معين مرّتين أو أزيد مما لا يستوعب تمام الوقت ، فلا يوافق عمدا لعدم الإجزاء ، فيمكن لأحد أن يقول بالتّكرار هكذا ، ويقول بالإجزاء أو بعدمه ، وأمّا الفرق بين هذه المسأله ومسألة تبعيّة القضاء للأداء فهو أوضح من أن يخفى ، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصّيغة على التّبعيّة وعدمها.

وبعبارة أخرى ، في دلالة الصّيغة على وجوب الفعل في وقته بنحو التّعدد المطلوبي بأن يكون محصّل مدلولها ايت بالفعل في وقته وإلّا ففي خارجه وعدم دلالتها كذلك.

وأمّا في المسألة فالبحث فيها كما عرفت في أن الإتيان بالمأمور به أداء أو قضاء هل يجزي عقلا عن الإتيان به ثانيا أو لا يجزي فلأحد أن يقول بالتّبعيّة أو بعدمها هناك ويقول بالإجزاء أو بعدم هنا ، مضافا إلى ما عرفت من أن النّزاع في المقام في الاقتضاء العقلي أي بنحو التّأثير والعلّية وإن لم يكن مستندا إلى نفس الإتيان بالمأمور به بل إلى الصّيغة وفي المسألتين في الاقتضاء بنحو الكشف والدّلالة اللّفظيّة ، فلا ارتباط بين المسألة وبين المسألتين أصلا.

إذا عرفت ما ذكرناه ، فأعلم أن التّكلّم في المقام تارة في اقتضاء كلّ إتيان بالمأمور به الإجزاء بالنّسبة إلى أمره كالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بالنّسبة إليه وبالأمر الاضطراري بالنّسبة إليه وبالمأمور به بالأمر الظّاهري بالنّسبة إليه واخرى في اقتضاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري بالنّسبة إلى الواقعي ، وثالثة في اقتضاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظّاهري بالنّسبة إلى الواقعي ، فتحقيق

القول في المسألة في مقامات ثلاثة.

المقام الأوّل : فالحقّ فيه وفاق لأهله هو القول بالإجزاء خلافا لما عن عبد الجبار وأبي هاشم ، إذ بعد موافقة الأمر في إطاعته بإتيان المأمور به على وجهه وبتمامه بأن يؤتى به مرّة أو مرّتين أو أكثر أداء أو قضاء إن تعلق الأمر به كذلك ، وهكذا سائر الجهات والخصوصيات المعتبرة فيه لا محالة يسقط الأمر ، وكذا الغرض الدّاعي عليه ، فلا يبقى حينئذ مجال لإطاعته ثانيا وأمر بها من المولى إلّا بأمر آخر ، ومعه يخرج عن محل الكلام ، فإن الإتيان به حينئذ يكون إطاعة أولويّة بالنّسبة إلى هذا الأمر ، ومحل الكلام هو أن الإطاعة الثّانويّة بعد فرض سقوط الأمر وغرضه هل يعقل فيبقى مجال لأن يقول الآمر لعبده الذي أتى بما أمره به على وجهه : أطعت وأتيت ولكن أطعني ثانيا. فلا يقتضي الإتيان بالمأمور به الإجزاء كما هو مختار بعض العامة ، أو لا يعقل ذلك فإنه من قبيل طلب تحصيل الحاصل وهو محال ، فإن طلب المحال أعني تحصيل الحاصل في المحال قبيح لا يصدر عن الحكيم العليم الذي كلامنا في كلامه ، فلا محيص من اقتضاء الإتيان بالمأمور به الإجزاء وهو المدعى. وبالجملة إذا فرض الآمر جاهلا بأن امتثال أمره لا يفي بتمام غرضه أمكن عدم الإجزاء حينئذ فللآمر بعد انكشاف الخلاف أن يأمر بأمثاله مرّة أخرى أو أكثر حسبما يفي بتمام غرضه ، وكذا إن فرض غير حكيم يمكن أن يصدر منه طلب إطاعته ثانيا أو أكثر ، إلّا أن كلامنا في كلام الحليم العليم تبارك وتعالى فلا بدّ فيه من الالتزام بالاقتضاء للإجزاء عقلا. نعم إذا لم يكن مجرد الامتثال والإتيان بالمأمور به على وجهه علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى بأن يكون من مقدّماته كما لو أمر المولى بإتيان الماء ليشرب أو ليتوضأ فأتى به العبد ولم يشربه أو

لم يتوضأ به بعد فللعبد حينئذ تبديل الفرد المأتي به بفرد آخر أحسن بل مطلقا بدلا عنه لا منضما إليه ، فإن ملاك الأمر وحقيقته وروحه وهو حصول الغرض الأقصى باق ولم يسقط بعد ، ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد يجب عليه الإتيان به ثانيا ، كما إذا لم يأت به أولا ، ضرورة بقاء طلب الآمر ما لم يحصل الغرض الداعي عليه ، وإلّا لم يوجب حدوث الأمر أوّلا وإذا كان ملاك الأمر باقيا بعد فللعبد تبديل الفرد المأتي بفرد آخر كما كان له اختياره إذا لم يأت بالفرد الأوّل ، فإن سبب التّخيير وهو الأمر وإن سقط ، إلّا أن ملاكه باق بعد فسبب التّخيير من الأفراد باق بعد ، وأمّا لو كان الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض تمامه كما إذا أمر المولى بإهراق الماء في فيه فاهرقه فيه ، فلا مجال حينئذ للتّبديل ولو لم يعلم أنه من أي القبيل فله أيضا التّبديل رجاء واحتياطا كما هو واضح ، ويؤيد ما ذكرنا بل يدّل عليه ما ورد في باب إعادة الصّلاة المأتي بها فرادى جماعة من انّ الله تعالى يختار أحبّهما إليه ، إذ يعلم منه أن إحدى الصّلاتين ذات مصلحة وليست في الأخرى مصلحة أصلا حتّى على وجه تقتضي الاستحباب وإلّا لم يكن وجه لاختيار أحبّهما ، بل لا بدّ حينئذ من اختيار كليهما ، فيعلم من هذا أن تمام الغرض لم يحصل بعد امتثاله فله تبديله بفرد آخر لعلّه يكون أحب وأفضل ، ولعلّه لأجل ما ذكرنا كان ديدن غير واحد من سلفنا الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين على إعادة عباداتهم مرّة أو مرّتين أو أكثر بحسب ترقيات مراتبهم وكمالات أنفسهم الزّكية حيث أنّهم يحتملون حينئذ في كلّ مرّة حصول مرتبة من القرب إلى الله تعالى لم تحصل تلك المرتبة في المرّة الأولى ، ولا تكون إعاداتهم من باب الرّجاء والاحتياط ، فإنّهم قاطعون بكونها صحيحة مجزيّة حسب القواعد الفقهيّة ومع هذا أعادوها ، والظّاهر أنه لا وجه له

سوى ما ذكرنا

وكيف كان ما اخترناه من جواز التّبديل في بعض الصّور لا دخل له بالقول بعدم الإجزاء فإن قضيته كما عرفت إمكان تحقق الإطاعة الثّانية بعد بقاء الإطاعة الأولى على حالها ، وأي هذا من تبديل الإطاعة الأولى بإطاعة أخرى ، وهذا معقول بخلاف الأوّل كما لا يخفى.

المقام الثّاني : وهو أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وهو المسمى بالأمر الواقعي الثّانوي كالأمر بالصّلاة مع الطّهارة الرّاتبة أو على وجه التّقيّة أو مضطجعا أو مستلقيا ونحو ذلك من الأوامر الجانبيّة من قبل الأعذار الشّرعيّة هل يجزي بالنّسبة إلى الأمر الواقعي الأولي فلا يجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه بعد رفع الأمر الثّانوي من الاضطرار ونحوه ، أو لا يجزي؟ كذلك فالكلام فيه أيضا في مقامين :

تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأقسام وبيان ما هو قضية كلّ واحد منها من الأحكام من الإجزاء أو عدم وجواز البدار وعدمه وأخرى في تعيين ما وقع عليه شرعا.

الأوّل : التّكليف الاضطراري لا يخلو إمّا أن يكون كالتّكليف الاختياري وفي مرتبته في كونه وافيا بتمامه المصلحة المطلوبة وكافيا في ما هو المهم والغرض من الأمر الاختياري أو لا يكون كذلك ويفوت معه شيء من المصلحة والغرض؟ وعلى الثّاني فأمّا أن لا يمكن تدارك ما فات واستيفاؤه ، أو يمكن وعلى الثّاني فأمّا أن يكون باقي بمقدار يجب تداركه أو بمقدار يستحب فالأقسام أربعة.

أمّا الأوّل : وهو ما كان وافيا بتمام المصلحة فحكمه الاقتضاء للإجزاء وعدم

مجال فيه التدارك أصلا لا بنحو الإعادة ولا القضاء كما لا يخفى ، وأمّا تسويغ البدار فيه مطلقا أو مع اليأس عن طرو الاختيار أو إيجاب الانتظار فيه مطلقا ، فهو دائر مدار كون العمل بمجرد طرو الاضطرار أو مع اليأس عن طرو الاختيار أو بشرط الانتظار ذا مصلحة ووافيا بالغرض ، إذ كما يعقل أن يكون لسائر الخصوصيات والطّواري كالسّفر والحضر وأمثالهما دخل في حدوث المصلحة ، كذلك يعقل أن يكون للاضطرار عند اليأس عن طرو الاختيار أو مع الانتظار أو مطلقا دخل فيها ، فلذا يمكن تسويغ البدار مطلقا أو مع اليأس عن طرو الاختيار أو إيجاب الانتظار ولعلّه لهذا اختلفت الموارد شرعا ، ففي بعضها جاز البدار وفي بعضها وجب الانتظار.

وأمّا الثّاني : وهو ما لا يكون وافيا بتمام المصلحة ولا يمكن تدارك الفائتة منها فحكمه أيضا الإجزاء وعدم مجال فيه للقضاء ، إذ به لا تتدارك المصلحة الفائتة حسب الفرض ، وأمّا تسويغ البدار فيه فلا مجال له إلّا مع اشتماله على مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع مع الانتظار وإلّا كان تشريعه نقضا للغرض وتفويتا بشيء من المصلحة يكون واجب الرّعاية.

وأقول : لصورة المستثناة داخلة في القسم الأوّل ، إذ لو كان العمل الاضطراري مع البدار ذا مصلحة ولو من جهة أخرى غير نفسه ، تساوي مصلحته مع الانتظار وتأخيره إلى آخر الوقت لكان وافيا بتمام المصلحة والغرض ، ولعلّه لذا أمر بالفهم في الكفاية ولكن على هذا كانت قضية القسم الأوّل الإجزاء مطلقا إعادة وقضاء كما أفاده في الكفاية وجواز البدار مطلقا إذ لا وجه لعدمه إلّا كونه مخلا بشيء من المصلحة اللازمة ومعه يكون خارجا عن الغرض وهو كونه وافيا بتمام المصلحة ،

فالأولى أن يفصّل بين القسمين بالإجزاء إعادة وقضاء وجواز البدار في القسم الأوّل والإجزاء قضاء وعدم جواز البدار في القسم الثّاني إلّا إذا كانت المصلحة الفائتة بالبدار وبمقدار لا يكون واجب الرّعاية.

فانقدح ممّا ذكرناه أنّه لا يمكن الجمع بين القول بالإجزاء إعادة وقضاء في القسم الأوّل ، وبين التّأمل في جواز البدار فيه وتوقيفه على كون العمل بمجرد الاضطرار وافيا بتمام المصلحة والغرض إذ لو فرض كونه بشرط الانتظار ذا مصلحة ، فكيف بجامع هذا مع القول بالإجزاء فيه بحسب الإعادة ، فالجمع بينهما كما في الكفاية لا يخلو عن المناقشة كما لا يخفى على المتأمل.

فإن قلت : إذا كان الأمر الاضطرار موجبا لفوات شيء من المصلحة الملزمة غير قابل للتّدارك كما في هذا القسم فلا وجه لتشريعه سيما مع تسويغ البدار لإمكان استيفاء تمام المصلحة بإيجاب القضاء.

قلت : للوقت دخل في المصلحة ، فبالقضاء يفوت شيء منها قطعا ، فإن كان ما يفوت بالأمر الاضطرار مساويا له أو أنقص فلا مانع من تشريعه ولعل هذا محصل ما افيد في الكفاية بقوله : لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه الى آخره.

وأمّا الثّالث : وهو ما لا يكون وافيا بتمام المصلحة ولكن يمكن تدارك الباقي بالإعادة في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء في خارجه ويكون الباقي مما يجب تداركه فحكمه عدم الإجزاء ولزوم الإعادة أو القضاء وله البدار ، أمّا استحبابا إذا فرض كون العمل معه غير واجد إلّا لمقدار من المصلحة لا يقتضي إلّا الاستحباب بحيث لا يكون الباقي إلّا تمام المصلحة اللّازمة ، فحينئذ له البدار استحبابا مع لزوم الإعادة أو القضاء عليه ، وله التّأخير مع لزوم الإتيان بالعمل ثانيا على ما هو تكليف

المختار ، وأمّا وجوبا إذا فرض كون العمل معه واجدا لمقدار من المصلحة اللازمة ولكن يحصل الباقي منها بالإعادة أو القضاء وإذا لم يأت به في أوّل الوقت يحصل تمام تلك المصلحة بالإتيان به في آخر الوقت أو بالقضاء ففي هذه الصّورة مخيّر بين البدار والإتيان بالعمل الاضطرار في حال الاضطرار ثمّ الإتيان به بعد رفع الاضطرار وبين الانتظار والاقتصار على إتيان ما هو تكليف المختار.

وأمّا الرّابع : وهو الثّالث إلّا أن المصلحة فيه ممّا لم يجب تداركه ولا يقتضي إلّا الاستحباب فحكمه أيضا عدم الإجزاء ولزوم الإعادة أو القضاء وله البدار إلّا أنّه يتعين كونه على وجه الاستحباب كما في الفرض الأوّل من الثّالث بخلاف الغرض الأخير منه فإن البدار فيه على وجه الوجوب التخييري كما لا يخفى.

هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطرار من الأقسام وما يقتضيه كلّ منها من الأحكام من الإجزاء وعدمه وجواز البدار فيه استحبابا أو وجوبا وعدمه وأمّا تعيين ما وقع عليه في الموارد فهو موقوف على ملاحظة الدّليل الدّال على الحكم في كلّ مورد مورد لأنها مختلفة وليست مندرجة تحت أصل كلّي ، فالمتبع في كلّ مورد دليله ، فإن استظهر منه الإجزاء فهو ، وإلّا فالمرجع أصالة البراءة عن الإعادة لكونه شكا في أصل التّكلف وكذا عن القضاء بطريق أولى ، نعم لو دلّ دليله على أن سببه فوت الواقع وإن لم يكن فريضة وجب القضاء حينئذ لتحقق سببه وهو فوت الواقع وإن حصل غرضه واستوفيت مصلحته ، إلّا أن هذا مجرد فرض فقضية الأصل البراءة عن القضاء والإعادة.

وممّا يستظهر منه الإجزاء قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) فإن لسانه لسان الإجزاء سيما بملاحظة ما في ذيله وهو قوله تعالى : (ما جعل

عليكم في الدّين من حرج) فإنّه يدلّ على أن تشريع الطّهارة التّرابيّة لأجل الحرج ، ومن الواضح أنّه لو لم تكن الصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة مجزيّة لأوجب الحرج فيها ضيقا على المكلّف لا تسهيلا وتخفيفا عليه ، وقوله عليه‌السلام «التّراب أحد الطّهورين ويكفيك عشر سنين» فإنّه أن لم يكن التّراب مجزيّا فكيف يمكن أن يكون مجزيا عشر سنين ، وبالجملة فالمتبع في كلّ مورد إطلاق الدّليل لو كان ، وإلّا فالأصل.

أقول : ما ذكر في وجه استظهار الإجزاء من الآية الشّريفة جار في جميع الأوامر الاضطرارية فلا يبقى لها مورد يشك فيه كي يقال أنّه لا بدّ في كلّ مورد من ملاحظة الدّليل الوارد فيه منه ، وأمّا أن المتبع إطلاق الدّليل لو كان ، ففيه أن إثبات الإجزاء عقلي وليس من مدلول اللفظ كي يجدي فيه الإطلاق ، نعم لو دلّ دليل على أن الأمر الاضطرار نظير الأمر بالتّقيّة كالأمر الواقعي ، كان قضية هذا الكلام الإجزاء ، فلو شكّ فيه في بعض الأحوال أو بعض الأفراد من التّقيّة مثلا أمكن الرّجوع إلى إطلاق الدّليل حينئذ لو كان ولعلّ هذا هو المراد ، وإلّا فيشكل كما لا يخفى.

المقام الثّالث : وهو أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظّاهري أعني مؤدى الطّرق والأمارات والأصول الشّرعيّة هل يجزي بالنّسبة إلى الأمر الواقعي فلا يجب التّدارك بالإعادة أمر القضاء والخلاف أو لا يجزي؟ فالكلام فيه في مقامين.

تارة في بيان حكم ما يجزي في متعلقات الأحكام وتنقيح موضوعاتها وتعيين ما يعتبر فيها وجودا أو عدما شطرا أو شرطا وما لا يعتبر كقاعدة الطّهارة والحليّة واستصحابهما في وجه قوي بالنّسبة إلى كلّ ما اشترط فيه الطّهارة أو الحليّة وكأصالة البراءة الشّرعيّة بالنّسبة إلى ما شكّ في اعتباره في المأمور به ، وأخرى في

بيان حكم ما يجري في إثبات نفس الأحكام كما لو قام الخبر على وجوب صلاة الجمعة يومها مثلا.

أمّا المقام الأوّل : فالأقوى فيه التّفصيل بين مؤدى الأصول وبين مؤدى الطّرق والأمارات بالإجزاء في الأوّل وعدمه في الثّاني ، أمّا الإجزاء في الأوّل فلأن لسان أدلة الطّهارة والحليّة والبراءة ونحوها لسان جعل الحكم ولو في مورد الشكّ ، فيكون حاكما على أدلة اعتبار الشّروط كالطّهارة والحليّة والإجزاء والموانع مطلقا ومبيّنا لمقدار المراد بها وموسعا لدائرتها وإنّها أعمّ من الطّهارة أو الحليّة الواقعيّة والظّاهريّة أو مضيقا لها كما هو قضية حديث الرّفع ونحوه من أدلة البراءة الشّرعيّة فإنّها تقتضي عدم الجزئيّة عند الشكّ أو الحرج أو الضّرر أو الاضطرار ، فانكشاف الخلاف فيها لا يوجب انكشاف وقوع خلل في العمل يفقد شرط أو جزء.

وإن شئت قلت : أن قضيّة ظاهر هذه الأدلة ارتفاع الحكم عن ما عدا مؤدياتها فلا يوجب الإعادة أو القضاء بالمرّة.

وأمّا عدم الإجزاء في الثّاني فلأن لسان أدلة الإمارات بناء على اعتبارها من باب الطّريقيّة كما هو الأظهر الأقوى أن مؤداها هو الواقع ، فإذا انكشف الخلاف وتبين أنّه ليس كذلك وإن المأتي به على طبقه فاقد لما يعتبر فيه وجود أو عدمه من الإجزاء أو الشرائط أو الموانع فلا وجه للحكم فيه بالإجزاء سواء قلنا بأن قضية اعتبارها من باب الطّريقيّة تنجيز الواقع عند الإصابة وإثبات أحكام ظاهريّة عند الخطأ كما عن المشهور وهو قضيّة قولهم : «ظنّية الطّريق لا ينافي قطعيّة الحكم» أو قلنا بأن قضيّة اعتبارها من باب الطّريقة ليست إلّا جعلها كالحجّة المنجعلة أي

القطع والظّن في حال الانسداد بناء على الحكومة في إنّها لا تفيد إلّا التّنجيز الواقع عند الإصابة والمعذوريّة عن مخالفته عند خطئها عنه كما واخترناه لا لأجل عدم إمكان الجمع والتّوفيق بين الحكم الواقعي والظّاهري في موضوع واحد إذ قد أثبتنا في محله إمكان ذلك حتّى فيما لو كان المكلّف مقصر في تحصيل الحكم الواقعي ، غاية الأمر إن هذا يحتاج إلى مساعدة الدّليل فيقتصر في الحكم عليه ، ولذا حكمنا بمعذوريّة الجاهل المقصر في الجهر والإخفات والقصر والتّمام وبصحّة صلاتهما تمسكا بالأخبار ، بل لأن عمدة أدلة اعتبار الأمارات بناء العقلاء على اعتبارها والعمل عليها ، وهو لا يغير أزيد مما ذكرناه من التّنجيز عند الإصابة والمعذوريّة عند المخالفة ، لوضوح أن بناءهم على اعتبارها في أمورهم العرفيّة ليس بأكثر ممّا ذكر ، فكذلك اعتبارها عند الشّارع في الأحكام الشّرعيّة إذ لم يعلم من الأدلة إلّا اعتبارها عند الشّارع إمضاء وتقريرا لبناء العقلاء ، أمّا عدم الإجزاء على ما اخترناه فواضح إذ عليه لا أمر بالمأتي به أصلا فكيف يكون مجزيا.

نعم إذا كان المأتي به مشتملا على تمام مصلحة المأمور به واقعا أو على مقدار منها لا يمكن تدارك الباقي منها بعد فعله كان مجزيا حينئذ ، وهذه هي صورة يحكم بإخراجها عن الحكم بعدم الإجزاء عند القطع وانكشاف الخلاف ، إلّا أن الإجزاء فيها ليس لأجل امتثال الأمر الطّريقي أو القطعي للأجزاء ، بل لأجل خصوصيّة اتفاقيّة في متعلقهما كما في الجهر والإخفات والقصر والإتمام.

وأمّا على مذهب المشهور فلأن مؤديات الإمارات والطّرق ليست أحكاما حقيقيّة جدّيّاً بل أحكام ظاهريّة صوريّة في حال الشكّ ، فعند زواله ينكشف الخلاف ويتبين عدمها واقعا ، فلا تكون مجزية عنه.

وأمّا بناء على اعتبارها من باب الموضوعيّة والسّببيّة فتكون حالها حال الأوامر الاضطراريّة الّتي تقدم حكمها في القسم الثّاني ، فإن مؤدياتها على هذا التّقدير أحكام واقعيّة حقيقية غاية الأمر إن الأحكام الاضطرارية حادثة في حال الاضطرار وهي حادثة في حال الشّك والجهل فإذا أدت إلى أن العمل واجد الشّرط أو الجزء أو أن المشكوك اعتباره فيه غير معتبر فيه كان في هذا الحال صحيحا ومشتملا على المصلحة حقيقة وعند انكشاف الخلاف لا بدّ في الحكم بالإجزاء وعدمه من ملاحظة أنه في تلك الحالة هل يكون وافيا بتمام الغرض والمصلحة أو يكون واجدا لبعضها مع إمكان تدارك الباقي منها أو عدمه فيجري فيه ما تقدم في القسم الثّاني من الأقسام الأربعة الممكنة وأحكامها من الإجزاء وعدمه مع البدار وجوبا أو استحبابا وعدم جوازه ، فإن استظهر بشيء منها من إطلاق دليل الحجيّة فهو المتبع وإلّا فالمرجع هو الأصل وقد تقدم ما هو قضيته.

أمّا المقام الثّاني : وهو ما يجري من الأصل أو الإمارة في إثبات أصل التكليف كما لو قام الخبر أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة فأتى بها ثمّ انكشف وجوب صلاة الظّهر فالأقوى فيه عدم الإجزاء مطلقا حتّى على القول باعتبار الإمارات من باب الموضوعية إذ غاية ما يقتضيه اعتبارها كذلك وكذا اعتبار الأصل حين الشّك صيرورة صلاة الجمعة في زمان الغيبة عند عدم انكشاف الخلاف ذات مصلحة ومن المعلوم إن هذا لا ينافي بقاء صلاة الظّهر على ما هي عليه من المصلحة الملزمة ، فيلزم تداركها بفعلها إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.

وأقول : إن كان لسان أدلة الأصول كقوله عليه‌السلام «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف
أنّه حرام» وقوله عليه‌السلام «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «رفع عن أمّتي تسعة ....» لسان الحكومة وقضيتها توسعة دائرة الشّروط والإجزاء أو تضييقها ، ولذا يحكم بالصّحة والإجزاء وعدم لزوم الإعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف في المقام الأوّل ، فلم لا تكون كذلك في هذا المقام أيضا؟ فلو كانت قضيتها في ذلك المقام حصول الشّرط عند قيام الأصل عليه أو عدم اعتبار الجزء عند الشّك فيه بمقتضى حديث الرّفع ، ولذا يحكم فيه بالإجزاء كانت قضيتها في هذا المقام أيضا ارتفاع التّكليف عن صلاة الظّهر مثلا عند قيام الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها ، فينبغي أن يحكم فيه أيضا بالإجزاء.

وبالجملة لا أجد فرقا في دلالة مثل حديث الرّفع بين أن يكون المشكوك فيه نفس التّكليف وبين أن يكون ممّا يعتبر في المكلّف به من الإجزاء والشّرائط ، فلو كان قضية الإجزاء في القسم الثّاني لأن كفارة رفع الجزء أو الشّرط حين الشّك ، فليكن كذلك في القسم الأوّل ، لأن مفاده أيضا رفع التّكليف عن صلاة الظّهر أيضا حال الجهل ، فليحكم فيه أيضا بالإجزاء منه ، ولو كان قضية عدم الإجزاء في القسم الأوّل بقاء مصلحة الواقع على حالها فيلزم تحصيلها بالإعادة أو القضاء فكذلك في القسم الثّاني بعينه.

هذا ولا يخفى ، أنّه لو شكّ في أن اعتبار الطّرق والأمارات على أي الوجهين هل هو على وجه الطّريقيّة فيلزم عدم الإجزاء في القسم الأوّل ، أو على وجه الموضوعيّة فيلزم الإجزاء فيه ولو في بعض الصّور كان المرجع استصحاب عدم الإتيان بما يسقط معه التّكليف بالواقع في الوقت وإن لم يعلم فعليته بناء على أن التّكليف مهما علم إنشائه بل المقتضى له من المصلحة الملزمة الّتي هي الفرض من

الأمر والدّاعي عليه ، وإن لم يعلم فعليته يجب بحكم العقل الفراغ عن عهدته ، ولذا لو كان الغرض من الأمر أضيق دائرة مما تعلق به الأمر كما في العبادات بناء على ما أثبتناه منها من إن التقرب المعتبر منها غير فعلا مأخوذا في متعلق الأمر بها يستقل العقل بأنه يجب على العبد الإتيان بالمأمور به على وجه يحصل به غرض المولى ، إذ على هذا التّقدير بعد كشف الخلاف وإن كان المكلّف به فعلا مرددا بين كونه هو الواقع كما هو قضية الطريقيّة ، أو العمل بمؤدى الطّريق كما هو قضية السّببيّة ، إلّا أنّه يعلم إنشاء تكليف بالواقع غاية الأمر أنه لم يعلم فعليته من جهة احتمال كون العمل بالإمارة مسقطا عنه بناء على السّببيّة ، فإذا شك في وجود المسقط عنه فالأصل عدمه وقضية لزوم الإعادة في الوقت مطلقا والقضاء إن كان بمقتضى الأمر الأوّل ، وإن كان لغرض جديد فالأصل البراءة عنه فلا يجب القضاء.

وبتقرير آخر ، بعد انكشاف الخلاف يعلم إجمالا بوجود مصلحة ملزمة ، إمّا في العمل على وجه الواقع أو على وجه الإمارة ، وبعد العمل على وجهها يشكّ في حصول تلك المصلحة والأصل بقاؤها إلى أن يحصل القطع بتحصيلها.

وإن شئت قلت : بعد انكشاف الخلاف ينكشف قيام غرض لازم التّحصيل على العبد بنفس المولى وبعد الإتيان بمؤدى الإمارة يشكّ في تحصيل ذلك الغرض والأصل بقاؤه مع أنّه لولاه كانت قاعدة الاشتغال محكمة لاستقلال العقل بلزوم تحصيل القطع بتحصيل تلك المصلحة وذلك الغرض القائم بنفس المولى ، وهو لا يحصل إلّا بالإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه إن كان بالأمر الأوّل ولا يعارض الأصل باستصحاب عدم كون التّكليف بالواقع فعليّا فإنّه لا يجدي إلّا إذا كان من آثاره كون المأتي به مسقطا عن الواقع وليس كذلك ، ولو سلم فإنّما هو من

آثاره العقليّة لا الشّرعيّة فلا يثبته الأصل إلّا على القول بالأصل المثبت.

فإن قلت : لم لا تتمسك في المقام بأصالة عموم دليل الحكم الواقعي فإنه يدلّ على التّوسعة وبقاء الوجوب إلى آخر الوقت ، فإذا أتى بالعمل على طبق الإمارة ثم انكشف الخلاف والوقت باق فلا مانع من التّمسك بعموم الدّليل.

قلت : من جهة إن حكم الإمارة بناء على السّببيّة لا يكون من قبيل المخصص لذلك العموم بل رافع لموضوعه ، حيث أن العمل على طبقها يحصل الغرض من الأمر بالواقع فيسقط الأمر به ، فإذا شكّ في هذا فلا مجال للتّمسك بالعموم ، بل لا بدّ من الرّجوع إلى أصل آخر وهو ما ذكرناه من الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال ، ولو كان المرجع في المقام أصالة العموم لم يبق فرق بينه وبين ما إذا شكّ في الإجزاء وعدمه في الأوامر الاضطرارة ، مع إنك قد عرفت أن المرجع فيه أصالة البراءة عن الإعادة وعن القضاء بطريق أولى ومحصل الفرق بين المقامين بعد عدم جواز التّمسك بالعموم فيها هو أن المأتي به بالأمر الاضطرار معلوم أنّه مأمور به واقعا ، ولكن يشكّ في أنّه هل يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي؟ فأحد التّكليفين وهو التّكليف الاضطرار معلوم ، وما ما زاد عليه مشكوك فيه مدفوع بالأصل ، وكذا الحال بالنّسبة إلى الغرض من الأمر والمصلحة فإنّهما بالنّسبة إلى الأمر الاضطراري معلومان تفصيلا والمفروض سقوطهما بالعمل على طبقه وما زاد عليهما مشكوك مدفوع بالأصل ، ولذا قلنا في ذلك المقام بأصالة البراءة عن الإعادة والقضاء.

وأمّا في المقام فحيث أنه ليس فيه تكليف معلوم تفصيلا وكذا الغرض والمصلحة بل كلّ من هذه مردد بين العمل بالواقع وبين العمل على طبق الإمارة حسب الفرض ، فالمرجع فيه استصحاب عدم الإتيان بما يسقط معه التّكليف بالواقع أو

قاعدة الاشتغال ، وقضيتهما لزوم الإعادة مطلقا والقضاء إن كان بالأمر الأوّل وإن كان بغرض جديد فلا يجب إذ لا يثبت بأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التّكليف فوت الواقع مع مصلحته الذي هو سبب القضاء إلّا على القول بالأصل المثبت ، نعم لو دلّ دليله على أن سببه مجرد ترك الواقع وإن لم يكن فريضة وحصل غرضه وجب القضاء بل الإعادة بطريق أولى ، ولكنّه مجرد فرض والله العالم.

وممّا ذكرنا ، يتبين أن عدم ذكر هذا الاستدراك في المقام مع ذكره فيما قبله كما في الكفاية لا وجه له سوى وضوحه ، ولعلّه لأجله تركه والحمد لله أولا وآخرا والصلاة على محمّد وآله أبدا دائما سرمدا.

* * *
الفصل الرّابع
في مقدمة الواجب

وأقوى ما يدلّ على المطلوب من وجوب المقدّمة الوجدان عند ملاحظة ما هو مرتكز في الأذهان ، فإن الإنسان إذا راجع إلى نفسه عند أمره عبده بماله مقدّمة أو مقدّمات يرى أنّه يريدها ويطلبها منه أيضا لو التفت إليها ، غاية الأمر إن طلبها وإرادتها غيري تبعي تطفلي ترشح من قبل طلب الغير إرادته بمعنى أنه لو التفت إليها ورأي أن ما هو مطلوب به نفسا متوقف عليها بحيث لا يمكن إيجاده بدونها يحدث له في نفسه طلب آخر نحوها ، بل ربّما يبعث إليها ويجعلها في قالب الخطاب والطّلب أيضا بتلك الجهة والحيثيّة الّتي يبعث نحوه بإنشاء طلبه أعني من جهة مولويته وأمريته ، فيقول بعده مثلا : أدخل السّوق واشتر اللّحم؟ هل الأمران والطّلبان بملاك واحد ، أعني بملاك المولويّة أو الثّاني كذلك ، والأوّل إرشادي محض ، فيكون هذا الأمر من المولى على نحو ما قاله غيره لو فرض إن المولى اقتصر على قوله أدخل السّوق ، ولم يدر العبد أن اللّحم في أي مكان ، فسأل عن الغير وأجابه بقوله : أدخل السّوق واشتر اللّحم ، حيث أن الأوّل حينئذ لا يكون إلّا

إرشاديّا محضا ، وعلى نحو ما لو كان الآمر في المثال عبدا وما لو كان الآمر طبيبا وقال للمريض : اشرب اللّبن أو الدّواء الفلاني. ومن المعلوم أنّا إذا راجعنا إلى أنفسنا لا نذعن بأن الأمرين نشئا بملاك واحد ، كما أن الثّاني نشأ بملاك المولويّة كذلك الأوّل وإن كانا مختلفين في النّفسيّة والغيريّة ولا يقتضي عدم كون الأوّل نفسيّا أن يكون إرشادى ، بل يكون مولويّا غيريّا ، بمعنى أنّه لما التفت إلى أن اشتراء اللّحم لا يكاد يوجد إلّا بدخول السّوق فلذا بعث نحوه مولويّا تبعا لبعثه إلى اشتراء اللّحم.

وبالجملة لا يكون المدعى ثبوت الملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها تفصيلا ، ضرورة اعتبارها كذلك ربّما لا يلتفت الآمر إلى أن لمطلوبه مقدّمة أو مقدّمات فضلا عن أن يأمر بها ويبعث نحوها ، بل ثبوت الملازمة إجمالا وعلى وجه الارتكاز بمعنى أنه لو التفت إلى أن لمطلوبه مقدّمة أو مقدّمات وأنّه لا يكاد يوجد بدونها يحدث له طلب آخر نحوها تبعا وتطفلا ، فإيجابها إجمالي ارتكازي ، وتفصيله متوقف على الالتفات إليها وإلى أنّها ممّا يتوقف عليه الواجب ، وهذا المعنى الإجمالي الارتكازي موجود في الكلّ ، لأنّه لو صحّ في بعض المقدّمات كما في المثال المذكور صحّ في غيره لوجود ملاكه ومناطه في الكلّ على حدّ سواء ، فالتّفصيل بين أقسامها بإيجاب السّبب دون غيره كما عن بعض ، أو بإيجاب الشّرط الشّرعي دون غيره كما عن آخر فاسد ، لما أسلفنا وسيأتي له مزيد تحقيق إن شاء الله.

ولا بأس بذكر ما استدل به على وجوب المقدّمة أبو الحسن البصري وبيان ما يرد عليه فإنه كالأصل لسائر الاستدلالات الّتي ذكرها الأفاضل ، حيث إنّهم ذكروه مع عدم تغيير له ، أو مع تغيير له يوجب إصلاح ما فيه من الخلل بحسب

أنظارهم ، وهو أنه لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التّكليف بما لا يطاق وإلّا خرج الواجب عن كونه واجبا.

وفيه : أنّه إن اريد بالتّالي في الشّرطيّة الأولى أعنى جواز التّرك الإباحة والتّرخيص الشّرعي كما هو ظاهر ، ففيه ما لا يخفى ، بداهة أن المقدّمة إذا لم تكن بواجبة شرعا من جهة كونها مقدّمة الّتي هي كلّ الكلام في المقام لا يقتضي هذا أن تكون مباحة ومرخصا في تركها شرعا ، لإمكان أن لا تكون من هذه الجهة محكومة بحكم شرعي أصلا ، لا بالوجوب ولا بغيره ، وللشّارع أن يحيل حكمها إلى العقل حيث أنه مستقل بوجوبها من باب الأبديّة ، وهذا اتفاقي ، فيمكن أن تكون المقدّمة مباحة ذاتا ، ولكن تكون من جهة كونها مقدّمة للواجب غير محكومة بحكم شرعي أصلا ، لكفاية حكم العقل حينئذ ، وإمكان إحالة الشّارع إليه.

فانقدح ممّا ذكرناه ما ربّما يتوهّم من أنّه كيف يمكن أن تكون المقدّمة غير محكومة بحكم شرعي مع أن كلّ واحد من أفعال المكلّفين لا يخلو من أحد الأحكام الخمسة التّكليفيّة؟ وذلك لأن مفروض الكلام إثبات وجوب المقدّمة من حيث كونها مقدّمة ، فللمانع أن يلزم بخلوها عن الحكم الشّرعي من هذه الجهة وإن كانت مباحة ذاتا وواقعا ، وإن اريد بالتّالي هذا المعنى أعني عدم المنع الشّرعي ، نقول : أن هذا مسلم لكن نقول : إن اريد بقوله وحينئذ فإن بقي أمر حين جواز التّرك ففيه أيضا ما لا يخفى ، لعدم صدق شيء من الشّرطين وعدم لزوم أحد المحذورين ، ضرورة أنّه عند جواز ترك المقدّمة كيف يلزم أن يكون التّكليف بذيها تكليفا بما لا يطاق أو خروجه عن كونه واجبا ، لأن تأثير الإيجاب في القدرة غير معقول وعدم كون تركها إلّا كتركه في أنه مع بقاء الوقت لا يقتضي سقوط التّكليف ، ومع خروجه

يلزم سقوطه لتحقق العصيان ، وهو موجب لسقوط التّكليف ، كما أن الإطاعة موجبة له ، وأين هذا من خروج الواجب عن كونه واجبا كما لا يخفى ، وإن اريد به حين ترك المقدّمة ، ففيه أن تركها يقتضي سقوط التّكليف عن ذيها لأنّه غير ممكن من الإتيان به حينئذ ، فيسقط التّكليف وإن كان زمانه متأخرا عن زمان ترك المقدّمة كترك السّفر مع الرّفقة الأخيرة إلى الحج ، فإنه يوجب حصول العصيان بترك الحج حين ترك السّفر معها ، ولا وجه لترقب زمان حضور العمل ، وبالجملة عند ترك المقدّمة وإن لم يبق وجوب لذيها إلّا أن هذا لأجل حصول عصيانه حين تركها لأنه متمكن من الإتيان بها وإطاعة الواجب ، وقد اختار بسوء اختياره تركه بتركها ، وإن كان قبل زمان وجوبه مع استقلال العقل اتفاقا بلزوم الإتيان بها إرشادا إلى ما في تركها من حصول عصيانه ولا محذور في هذا الالتزام.

وأقول : الأولى في الجواب أن يقال : لزوم أحد المحذورين على تقدير تسليمه وارد على كلّ حال سواء قلنا بوجوب المقدّمة أو عدمه ، فالأشكال مشترك الورود لا اختصاص له بالقول بعدم وجوبها ، سلّمنا عدم وروده على القول بوجوبها لكن نقول : بعد ترك المقدّمة إمّا أن يبقى زمان ذيها ويتمكن من إيجاده أو لا ، وعلى الأوّل لا يلزم أحد المحذورين كما لا يخفى ، وعلى الثّاني يلزم سقوط التّكليف حينئذ عن ذي المقدّمة لأجل حصول عصيانه اختيارا ، ولا محذور في هذا الالتزام ، ولعلّ هذه الصّورة محل الكلام ولذا لم يتعرض الأستاذ العلّامة «أدام الله تعالى أيامه» للتّحقيق وإلّا كان اللازم التحقيق في الجواب على نحو ما ذكرنا.

وأمّا التّفصيل بين السّبب وغيره بالإيجاب في الأوّل دون الثّاني فقد استدل له ، أمّا على عدم وجوب غير السّبب فبعدم الدّليل عليه ، وأمّا على وجوب السبب

فبأن التّكليف لا يتعلق إلّا بالمقدور وهو ليس إلّا السّبب ، لأن المسبب من الأفعال التّوليدية وآثار السّبب المترتبة عليه قهرا ، ولا يكون من أفعال المكلّف وحركاته أو سكناته فلا بدّ من صرف الأمر المتوجه إليه إلى نفس السّبب.

وفيه : مع وضوح فساده ضرورة أنه لا يعتبر في صحّة التّكليف بشيء أن يكون مقدورا بلا واسطة ، بل يكفي عقلا كونه مقدورا بالواسطة بأن يكون من الأفعال التّوليديّة والمسببات الّتي تكون أسبابها مقدورة للمكلّف لا لصدق المقدور عليها بالعرض والواسطة وعلى نحو المجاز والمسامحة بل لصدقه عليها على نحو الحقيقة ، لأن المعيار والملاك في صدقه على شيء كونه وجودا وعدما بإرادة المكلّف واختياره بحيث لو شاء فعله ولو شاء تركه ، وهذا المعنى حقيقة موجود في الأفعال التّوليديّة والمسببات وإن كان إيجادها وتركها ، بإيجاد أسبابها وتركها ، قصوى الأمر أن نحو مقدوريتها يخالف نحو مقدوريّة أسبابها ، وهذا لا يقتضي أن يكون صدق المقدور عنها بالواسطة والغرض وعلى نحو المسامحة ، فيصحّ تعلق الأمر بها بأنفسها ، فلا وجه بصرف الأمر المتوجه اليها إلى أسبابها أنه لو سلم لا يكون إلّا دليلا على صرف الأمر المتوجه إلى المسببات إلى أسبابها ، فيكون مرجعه إلى إنكار وجوب المقدّمة مطلقا ، فلا يكون دليلا على المدعى وهو التّفصيل بين المقدّمات بثبوت الوجوب في الأسباب وعدمه في غيرها كما لا يخفى.

وأمّا التّفصيل بين المقدّمات الشّرعيّة وغيرها فقد استدل له ، أمّا على عدم وجوب غيرها فبعدم الدّليل عليه ، وأمّا على وجوبها فبأنّه لولاه لما كان شرطا فإن مقدّميتها ليست بعقليّة أو عادية فتتوقف مقدّمتها على إيجابها الغيري شرعا ، بخلاف غيرها فإن مقدّميتهم عقليّة أو عادية فلا تتوقف على إيجابه شرعا.

وفيه : إن الإيجاب الغيري لا يتعلق إلّا بما كانت مقدّمة ، ضرورة أنه على القول بالملازمة ليس إلّا ترشحا من وجوب ذي المقدّمة ، فما لم يكن الشّيء مقدّمة للواجب لا يترشح من وجوب وجوبه إليه لأنه أجنبي عنه ، فكيف يترشح من وجوبه وجوب إليه؟ فالإيجاب الغيري مطلقا متوقف على المقدّمية ، وبعبارة أخرى موضوع الحكم الشّرعي بناء على الملازمة ليس إلّا موضوع الحكم العقلي ، ومن الواضح أنّ العقل لا يحكم بالوجوب إلّا فيما كان مقدّمة للواجب ، فيكون حكم الشّرع بالوجوب أيضا متوقفا على المقدّمية فلو كانت مقدّمية الشّرط الشرعي متوقفة على وجوبها شرعا يلزم الدّور ، نعم إثبات المقدّمية الشّرعيّة قد يكون بالإيجاب الشّرعي كاستفادة شرطيّة الطّهارة للصّلاة من مثل قوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية كما أن استفادة المانعيّة الشّرعيّة قد يكون بالنّهي وقد يكون استفادتها وإثباتها بمثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لا صلاة إلّا بطهور» أو «صلّ عن طهارة» مثلا. فما صدر عن المفصل من توقف مقدّمية الشّرط الشّرعي على إيجابه شرعا إنّما نشأ من اشتباه مقام الإثبات بمقام الثّبوت في بعض المقامات ، إذ قد عرفت أن استفادة الشّرطيّة أو المانعيّة الشّرعيّة لا تنحصر في ورود الأمر أو النّهي ، بل يمكن استفادتهما بنحو آخر.

وكيف كان ، المقدّمة الشّرعيّة من الشرطية أو المانعيّة منتزعة من الأمر النّفسي المتعلق بذي المقدّمة إذا أخذ على وجه لا يكاد يوجد إلّا مع وجود شيء أو عدمه مقارنا له أو ما لم يتعلق الأمر بشيء على نحو خاص لا توجد تلك الخصوصيّة إلّا باقترانه بوجود شيء وعدم آخر معه لا ينتزع بذلك الشّيء الشّرطيّة ولهذا المانعيّة ، وبعد تعلقه به كذلك ينتزع لهما الشّرطيّة والمانعيّة الشرعية ، كما أن انتزاع

الجزئيّة أيضا لا يكاد يتحقق إلّا بعد تعلق الأمر بوجودات خاصّة أي بجملة أمور ، حيث أنّه بعد تعلق الأمر بها ينتزع لكلّ واحد منها الجزئية ، فالمقدّمة الشّرعيّة مطلقا كالجزئيّة في إنّها منتزعة عن الأمر النّفسي لا عن الأمر الغيري ، كيف وهو متأخر عنها كما عرفت.

نعم الوجوب الغيري أيضا متأخر عن الأمر النّفسي ويترتب عليه إلّا أنّه ليس في مرتبة المقدّمية ، بل متأخر عنها بمرتبة ، هذا على مذهب الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها واضح ، وكذا على مذهب العدليّة فيما كانت المصلحة في نفس التّكليف لا في المكلّف ، وأمّا فيما كانت المصلحة في المكلّف به فالمقدّمية منتزعة عن كون الفعل ذا مصلحة وموافقا للغرض وإن لم يتعلق به أمر.

فتحصل ممّا ذكرنا : أن المقدّمة الشّرعيّة غير متوقفة على الأمر الغيري لا في مقام الثّبوت ولا في مقام الإثبات وهي راجعة إلى المقدّمة العقليّة لما تقدم من أن المقدّمة الشّرعيّة وهي ما يستحيل وجود ذي المقدّمة بدونها شرعا لا يتحقق إلّا إذا أخذ قيدا وشرطا له وجودا أو عدما ، واستحالة وجود المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده ليس إلّا عقليا ، فترجع المقدّمة الشّرعيّة إلى المقدّمة العقليّة وهي ما استحيل وجود ذي المقدّمة بدونها واقعا ، وبالجملة المقدّمة الشّرعيّة أخذها واعتبارها في تحقق الواجب شرعي إلّا أن استحالة وجوده بدونها عقلي ، فمرجعها حقيقة إلى المقدّمة العقليّة ، ولو التزم أحد بوجوبها كالمفصل فلا محيص له من الالتزام بوجوب غيرها فإن ملاك وجوبها وهو توقف وجود الواجب على وجودها فلذا يترشح من إرادته وتعلق الطّلب به إرادة أخرى وتعلق طلب آخر

نحوها بعينه موجود في غيرها فلا بدّ من الالتزام بوجوبها أيضا على حد سواء (1)
تتمّة :

لا ينبغي الإشكال في أن مقدّمة المستحب كمقدّمة الواجب في إنّهما على القول بالملازمة بين وجوب ذي المقدّمة وبين وجوبها يسري الاستحباب من المستحب إلى مقدّمته ، لأن ملاك الملازمة بين الوجوبين ، وهو كون مقدمة الواجب ممّا لا يتمكن المكلّف من إيجاد المطلوب بدونها فلذا يترشح من طلبه طلب آخر نحوها بعينه موجود بين المستحب ومقدّماته ، فلا محيص من الالتزام باستحبابها أيضا.

وأمّا مقدّمة الحرام أو المكروه أعني مقدّمة تركه فهي من قبيل مقدّمة الواجب أو المستحب فالكلام فيها الكلام فيهما ، وأمّا مقدّمة فعل الحرام أو المكروه فإن كانت سببا له بأن لم يمكن معها من ترك الحرام أو المكروه فلا محالة تكون مطلوبة التّرك على حسب مطلوبيّة ذي المقدّمة لأن طلبها يترشح من طلبه ، فتصير محرّمة أو مكروهة على حسبه (2) بل على القول بوجوب المقدّمة السّببية حيث أن مرجع دليله كما عرفت إلى صرف الأمر المتوجه بالمسبب إلى سببه يلزم القول هنا بصرف النّهي التّحريمي أو التّنزيهي من المسبب إلى سببه ، وإن كانت غير سبب بأن يمكن معها من ترك الحرام أو المكروه وإن لم يمكن من فعله بدونها فلا وجه لترشح الحرمة أو الكراهة وسرايتها ، إليها لعدم وجود ملاك الملازمة حينئذ ، فإنّه أنما يكون بين المطلوب وبين مقدّمته ، والمفروض أن فعل الحرام أو المكروه ليس بمطلوب بل تركه

__________________

(1) كذي المقدّمة كما أنّه يسرى الوجوب من الواجب إلى مقدمته ، لمحرّره.

(2) وجود ملاك الملازمة بين وجوب الشّيء وذي مقدّمته وبين حرمته وحرمة مقدّمته وبين كراهته وكراهة مقدّمته كما لا يخفى ، لمحرّره.

مطلوب فلا وجه لسراية الحرمة أو الكراهة وترشحها ، إلى مقدّمته.

وبعبارة أخرى : موضوع الحكم الشّرعي المولوي في باب الملازمة ليس إلّا موضوع حكم العقل ، ومن الواضح أن حكمه بالملازمة الذي لا ينكره أحد ، إنّما يكون فيما كان مقدمه هو المطلوب شرعا والمفروض أنه مع إتيان مقدمة الحرام أو المكروه يتمكن من فعله وتركه اختيارا فلا (1) حكم للعقل حينئذ بالملازمة ، فكذلك لا حكم للشّارع بها أيضا ، وهذا واضح ، فإذا لم تكن للحرام مقدّمة سببيّة وإن كانت له مقدّمات كثيرة لا يتصف شيء منها بالحرمة ، وكذا القول في مقدّمة المكروه.

نعم لو أتى بها بقصد التّوصل إلى الحرام كما لو سلك طريقا بقصد السّرقة أو الزّنى ونحوهما من المحرمات المتوقفة على ذلك كان هذا نوعا من التّجري وشروعا في الحرام إن توصل منها إليه ، وإلّا كان تجريا محضا ، كما إنّه لو أتى بمقدّمة الواجب بقصد التّوصل إليه كان هذا نوعا من الانقياد وشروعا في الإطاعة أن توصل إليه ، وإلّا كان انقيادا محضا.

لا يقال ، كيف لا يكون شيء منها بحرام مع أن فعله لا محالة يكون بعد واحدة منها على وجه لا يتمكن من تركه بعدها ، ضرورة أن الشّيء ما لم يجب لم يوجد ، فتلك المقدّمة لا بدّ من أن تكون محرّمة على ما اعترفت به من كون المقدّمة السّببيّة محرّمة ، والحاصل أن مجموع المقدّمات علّة تامّة لفعل الحرام فكيف لا يكون شيء منها بحرام؟
لأنّا نقول : نعم ولكن ليس جميع تلك المقدّمات باختياريّة ، لأن منها مبادي

__________________

(1) فلا تكون مقدّمة لما هو المطلوب وهو التّرك ، لمحرّره.

الاختيار وهي ليست باختياريّة وإلّا لتسلسل الاختيار أو دار ، فإن كانت تلك المقدّمة الّتي لا يتمكن بعدها من ترك الحرام من المبادي لم يكن وجه حينئذ لترشح الحرمة إليها لعدم كونها اختيارية ولا إلى غيرها لعدم كونه مقدّمة سببيّة لفعل الحرام ولا إلى المجموع كما لا يخفى.

أقول : وظنّي أنّه هكذا فيه الإشكال والجواب عنه ، وكيف كان يمكن أن يكون مراد المستشكل إثبات الحرمة للجزء الأخير من المقدّمات لدعوى أن مجموعها علّة تامّة لفعل الحرام والجزء الأخير منها كالسّبب في أنّه بعده لا يتمكن من ترك الحرام ، فلا محالة يصير محرّما كالسّبب.

وجوابه : إن الجزء الأخير قد لا يكون اختياريا كمبادئ الاختيار حيث إنّها ليست باختياريّة وإلّا لتسلسل الاختيار ، فلا وجه لسراية الحرمة إليه ولا إلى غيره لأنّه ليس من قبيل السّبب لفعل الحرام ، إلّا أنّه يتوجه على هذا أنّه ننقل الكلام إلى ما كان من المقدّمات الاختياريّة قبل هذه المقدّمة الغير الاختياريّة إذ بعدها ينجر الأمر إلى فعل الحرام لا محالة ، فلا محيص من الالتزام بحرمتها ، وكيف كان مرجع هذا الجواب إلى تسليم الحرمة في بعض الصّور وهو ما إذا كانت مقدّمة الإجزاء اختياريّة أو مسبوقة باختيارى.

وربّما يجاب بأن فعل الحرام لشرب الخمر مطلقا مستند إلى الاختيار ، إذ بعد كلّ واحدة من المقدّمات كالمشي إلى بيت الخمّار وشراء الخمر منه ووضعه في الإناء ورفعه ووضعه في الفم ونحو ذلك من المقدّمات ، يمكن من ترك الشّرب أيضا إلّا أنه بعد تحقق الاختيار لا محالة يصدر منه الشّرب ولا يتمكن من تركه حينئذ والاختيار ليس باختياري حيث أنه مطلقا متأخر عن جميع المقدّمات ، فلا يكون

شيء منها بحرام.

وفيه : أن الاختيار الذي لا يعقل أن يكون اختياريّا من القوي النّفسانيّة الّتي بعد إعمالها يصدر الفعل أو التّرك عن الفاعل بالاختيار ويسند إليه ، فاختيار الفعل ناشئ من ذلك الاختيار لا أنّه هو فليس اختيارا الشّرب مثلا إلّا عبارة عن فعله ، فما في هذا الجواب ناشئ من اشتباه الاختيار بمعناه الأوّل به بمعناه الثّاني ، ويمكن أن يكون مراد المستشكل إثبات الحرمة لجميع المقدّمات بدعوى أن مجموعها علّة تامّة لفعل الحرام والعلّة التّامّة كالمقدّمة السّببيّة محرّمة فيكون كلّ واحدة من المقدّمات محرّمة لأنّها أبعاض العلّة التّامّة.

وجوابه : إن مجموعها مع مبادى الاختيار علّة تامّة ومبادئ الاختيار ليست باختياريّة ، فلا وجه لثبوت الحرمة لما عداها فإنّها خاصة لا تكون علّة تامّة لفعل الحرام فلا يكون شيء منها بحرام.

* * *
الفصل الخامس
أنّ الامر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضده

اختلفوا في أن الأمر بشيء هل يقتضي النّهي عن ضده بنحو العينيّة أو الجزئيّة أو الملازمة بلزوم البين بمعناه الأعم أو الأخص وهل هذا النّزاع في مقام الثّبوت والواقع أو في مقام الإثبات والدّلالة؟ احتمالان ، فينبغي تحريره في مقامين.

الأوّل : في مقام الثّبوت بأن يكون النّزاع في أن طلب الفعل الإيجابي النّفساني هل يقتضي النّهي عن ضده بنحو العينيّة كما قيل به في الضّد العام أي التّرك بأن يدعى أن طلب الفعل وطلب ترك تركه الإلزاميين وإن كان مفهوما مختلفين إلّا أنّهما حقيقة في النّفس واحد وبنحو الجزئيّة كما قيل به أيضا في الضد العام بأن يدّعي أن الطّلب الإيجابي النّفساني مركب من جزءين : طلب الفعل وطلب ترك تركه ، أو بنحو اللّزوم البين بمعناه الأخص كما قيل به في الضّد العام ، أو بمعناه الأعم كما قيل به في الضّد الخاص.

الثّاني : في مقام الإثبات والدّلالة بأن يكون النّزاع في أن طلب الفعل الإيجابي الإنشائي كصيغة الأمر هل يتقضي النّهي عن ضده بنحو العينيّة أو الجزئيّة أو

الملازمة بأحد الوجهين؟ وبعبارة أخرى هل يدلّ على النّهي عن ضدّه بالمطابقة أو التّضمن أو الإلزام بأحد الوجهين أم لا؟ ولا يخفى أن النّزاع في المقام الثّاني لا يصحّ إلّا بعد إثبات المقام الأوّل والفراغ عنه ، ولا يصحّ لأحد أن يقول في المقام الثّاني بخلاف ما قاله في المقام الأوّل ، بل كلّ من قال بالاقتضاء على بنحو العينيّة أو التّضمن أو الملازمة في المقام الثّاني يلزمه أن يقول بمثله في المقام الأوّل ، بل لا يصحّ التّفكيك بين المقامين من الطّرفين ، وكيف كان فاستعمال لفظ الاقتضاء في العنوان لا يخلو عن مسامحة ، فإنّه على حقيقته إنما يكون بين الاثنين وعلى القول بالعينيّة لا اثنينيّة في البين إلّا أن يقال أن التّعبير به ليس بحسب الحقيقة والماهيّة بل بحسب المفهوم ، وهما بحسبه مختلفان كما عرفت ، فاستعماله في العنوان على سبيل الحقيقة لا التّوسع والمسامحة ، وكيف كان المراد بالضّد هنا معناه اللّغوي أعني مطلق المنافي والمعاند وجوديّا كان أو عدميّا لوقوع النّزاع في الضّد العام أيضا ، فليس استعماله في كلمات القوم على ما اصطلح عليه ، لحكماء وهو خصوص المعاند الوجودي ، ويمكن إرجاع الضّد العام إلى الكفّ كما قيل به في المطلوب بالنّهي وهو فعل وجودي ، إلّا أنّه من الواضح أن النّزاع في المقام ليس مبنيا على ذلك القول ، فلا بدّ من الالتزام بأن المراد في المقام مطلق المعاند والمنافي وإن كان عدميّا.

ثمّ أنّ القول بالاقتضاء به في الضّد الخاص منشأ به عند القائلين به أحد أمرين ، إمّا توهم عدم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم الشّرعي بناء على أنه ليس بين ترك أحد الضّدين مع فعل الآخر إلّا التّلازم لا مقدّمية في البين من الجانبين ، بل هما في عرض واحد ، وإمّا توهم كون ترك أحد الضّدين مقدّمة لفعل الآخر بناء على القول بوجوب مقدّمة الواجب ، إذ على هذا القول بعد تسليم مقدّميّة ترك الضّد

لفعل الآخر يلزم وجوب ترك الضّد إذا كان أحد الضّدين واجبا ، وليس وجوب ترك الضّد إلّا عبارة أخرى عن حرمة فعله. وعلى هذا الوجه فالنّزاع بين المثبتين والنّافين يكون مفرديا حيث أن مرجعه إلى أن ترك أحد الضّدين هل هو مقدّمة لفعل الآخر كي يقتضي وجوبه وجوبه أم لا كي يقتضي وجوبه وجوبه؟ ولمّا كانت عمدة الوجه عند القائلين باقتضاء الأمر النّهي عن الضّد الخاص الوجه الثّاني ينبغي تقديم مقدّمة يتعرض منها لبيان منشأ التّوهّم ، وفساده منقول وبابه الإستفائه إن نشأ بوهم مقدّميته ترك أحد الضّدين لفعل الآخر ليس إلّا ملاحظة وجود المعاندة والمنافاة والمنافرة والتّمانع بين فعليهما ، ومن الأمور الواضحة المعروفة إن عدم المانع من إجزاء المقتضى فيكون ترك أحد الضّدين مقدّمة لفعل الآخر ، ومنه أن حقيقة ما بين الضّدين من المنافرة والمعاندة والمطاردة والمنافاة لا تقتفي إلّا عدم إمكان اجتماع عينيهما في الوجود ، فيكون بين عين كلّ منهما مع ما هو بدليل الآخر ونقيضه ـ أعني عدمه الخاص لا عدمه المطلق ، ضرورة عدم التّناقض بين الشّيء وعدمه المطلق ـ كمال الملازمة ، وقضية هذا ليست إلّا إمكان اجتماعهما في الوجود عرضا وفي مرتبة واحدة ، فلم يكون ترك أحدهما مقدّما على الآخر ، طبعا ليست نسبة ترك أحدهما إلى عين الآخر إلّا كنسبة نقيض أحد المتناقضين إلى عين الآخر ، فإن المتناقضين وإن لم يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما بخلاف الضّدين حيث يمكن ارتفاعهما إن كان بينهما ثالث ، إلّا أنّهما من جهة وجود المنافرة والمنافاة بين وجودي الضّدين والمتناقضين على السّوية ، وكما أن المنافرة والمنافاة بين المتناقضين لا تقتضي أزيد من اجتماع أحد المتناقضين مع نقيض الآخر من دون أن يكون تقدم طبيعي لأحد الجانبين كذلك المنافاة والمنافرة بين عيني الضّدين لا

تقتضي أزيد من إمكان اجتماع عين أحدهما مع نقيض الآخر عرضا لا طولا ، وليس اجتماعهما إلّا كاجتماع نقيضيهما ، فإنّهما كما عرفت ممكنا الارتفاع ، فكما أنه في صورة اجتماع نقيضيهما لا تقدم لأحدهما على الآخر كذلك في صورة اجتماع عين أحدهما مع نقيض الآخر ، بل ليس اجتماعهما إلّا كاجتماع نقيض أحد الخلافين مع عين الآخر في كونهما مجتمعين من دون ترتب في البين لأحد الطّرفين ، وببيان آخر ، ليس التّنافي وعدم إمكان الاجتماع بين عيني الضّدين إلّا إذا فرضا عرضا وفي مرتبة واحدة ، ضرورة إنّهما إذا فرضا طولا وفي مرتبتين ممكنا الاجتماع ، ففي تلك المرتبة الّتي لا يمكن اجتماعهما عينا يمكن اجتماع عين أحدهما مع نقيض الآخر وبديله ، فعين أحدهما مع نقيض الآخر في مرتبة واحدة من دون أن يكون لأحدهما تقدم طبيعي على الآخر ، إذ لا تقتضى له ، بل لا يعقل ذلك لأنّه إذا توقف فعل أحد الضّدين على ترك الآخر توقف الشّيء على عدم مانعة ، إذ المفروض أن ترك أحدهما من قبيل عدم المانع لفعل الآخر يلزم توقف ترك أحدهما على فعل الآخر توقف الشّيء على عدم مانعة ، لأن هذا قضية فرض التّمانع من كلا الطّرفين والمانعيّة لكلّ من الضّدين ، فيلزم الدّور لوضوح أنه على هذا يلزم توقف فعل كلّ من الضّدين على ترك الآخر وترك كلّ منهما على فعل الآخر وهذا دور صريح.

وربّما يتفصى عنه بأن التّوقف من طرف الوجود فعلي بخلافه من طرف العدم ، فإنّه إنما يكون على فرض وجود المقتضي له مع جميع شرائطه سوى وجود ضدّه ، إذ حينئذ لا يتحقق ترك ذلك الضّد إلّا لأجل وجود الضّد الآخر ، وهذا الفرض لا يكاد يتحقق ، لأن العدم دائما مستند إلى عدم المقتضي له لا إلى وجود المانع عنه ، فلا دور ، لأنّ التّوقف في الطّرفين ليس على نسق واحد ، في طرف الوجود فعلي وفي

طرف العدم مجرد إمكان ليس بفعلي ، ولعلّ نظر هذا المتفصّي إلى أفعال العبيد لا مطلقا.

وعلى أي حال يتوجه عليه مضافا إلى أن ما ذكره لو سلم فإنما هو في أفعال العبيد ، وليس النّزاع في المقام مختصا بها ، بل يجري في أفعال الله تعالى ، ولا وجه لأن يقال أن العدم فيها مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع ، أن مرجع ما ذكر إلى إمكان لزوم المحال ، لأن فعل أحد الضّدين إن كان صالحا للمانعيّة الفعليّة في صورة وجود المقتضى على ما هو قضية كلام المتفصّي فلا محالة يلزم إمكان وقوع هذه المانعيّة ، مع أن وقوعها يستلزم الدّور ، فمرجع كلامه إلى إمكان وقوع الدّور ، وهذا باطل ، لأنّ ما يستلزم من فرض وقوعه محال فهو محال ، فالدّور على ما ذكرناه المتفصّي وإن كان يرتفع لاختلاف التّوقف في الطّرفين ، إلّا أن يلزم الاعتراف بإمكان وقوع المحال ، إذ لا يخلو إما أن يلتزم بصلاحية فعل الضّد للمانعيّة ولو في بعض الصّور أم لا؟ وعلى الثّاني يلزم الخلف لأنه يقتضي عدم كون ترك أحد الضّدين مقدّمة لفعل الآخر ، وهو خلاف الفرض ، وعلى الأوّل يلزم إمكان وقوع الدّور على ما عرفت ، ولو منع عن صلاحية كون فعل أحد الضّدين مانعا عن الآخر بدعوى أن صدق القضية الشّرطيّة ـ وهي في المقام كلما وجد المقتضي لفعل أحد الضّدين كان عدمه حينئذ مستندا إلى وجود الضّد الآخر ـ لا يتوقف على صدق طرفها ، يمكن أن تكون صادقة مع كذبهما كقولك في اللّيل إن كانت الشّمس طالعة كان العالم مضيئا.

نجيب : سلّمنا ذلك إلّا إنّا نقول أن صدقها يتوقف على وجود الملازمة بين الطّرفين ومنع الصّلاحية المذكورة مساوق لمنع الملازمة بين طرفي القضية

الشّرطيّة ، ضرورة إنها بينهما لا تتحقق بدون الصّلاحية المذكورة ، ومعها يستلزم إمكان وقوع الدّور وهو محال ، وبدونها لا توقف أصلا لا في طرف الوجود ولا في طرف العدم ، وحيث أن التّوقف في طرف الوجود مسلّم عند المتفصّي فلا بدّ له من الالتزام لوجود الصّلاحية المذكورة ، وهي على ما عرفت مستلزمة لإمكان وقوع الدّور ، وما يستلزم من فرض وجود محال فهو محال.

فانقدح ممّا ذكرنا أن التّمانع بين الضّدين بمعنى كون ترك أحدهما مقدّما على فعل الآخر أو العكس طبعا لا مقتضي له ، كما يمكن أن يقال أن ترك أحدهما مقدّم على فعل الآخر يمكن أن يقال بالعكس ، وأمّا التّمانع بينهما المعاندة والمنافرة والمنافاة وعدم إمكان الاجتماع بين العينين ما شئت فسمّه به فهو موجود فيهما ، إلّا أن هذا المعنى لا يقتضي إلّا وجود الملاءمة والمناسبة وإمكان الاجتماع بين أحد العينين وبين بديل الآخر ونقيضه في تلك المرتبة التي يكون التّضاد والتّعاند بهذا المعنى بين العينين ، فأحدهما مع ما هو نقيض الآخر في عرض واحد وفي مرتبة واحدة.

وبعبارة اخرى : يكونان متلازمين معلولين لعلّة اخرى.

نعم إذا فرض في مورد تحقق العلّة التّامّة لأحد الضّدين لا كليهما ـ وإلّا لزم اجتماعهما وهذا خلف ـ كانت مانعة عن الضّد الآخر بالمعنى الأوّل ، فإنها حسب الفرص مقتضية لوجود ما ينافيه ويعانده ومؤثرة فيه ، فكيف لا تكون مانعة عن تأثير ما يقتضي وجود الآخر ، مثلا إذا فرض أن في نفس الإنسان مرتبة من المحبّة الشّديدة والشّفقة الأكيدة بالنّسبة إلى إنقاذ الولد لا تكون بالنّسبة إلى إنقاذ الأخر عند المزاحمة ، فلذا يبعث إلى إنقاذ الولد دون الأخ بمباشرته أو بأمر العبد به ، فكما

أن تلك المحبة أو ذلك الأمر يكون مؤثرا في إنقاذ الولد الغريق تكون مانعة أيضا عن تأثير ما يقتضي إنقاذ الأخ الغريق من الشّوق الأكيد أو الأمر ، بل لو أحرز العبد هذا المعنى في نفس المولى وإن لم يصدر منه إليه أمر أصلا لعدم التفاته إلى غرقهما لزم عليه في حكم عقله إنقاذ الولد دون الأخ ويصحّ من المولى المؤاخذة والعقوبة على تركه ولا يقبل منه الاعتذار بعدم الأمر ، فإن ملاك الأمر الفعلي في إنقاذ الولد من المحبّة الأكيدة والشّفقة الشّديدة موجود ، فتصحّ المؤاخذة والعقوبة على تركه وإن أنقذ الأخ أيضا فإنه حينئذ وإن أتى ببعض ما هو محبوب ومطلوب له ، إلّا أنه لما لم يأت بتمامه لأنّه حسب الفرض ليس إلّا في إنقاذ الولد ، فلذا تصحّ مؤاخذته وعقوبته على تركه وإن اثيب أيضا بإنقاذ الأخ لما فيه من ملاك الأمر الفعلي لو لا المزاحمة.

وبالجملة تلك المرتبة من المحبّة المركوزة في النّفس أو الفعليّة عند الالتفات إلى غرق الولد والأخ أو الأمر الفعلي بإنقاذ الولد كما تكون مقتضية لإنقاذ الولد دون الأخ مباشرة أو تسبيبا بالأمر به ، كذلك تكون مانعة عن تأثير ما يقتضي إنقاذ الأخ عند المزاحمة من المحبّة أو الأمر الفعلي كما لا يخفى ، ولا يقتضي هذا أن يكون الضّد الذي تحققت العلّة التّامة لوجود مانعا عن الآخر كي يكون عدمه متقدّما على الآخر طبعا ورتبة كما هو المدعي ولا يكاد يتفاوت الحال فيما ذكرنا بين الضّد الموجود والمعدوم ، وبعبارة اخرى : بين ما لو كان المحل مشغولا بأحد الضّدين كالسّواد مثلا ثمّ يطرأ عليه العدم ويوجد الضّد الآخر كالبياض فيه وبين ما لو كان خاليا منهما ثمّ يطرأ عليه أحدهما ، خلافا لبعض الاعلام حيث فصل بين القسمين وقال بالتّوقف في الأوّل دون الثّاني ومنشؤه أن أحد الضّدين كالسّواد إذا فرض

وجود في محل لا يمكن وجود الآخر كالبياض فرفع الضّد الموجود حينئذ ممّا يتوقف عليه الضّد المعدوم ، بخلاف ما لو كان المحلّ خاليا عنهما لاستواء نسبته إليهما ، فهما حينئذ متساويا الاقدام بالنّسبة إليه ، فلا وجه لتوقف وجود أحدهما على عدم الآخر ، بل عدم كلّ منهما مساوق لعدم الآخر.

ويندفع بما عرفت : من أنه لا مقتضي لتقدم عدم أحد الضّدين على وجود الآخر طبعا ورتبة حتّى في الضّد الموجود ضرورة أنه يمكن أن توجد علّة واحدة تقتضي وجود المعدوم وعدم الموجود فيهما في عرض واحد ، ويمكن أن تنتهي علّة وجود الموجود مع حدوث العلّة لوجود المعدوم مقارنة له وهما حينئذ أيضا في عرض واحد ، فلا مقتضى للتّقدم في البين في كلا الطّرفين ، بل عرفت أنه محال لاستلزامه الدّور.

فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا حرمة للضّد الخاص مطلقا من باب المقدّمية.

وأمّا بناء على كون أحد الضّدين مع فعل الآخر متلازمين فهل يحكم بتحريم الضّد الخاص كما قيل نظرا إلى أن المتلازمين في الوجود الخارجي يمتنع اختلافهما في الحكم الشّرعي لأنّه إذا فرض وجوب أحدهما وحرمة الآخر فيستلزم التّكليف بما لا يطاق؟ الأقوى لا ، لأن غاية ما يسلم من عدم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم عدم إمكان اختلافهما في الحكم الفعلي بأن يكون أحدهما واجبا فعلا والآخر حراما كذلك ، وأمّا اختلافهما في الحكم الفعلي وعدمه بأن يكون أحدهما فعلا واجبا أو حراما دون الآخر بأن لا يكون محكوما بحكم فعلي أصلا ، فلا محذور فيه ، ولذا يجب تقديم الأهم من الواجبين المتزاحمين ، فإن ملاك الوجوب وإن كان في غير الأهم أيضا ، إلّا أنّه لأجل الابتلاء بالمزاحمة فلا يؤثر فعلا ، فيبقى غير محكوم

بحكم فعلي حينئذ وإن كان واجبا بحسب الحكم الواقعي ، ولذا لو أتى به وترك الأهم استحق الثّواب عليه وكان صحيحا وإن عوقب على ترك الأهم أيضا لتفويت ما فيه من زيادة المصلحة اللازمة.

وبالجملة عدم إمكان خلو الواقعة عن الحكم إنما هو بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي ، فيمكن أن يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم فعلي ولا يكون الآخر محكوما بحكم كذلك وإن لم يكن خاليا عن حكمه الواقعي ، بل يبقى على ما هو عليه واقعا لو لا الابتلاء بمزاحمة الأهم الواجب فعلا ، فلا وجه لتحريم الضّد الخاص من جهة الملازمة أيضا ، فإذن الأقوى عدم اقتضاء الأمر بالشّيء النّهي عن الضّد الخاص مطلقا لعدم وجود ملاك التّحريم فيه أصلا ، لا من جهة النّفسية حسب الفرض ولا من جهة المقدّمية أو الملازمة كما عرفت تفصيلا.

وأمّا الضّد العام : بمعنى التّرك فقد قيل باقتضاء الأمر بالشّيء النّهي عنه بالجزئية بأن ادّعى أن الوجوب في مقام الثّبوت والواقع وهو الطّلب الأكيد النّفساني والشّوق المؤكد مركب من جزءين طلب الفعل وطلب ترك تركه ففي مقام الإثبات والدّلالة اللّفظيّة يكون الدّال عليه وهو الطّلب الإنشائي دالا على النّهي عن التّرك بالتّضمن.

والتّحقيق : حسب ما يساعد عليه الوجدان بعد مراجعة الإنسان إلى نفسه عند إيجابه فعلا على عبده أن الوجوب مفهوم بسيط وجداني وهو مرتبة شديدة أكيدة من حب الفعل وإرادته والاشتياق إليه وطلبه النّفساني الذي قد يكون داعيا إلى تحريك العضلات نحوه باختيار إيجاده إن كان من أفعاله الاختيارية ، أو تحريك العبد نحوه وبعثه إليه بأمره به إن كان من أفعاله ولا تركب فيه إذ ربّما لا يلتفت

صاحبه إلى التّرك أصلا ، نعم لو التفت إليه يلزمه عدم الرّضا به وكونه مبغوضا له من قبل تعلق الحبّ الشّديد والشّوق الأكيد إلى فعله ، لا إنّهما يحدثان في النّفس في مرتبة واحدة ، بل الثّاني يحدث فيها من ناحية الأوّل لأجل الملازمة ، وبالجملة الوجوب ليس إلّا مرتبة شديدة أكيدة من طلب الفعل القائم بالنّفس والطّلب الشّديد القائم بها ليس إلّا كالسّواد الشّديد ونحوه من الصّفات القائمة بالأجسام ، فكما أن السّواد الشّديد في الجسم ليس مركبا من أمر وجودي وعدم عدمه ، كذلك الطّلب الشّديد في النّفس ليس مركبا من طلب الفعل وطلب عدم عدمه ، غاية الأمر إنّ هذا قائم بالنفس وتلك قائمة بالأجسام ، وهذا الفرق غير فارق ، فالوجوب حقيقة مفهوم بسيط وكذا الاستحباب ، وهما مشتركان في طلب الفعل إلّا أن الأوّل مرتبة شديدة والثّاني مرتبة ضعيفة منه ، ولا تركب في شيء منهما ، نعم ربّما يقال في مقام تفسير المرتبتين وتعيينهما أن الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من التّرك ، والاستحباب عبارة عن طلب الفعل مع الرّضا بالتّرك ويتخيل من ذلك أن كلا منهما مركب من الجزءين ، حيث أن ظاهر التّفسيرين كونهما حدين لهما فيكون المنع من التّرك والرّضا به من أجزاء الوجوب والاستحباب ومقوماتهما إلّا أن المراد ليس كذلك ، ولو فرض كونه كذلك ، ففيه ما عرفت من أنّهما من لوازم الوجوب والاستحباب وخواصهما بمعنى أن الأمر لو التفت إلى التّرك لا يكون راضيا به عند الإيجاب ويكون راضيا به عند الاستحباب ، وبالجملة مفهوما الإيجاب والتّحريم متقابلان ، الإيجاب مرتبة شديدة من طلب الفعل لا أنه مركب منه ومن تحريم تركه ، كما أن التّحريم مرتبة شديدة من طلب التّرك لا أنّه مركب منه ومن إيجاب تركه ، وإن كان كلّ منهما يستلزم الآخر بالمعنى المتقدم ، ولأجل هذه

الملازمة يمكن إسناد الوجوب إلى ترك ترك الواجب بالعرض والمجاز كما أنه يمكن إسناد التّحريم إلى ترك ترك الحرام كذلك.

ومن هنا انقدح : فساد القول بالاقتضاء على نحو العينيّة إذ قد عرفت أن الأمر الإيجابي ليس إلّا طلب الفعل على الوجه الأكيد وليس الفعل عين عدم عدمه كي يكون طلب أحدهما عين طلب الآخر ، بل هما متلازمان بالمعنى المتقدم ، ولذا قلنا بالاقتضاء على وجه اللّزوم وهو يقتضي المغايرة لا الاتحاد والعينيّة ، نعم لا بأس بالقول بها بأن يكون المراد أنّه عند الإيجاب ليس إلّا طلب واحد وهو كما أنه يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه ، كذلك يصح أن ينسب إلى التّرك بالعرض والمجاز ويكون زجرا عنه ، إلّا أن هذا خلاف الواقع ، ليس الوجوب إلّا بعثا إلى الفعل قولا كما أن التّحريم ليس إلّا زجرا عنه كذلك والبعث والزّجر القوليان حقيقة مختلفان كالفعلين منهما.

ثمّ أنّه تظهر ثمرة المسألة : فيما لو كان ضد الواجب فعلا كإزالة النّجاسة عن المسجد في أوّل الوقت عبادة كالصّلاة فيه فإنها على القول بالاقتضاء تقع فاسدة لأن النّهي عن العبادة يقتضي فسادها ، وعن البهائي «قدس‌سره» إنكار هذه الثّمرة ، ومحصل ما استند إليه أن الأمر بالشّيء كإزالة النّجاسة عن المسجد وإن لم يقتض النّهي عن الضّد كالصّلاة في أوّل الوقت ، إلّا أنه لا أقل من اقتضائه عدم الأمر بالضّد لعدم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي وعدم الأمر يكفي في فساد الضّد.

وفيه : أن عدم الأمر بالضّد إن كان لعدم ما يقتضيه من المصلحة الّتي يستتبعها الأمر الفعلي لو لا المزاحمة فالحقّ معه كما هو واضح ، وإن كان لوجود المانع عنه مع

وجود المقتضي له المؤثر في إيجابه فعلا ، لو لا المزاحمة بالأمر الفعلي بالضّد الآخر فيما إذا فرض مضيقا دونه أو فرض أهم منه فيما إذا فرضنا مضيقين حيث أن ذلك الأمر بالواجب الفعلي منهما مانع عن الأمر بغيره كذلك كالصّلاة في أوّل الوقت مع الإزالة الواجبة فعلا ، فإن وجوبها كذلك وإن كان يمنع عن الأمر بالصّلاة فعلا إلّا أنهما مع هذا باقية على ما فيها من الرجحان في نفسها والمحبوبيّة لله تعالى ، والخصوصيّة المقربة والمصلحة اللازمة المقتضية لإيجابها لكونها (ناهية (عن الفحشاء ، ومعراج المؤمن ، وقربان كل تقي) وخير موضوع) ضرورة أن الأمر بها ناشئ من هذه لا أنها ناشئة عنه ، نمنع ما ذكره إذ يكفي في صحّة العبادة وإجزائها والتّقرب بها إلى الله تعالى مجرد إتيانها بداعي ما فيها من المحبوبيّة ونحوها ممّا تقتضي الأمر وإن لم يصح تعلقه بها فعلا لأجل المزاحمة إذ بعد إيجادها كذلك يسقط ملاك الأمر فلا يبقى ما يقتضي إيجابها ثانيا وهذا هو المراد بصحّتها وإجزائها.

وقد تصدّى جماعة من الأعلام : لتصحيح الضّد في المقام لا بما ذكرناه من الوجه ، بل بتصحيح الأمر به في مقابل البهائي المنكر له لكن لا بنحو الإطلاق ، بل بنحو التّرتّب ، إمّا على عصيان الأمر الفعلي بالآخر بنحو الشّرط المتأخر ، وإمّا على العزم والبناء عليه بنحو الشّرط المتقدم أو المقارن فأثبتوا في مقام تزاحم الواجبين أمرين ، أمر مطلق بما هو واجب فيهما فعلا وأمر معلق على عصيان الأمر المطلق أو على العزم والبناء عليه بالآخر ، ففي المثال المتقدم على ما ذكروا كأنّه ورد هكذا أزل النّجاسة عن المسجد مطلقا ، وورد أيضا أن عصيت هذا الأمر أو عزمت على عصيانه فأقم الصّلاة فعلا بدعوى أنه لا مانع عقلا من توجه هذين الأمرين وتنجزهما عند حصول شرط المعلق منهما من عصيان الأمر الأوّل وإن لم يتحقق

بعد أو العزم والبناء عليه فعلا فإن الجمع بينهما وإن كان تكليفا بما لا يطاق إذ لا يتمكن المكلّف من الجمع بين المزاحمين إلّا أنه ناشئ عن سوء اختيار المكلّف وإرادته لأنه كان متمكنا من عدم إيجاد الشّرط المعلق عليه ، ومع هذا قد أوجده ، فقد نجّز الأمر المعلق عليه بسوء اختياره ومن قبل نفسه ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

فلو قيل : الجمع بين الأمرين فعلا بكلا الضّدين تكليف بالمحال على كلّ حال فما الفائدة في توجيه الأمر المعلق على العصيان أو العزم عليه؟
يقال : الفائدة فيه استحقاق العقوبة على تقدير تحصيل الشّرط المعلق عليه ، ضرورة أنّه حينئذ إن لم يتحقق مخالفة الأمرين فلا أقلّ من مخالفة أحدهما بعدم تمكنه من الجمع بين الضّدين فلا محالة يصدر عنه المخالفة بسوء اختياره ، فلا يستحق العقوبة هذا محصل ما أفاده في المقام.

وأقول : لا يخفى أن محل الكلام هو ما إذا لم يحصل عصيان الأمر بالواجب الفعلي من الضّدين إذ بعد حصوله لا إشكال ولا خلاف في صحّة الأمر بالضّد الآخر ، كما هو واضح ، فالنّزاع إنما هو فيما إذا فرض الضّدان المتزاحمان مضيقين مع كون أحدهما المعين أهم أو مختلفين مع فعل الموسع منهما في وقت المضيق ، كما لو صلّى في أوّل الوقت مع فرض اختصاصه بإزالة النّجاسة عن المسجد ، ضرورة أنّه في هذين الفرضين لا يتصور عصيان لأمر بالواجب الفعلي من الضّدين كي يعلق عليه أو على العزم عليه الأمر بغيره ، إذا عرفت هذا فأعلم أن إيجاب الضّدين فعلا على وجه الإطلاق بأن يكون إيجابهما فعلا في عرض واحد ممّا لا إشكال في امتناعه وهو مفروغ عنه ومسلم عند القائلين بالتّرتب أيضا ، وليس ملاك الامتناع فيه إلّا

لزوم التّكليف بغير المقدور لعدم تمكن المكلّف من الجمع بين الضّدين ، وهو قبيح فيستحيل صدوره من الحكيم ، وهذا الملاك بعينه موجود في المقام فإن الأمر بغير الأهم المعلق على عصيان الأمر بالأهم أو على العزم عليه وإن لم يكن في عرض الأمر المطلق بالأهم ، إذ ربّما لا يوجد شرط المعلق من أحد الأمرين ، ومعه لا يوجد المعلق ولا ينجز ، بخلاف المطلق فإنّه غير معلق على شرط ، إلّا أن هذا الأمر المطلق بالأهم في عرض المعلق ومرتبته ، لأن المفروض بقاؤه فعلا وعدم سقوطه بتحقق شرط المعلق من العصيان فيما بعد وإن لم يعص بعد أو العزم عليه فعند تحقق شرط المعلق يتنجز التّكليفان ، فيلزم المحذور من لزوم التّكليف بغير المقدور ، مثلا إذا فرض أن المولى يقول لعبده أنقذ ولدي الغريق ، ويقول له أيضا إن عصيت هذا الأمر أو عزمت على عصيانه فأنقذ أخي الغريق ، أو فرض أن الشّارع يقول. أزل النّجاسة عن المسجد فعلا ، ويقول أيضا إن عصيت هذا الأمر أو عزمت عليه فأقم الصّلاة ، فعند تحقق شرط الأمر بإنقاذ الولد أو إقامة الصّلاة يتنجز التّكليفان في عرض واحد مع أن المكلّف لا يتمكن من الجمع بينهما في الامتثال ، فملاك الاستحالة وهو لزوم التّكليف بالمحال موجود في كلا المقامين من دون تفاوت في البين ، وما يصحّ ويصلح لأن يجعل فارقا بينهما أمران.

الأمر الأوّل : إن إيجاب الضّدين فعلا في المقام الأوّل وهو ما لو كان إيجابهما على وجه الإطلاق وفي عرض واحد لما لم يكن لاختيار المكلّف وإرادته مدخل فيه ، فلذا لم يصحّ صدوره من الحكيم ، بخلاف المقام الثّاني وهو لو كان إيجابهما على نحو التّرتب وفي الطّول إذ لاختيار المكلّف وإرادته فيه مدخل فله أن لا يوجد شرط الثّاني ومع هذا اختار إيجاده من عصيان الأمر الأوّل واقعا والعزم عليه فعلا فيصحّ

أن يكلّف بالضّدين ويخاطب بكلا التّكليفين.

الأمر الثّاني : إن الجمع بين الضّدين في التّكليف بهما في العرفيّات كثير جدا ، كما يقول الوالد لولده اذهب إلى المكتب وإلّا فاقعد في البيت ، ولغيره عند غرق ولده وأخيه مع كون إنقاذ الولد أحبّ إليه وعدم القدرة على إنقاذهما أنقذ ولدي وإلّا فأنقذ أخي ، وهكذا الأمر بالضّدين على وجه التّرتب في العرفيّات فوق حدّ الإحصاء ، والوقوع أقوى شاهد على الإمكان ، فما ذكر وجها لاستحالته يكون من قبيل الشّبهة في مقابل البديهيّة.

ويندفع الأوّل : بأن وجه امتناع التّكليف بغير المقدور ليس إلّا كون الأمر بشيء بعثا إليه وترغيبا وتحريكا نحوه ، والآمر إذا كان حكيما وملتفتا إلى كون الفعل غير مقدور للمكلّف لا يبعثه نحوه بأمره به لكونه سفهيا ومن الواضح أن هذا الوجه لا يفرق فيه بين المقامين ، وما قرع سمعك من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فانما هو فما إذا تنجز التّكليف باجتماع شراشر شرائطه من القدرة وغيرها ، ثم جعل المكلّف نفسه بسوء اختياره غير قادر على امتثاله بترك مقدّمة من مقدّماته ، كما لو ترك المستطيع الخروج مع الرّفقة الخيرة إلى الحجّ ، فإنه حينئذ وإن امتنع على نفسه فعل الواجب إلّا أن امتناعه لما كان بسوء اختياره ، لا يمنع الاختيار بمعنى أنه حينئذ يستحق أن يعاقب ويؤاخذ على ترك الواجب وإن كان زمانه متأخرا عن زمان ترك المقدّمة لأن هذا عصيان للواجب عقلا ، وليس المراد أنّه لما كان عدم مقدوريته بسوء اختيار المكلّف ، فلا يصحّ أن يخاطب ويؤمر بإيجاده فعلا ، لكون هذا الخطاب والبعث إلى الفعل سفهيا لا يصدر من الحكيم الملتفت إلى محاليته ، فعدم منافات الامتناع بالاختيار للاختيار لا يفيد في المقام ، إذ المقصود

التّمسك به لتصحيح الأمر بالضّدين على وجه التّرتب وقد عرفت أنه لا يفيد إلّا حسن العقاب على غير المقدور لا الأمر والخطاب به.

والحاصل أن تنجز التّكليفين على تقدير التّرتب وإن كان يجيء من قبل المكلّف حيث أن أحدهما كان معلقا على مقدّمة اختيارية وقد أوجدها فهو بسوء اختياره صار منشأ تنجز التّكليف المعلق عليه حينئذ ، إلّا أن الكلام في أن مجرد التّعليق على أمر اختياري هل يصحح التّكليف بغير المقدور أو لا؟ ونحن نقول باستحالته من الحكيم الملتفت إلى كونه غير مقدور لكونه لا يبعث نحوه لكونه سفهيا كما أنّه لا يمكن البعث الفعلي إلى الضّدين كذلك لا يمكن البعث القولي الإنشائي إليهما بإنشاء الأمر بهما ، كيف ولو أمكن ذلك وصح تعليق الأمر بغير المقدور بأمر مقدور لجرى بعينه ، فيما إذا كان واحد من الأمرين بالضّدين مطلقا وفرضا في عرض واحد من دون ترتب بينهما ، مع أن التّكليف بهما كذلك غير معقول اتفاقا ولا وجه له سوى ما ذكرنا من أن التّكليف بغير المقدور مطلقا سفهي لا يصدر عن الحكيم.

ويندفع الأمر الثّاني : بأن الإنسان إذا راجع إلى وجدانه حيث يقول لولده مثلا اذهب إلى المكتب وإلّا فاقعد في الدّار وكذا في سائر الموارد الّتي يأمر بالضّدين على وجه التّرتب يقطع بأنّه لو ألتفت إلى أن المكلّف لا يقدر على الجمع بينهما لا يأمره بهما فعلا بحيث يبعثه نحوهما جدا إذا لم يكن سفهيا فإنّه سفهي لا يصدر عن الحكيم كما عرفت ، نعم يمكن الأمر بغير المقدور تعجيزا ، كما ورد في من صوّر صورة أنّه يؤمر يوم القيامة بخلقها وليس هو حقيقة بأمر ولا دخل له بما نحن فيه ، وحقيقة تلك الأوامر في العرفيّات لا يخلو من وجهين ، إمّا أن يكون الأمر الأوّل ممّا رفع اليد وتجاوز عنه الأمر بعد استشعاره من حال المأمور عبدا كان أو ولدا بأنّه في مقام

العصيان وعازم عليه شفقة منه عليه ومع التّجاوز ورفع اليد عنه لا محذور في الأمر بالضّد الآخر ، ولا يتوهّم أنّه على هذا المقدّميّة يلزم بطلان ما تجاوز الأمر عن الأمر به فيما إذا بدا للمأمور وأتى به لعدم الأمر به حينئذ ، وذلك لأنّه مشتمل على ملاك الأخير من الخصوصيّة الملزمة وهو كاف في اقتضائه في الصّحة ولذا يحسّنه العقلاء ويرحّب به المولى كما هو واضح ، وأمّا أن يكون الأمر الثّاني إرشادا إلى محبوبيّة متعلقة وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والخصوصيّة الملزمة فعلا لو لا المزاحمة وإن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة وإن لم يذهب بها تمام ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر الأوّل لما في متعلقه من زيادة مصلحة لازمة الرّعاية لأجلها صار واجبا تعيينا ، ضرورة أنّه لو كان مساويا للمأتي به في المصلحة أو كان المقدار الزّائد منها فيه على وجه يقتضي الاستحباب والفضيلة ، لكان أحد الواجبين تخييرا أو أفضلهما وحيث أن المفروض وجوبه تعيينا فالإتيان بغيره لنقصان مصلحته لا يوجب إلّا ذهاب بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر الأوّل ، فإن الحسنات يذهبن السّيئات ومع فرض كون الأمر الثّاني إرشاديّا لا مولويّا فعليّا كالأوّل لا محذور في الأمر بالضّد الآخر ، ولذا لو لم يأت بشيء من الضّدين فيما إذا كان مضيقين كما هو مفروض الكلام في المقام لم يستحق عقوبتين على مخالفة الأمرين ولا أظن أن يلتزم بهما العامل بالتّرتب لقبح عقاب العبد على ما لا يقدر عليه ، ولذا لم يلتزم بهما سيدنا الأستاذ «طاب ثراه» مع إصراره على تصحيح الأمر بالضّدين على نحو التّرتب ، وهذا أقوى شاهد على عدم صحة الأمر بالضّدين مطلقا وإلّا لم يكن وجه لعدم الالتزام باستحقاق العقوبتين على مخالفتهما.

وكيف كان ، دعوى أن جهة قبح الأمر بكلا الضّدين إذا فرضا عرضا ولم يكن

ترتب بين الأمرين هي المضادة والمطاردة بينهما مع فعليّة الأمرين وهذه الجهة غير موجودة فيما إذا فرضا طولا ويكون أحدهما معلقا ومرتبا على عصيان الآخر أو العزم عليه ، فاسدة جدا ، لأنّ الأمر المعلق وإن لم يكن في عرض المطلق إلّا أنّه عند تحقق شرطه يتنجز ويصير فعليّا كالأمر المطلق فيتحقق المطاردة والمضادة حينئذ بين الضّدين مع فعليّة الأمرين ، فملاك امتناع الأمر بالضّدين موجود في كلا الفرضين بلا تفاوت أصلا في البين ، فانحصر الوجه في تصحيح الضّد إذا كان عبادة فيما ذكرناه وهو اشتماله على ملاك الأمر من المحبوبيّة والمصلحة الملزمة فعلا لو لا المزاحمة ، إذ يكفي هذا المقدار في الإجزاء به وصحته ، ضرورة أنه مع فرضه كذلك بعد إيجاده لا يبقى ما يقتضي إيجابه ثانيا فيسقط الأمر ، وهذا هو المراد بأجزائه وصحته ، فالتّقرب به إنّما يتحقق بإيجاد هذا الدّاعي أي لأجل اشتماله على ملاك الأمر لا بداعي الأمر لفرض عدمه.

هذا فيما إذا فرض الضّدان المتزاحمان مضيقين وأتى بغير الأمر منهما ، وأما إذا كان الأهم منهما مضيقا دون الآخر بأن زاحم الأهم في بعض وقته كمزاحمة الصّلاة مع إزالة النّجاسة عن المسجد في أوّل الوقت مع فرض اختصاصه بالإزالة فيمكن حينئذ أن يقال له أن يأتي بغير الأهم من الضّدين في وقت الأهم بداعي الأمر كأن يأتي بالصّلاة في أوّل الوقت بداعي الأمر إذ لا مانع من التّرتب على هذا التّقدير ، ولذا لو كانت له مقدّمات لا يتمكن من إيجادها في وقته ويتمكن من إيجادها في وقت المضيق كالإزالة لزم عليه تقديمها وإيجادها حين الإزالة ان لم تكن مزاحمة بها وحينئذ ، فيتنجز الأمر بالصّلاة في أوّل الوقت وإن وجب فعلها بعد خروج وقت المضيق كالإزالة لأن هذا ظرف الواجب لا الوجوب ، الوجوب فعلي والواجب

استقبالي ، والفرد المأتي به وإن كان خارجا عن طبيعة الصّلاة المأمور بها بما هي مأمور بها ، إلّا أنه لمّا كان كالباقي تحتها من الأفراد وافيا بتمام الغرض من الأمر ، بل قد يكون أو في منها في تحصيله لاشتماله على مزية كفضيلة أوّل الوقت ، ولذا كان يسقط الأمر المتعلق بها ، ففيما إذا لم يكن للمكلّف داع على فعل الصّلاة سوى الأمر بها كما أنّه يتمكن من إيجاد تلك الأفراد بداعي الأمر ، كذلك يتمكن من إيجاد هذا الفرد الخارج عن ما تعلق به الأمر بداعي الأمر ، إذ المفروض أنه مثلها في كونه وافيا بتمام الغرض من الأمر ومسقطا له ، فله أن يأتي به بداعي الأمر كسائر الأفراد من غير فرق بينه وبينها أصلا ، ودعوى أنه لا يكاد يصحّ أن يدعو الأمر إلّا إلى فعل ما تعلق به ، والمأتي به ليس ممّا تعلق به حسب الفرض ، فكيف يصحّ أن يؤتى به بداعي الأمر؟ فاسدة ، فإنه إنّما يوجب ذلك فيما إذا كان خروج المأتي به من متعلق الأمر تخصيصا لا مزاحمة ، وبعبارة ، اخرى فيما إذا كان خروجه لعدم المقتضي فيه لا لوجود المانع عنه كابتلائه بمزاحمة الأهم ، فإنّه حينئذ وإن كان لا يعمد الأمر ، إلّا أنّه ليس لقصور فيه من جهة عدم وجود المقتضي فيه ، بل لأجل عدم إمكان تعلق الأمر والخطاب به عقلا ، فهو حينئذ كسائر الأفراد في كونه ممّا يمكن أن يؤتى به بداعي الأمر لكونها مثلها في كونه محصلا للغرض من الأمر ومسقطا له من غير فرق في ذلك بين القول بأن الأوامر متعلقة بالطّبائع أو الأفراد وإن كان جريانه على الثّاني أخفى كما لا يخفى.

نعم لو قيل بأنه يعتبر في التّقرب المعتبر في العبادة أن يؤتى بها بداعي الأمر فإنّه حسب الفرض لم يتعلق به فكيف يمكن إتيانه بداعي الأمر المتعلق به؟ وهذا واضح.

وأقول : بقى حكم صورة اخرى من صور المزاحمة هي العمدة لكونها مبتلا بها

كثيرا والمعركة العظمى ولعلها المنشأ لتحرير المسألة وهي ما لو فرض المتزاحمان مختلفين بأن كان أحدهما واجبا فورا ففورا والآخر موسعا كالصّلاة في سعة الوقت مع الإزالة بناء على أن وجوبها بنحو الفور فالفور ، إذ وجوبها كذلك يزاحم وجوب الصّلاة في كلّ وقت يسع للصّلاة ، إلّا إنّ حكمها حكم الصّورة الثّانية المذكورة ، إذ بعد فرض تمكّن المكلّف من الجمع بينهما في الإتيان بكليهما ، فلا محذور في تعلق الأمر بكليهما فعلا وإن اختص أوّل الوقت بالإزالة فإن وجوب الصّلاة حينئذ فعلي وإن كان الواجب منهما ـ أعني ما تعلق به الأمر ـ استقباليا ، فلو لم يأت بشيء منهما استحق عقوبتين على مخالفتهما ، وله أن يأتي بالصّلاة مع ترك الإزالة في كلّ جزء من الزّمان حتّى في أوّل الوقت بداعي الأمر بالتّقريب الذي تقدّم في الصّورة الثّانية ، ففي الصّورتين الأخيرتين لو ترك كلا المتزاحمين استحق على مخالفتهما عقوبتين ، وأمّا في الصّورة الأولى وهي ما لو كانا مضيقين لم يستحق إلّا عقوبة واحدة على ترك الأهم إن كان فيهما أهم أو أحدهما إن لم يكن فيهما أهم لا عقوبتين ، لعدم صحّة العقوبة على غير المقدور ، ولذا لم يلتزم بهما القائلون بالتّرتّب كما تقدم نقله عن المحقق الشّيرازي ، «أعلى الله مقامه».
ثمّ أنّه على القول بإمكان التّرتيب قد يتوهّم أن وقوعه محتاج إلى دليل آخر ، ولذا يورد على قائليه بعد تسليم إمكانه عقلا أن وقوعه يحتاج إلى دليل وليس في شيء من موارد التّزاحم ، فلا يكفي القول بإمكان التّرتب لتصحيح الضّد ، والحقّ أن وقوعه غير محتاج إلى دليل شرعي عليه ، لأن المقتضي للأمر في كلا المتزاحمين موجود حسب الفرض ، وكذا الأمر وظاهره الفعليّة ، وعند تزاحم الأهم بغيره لا يمنع العقل إلّا من اجتماع الأمر بغيره معه في عرض الآخر به لا بنحو التّرتب ، وهو

إنّما يخصص ويقيد الأمر بغيره بصورة عصيان الأمر به أو العزم عليه ، فيبقى الأمر بغيره في هذه الصّورة على ما هو عليه من اقتضاء الإجزاء والصّحة.

وبالجملة : لو أمكن التّرتب عقلا فالعقل مستقل بوقوعه بين الأمرين بعد فرض وجود ملاك الأمر بين كلا الضّدين فالقائل به يلزمه القول بصحّة العبادة الّتي تكون ضدّا للمأمور به فعلا في جميع موارد المزاحمة وإن لم يقل بكفاية وجود ملاك الأمر في الصّحة والإجزاء كما لا يخفى.

* * *
الفصل السّادس
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
فيه خلاف عزي إلى أكثر أهله الأوّل. والحقّ وفاقا لأهله هو الثّاني ، لأنّه قضية الشّرطيّة ، إذ ليس الشّرط إلّا ما يستلزم من عدمه العدم ، فلو كان الأمر مشروطا بشرط فمع فرض انتفائه وعلم الآمر به يستحيل صدور الأمر منه ، وإلّا لزم الخلف ولكان صدوره حينئذ مساوقا لوجود المعلول بدون علّته ، ضرورة أن الشّرط من أجزاء العلّة وإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكلّ ، فمع انتفاء الشّرط تنتفي العلّة ، فيستحيل وجود المعلول وهو الأمر المشروط ، فالقول بالجواز بظاهره بديهي البطلان إلّا أن يؤوّل بأحد وجهين.

الأوّل : أن يكون مراد المجوزين جواز الأمر ببعض مراتبه الّتي لا تكون مشروطة بما كان شرطا لبعض مراتبه الأخر كما لو فرض أن الأمر بمرتبة فعليته مشروط بشرط كالعلم به مثلا ولكنه بمرتبة إنشائه أو اقتضائه لا يكون مشروطا بذلك الشّرط ، فحينئذ يصحّ أن يقال يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه بأن يكون المراد أنه يجوز أمر الآمر بتلك المرتبة التي لا تكون مشروطة بالشّرط وإن علم الآمر بانتفاء شرطه لكن لا بتلك المرتبة ، بل بمرتبته الاخرى ، ويصحّ أيضا أن يقال لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه بأن يكون المراد أنّه لا يجوز الأمر

بتلك المرتبة الّتي تكون مشروطة بالشّرط لأنّه مستلزم للخلف والمحال كما تقدم.

الثّاني : أن يكون مراد المجوزين جواز الأمر الصّوري أي الطّلب الإنشائي الذي يصدر لا بداعي البعث والتّحريك نحو المطلوب ، بل بداع آخر كالابتلاء والامتحان ، فإن هذا النّحو من الأمر غير مشروط بما كان شرطا له إذا كان بنحو آخر أي بداعي البعث إلى الفعل كما هو واضح ، فيصحّ أن يقال حينئذ ، يجوز أمر الآمر أي الطّلب الإنشائي الصّوري مع علم الآمر بانتفاء شرطه بنحو آخر وهو ما لو كان الطّلب الإنشائي حقيقيا وجوديا بأن يكون إنشاؤه بداعي البعث والتّحريك نحو الفعل ، ويصحّ أيضا أن يقال لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أي الأمر الحقيقي الجدّي ، فإنه مشروط بعدم نسخه مثلا بخلاف الأمر الصّوري والامتحاني حيث أنّه غير مشروط بهذا الشّرط ، ويشهد لهذا تمثيل المجوزين بأمر إبراهيم الخليل عليه‌السلام بذبح ولده إسماعيل عليه‌السلام فإنه صوري امتحاني لا جدّي حقيقي ، وبأحد الوجهين يمكن أن يتصالح بين الفريقين ويرفع النّزاع من البين بأن يحمل كلام كلّ منهما على مورد غير مورد كلام الآخرين ويجعل النّزاع لفظيّا بين المجوزين والنّافين ، وإلّا فيفيد جدّا حمل كلام المجوزين على مرتبة من الأمر تكون مشروطة بشرط أو على ما إذا كان حقيقيا وفرض اشتراطه بشرط ، إذ على أحد التّقديرين تجويز الأمر مع انتفاء الشّرط مستلزم للخلف والمحال فهو بديهي البطلان.

وكيف كان : التّحقيق في المقام أن يقال أن الأمر بأيّ مرتبة من مراتبه وعلى أيّ نحو خاص من أنحائه إذا فرض مشروطا بشرط لم يعقل وجوده بتلك المرتبة وبذلك النّحو الخاص مع علم الآمر بانتفاء شرطه ، وإذا فرض أنه بإحدى مراتبه كمرتبة اقتضائه أو إنشائه أو بأحد أنحائه كالابتلاء والامتحان وإن لم يصدق عليه الأمر إلّا توسعا وتسامحا ، بأن يدعي أنه ينصرف عند الإطلاق إلى الأمر الحقيقي

إذا بلغ مرتبة الفعليّة ، فإذا كان صوريّا أو لم تبلغ مرتبة الفعليّة لا يطلق عليه الأمر إلّا توسعا وتجوزا لا يكون مشروطا بشرط وإن كان ببعض مراتبه أو أنحائه الأخر مشروطا بشرط فلا مانع من ورود الأمر بتلك المرتبة وبذلك النّحو الخاص الذي لا يكون بحسبهما مشروطا بشرط ، فإن كان مراد المجوزين التّجويز في الصّورة الأولى ففساده أوضح من أن يخفى ، وإن كان مرادهم التّجويز في الصّورة الثّانية فلا بأس به إذ لا محذور فيه بالمرّة.

هذا على تقدير كون محل الخلاف جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه ، وأمّا لو كان محل الخلاف جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرط المأمور به فالحقّ فيه أيضا عدم الجواز إذ مع انتفاء شرط المأمور به يصير غير مقدور فينتفي حينئذ شرط الأمر أيضا ، إذ القدرة شرط له ، فيرجع انتفاء شرط المأمور به إلى انتفاء شرط الأمر ، وقد عرفت أنّه لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ، إلّا أنّه لو كان محلّ الخلاف هكذا لا يكون بطلان القول بالجواز بمثابة بطلانه لو كان محلّ الخلاف على التّقدير الأوّل وإن مرجع الخلاف على هذا التّقدير إلى أن شرط المأمور به هل هو أيضا شرط الآمر أم لا؟
وبعبارة اخرى : هل القدرة شرط الآمر أم لا؟ فالقائل بالجواز على هذا التّقدير ينكر ذلك ويجوز التّكليف بغير المقدور ، وهذا وإن كان باطلا إلّا أنّ بطلانه ليس بمثابة القول بجواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه فإنه أوضح بطلانا ، لأنّه مستلزم للخلف والمحال فهو بديهي البطلان ، بخلاف القول بجواز الأمر بغير المقدور كما لا يخفى.

* * *
الفصل السّابع
هل أنّ الأوامر والنّواهي
متعلقة بالأفراد بخصوصيّاتها الخارجيّة وتشخصاتها العينيّة

وقع النّزاع في أنّ الأوامر والنّواهي متعلقة بالأفراد بخصوصيّاتها الخارجيّة وتشخصاتها العينيّة بحيث تكون لتلك الخصوصيّات والتّشخصات دخل في الأوامر والنّواهي بها أو بالطّبائع وإن قيدت بقيود وحدت بحدود تكون معها موافقة للغرض والمقصود مجرّدة عن الخصوصيّات والتّشخصات وإن كانت لا تنفك عنها خارجا إذ بعد تجديداتها وتقييداتها وإن كانت كثيرة إلى أن بلغت حدا تنحصر في فرد خارجا لا تصير جزئيّة ما لم توجد في الخارج بل معها أيضا باقية على كونها كلّية ، إذ يمكن صدقها على أفراد كثيرة متصورة بحسب خصوصيات الزّمان والمكان وغيرهما ، وتلك الخصوصيّات وإن كانت ملازمة لها في الوجود الخارجي ، إلّا أنّها خارجة عنها في مقام تعلق الحكم بها ، فلو فرض إمكان انفكاكها عنها لا تكون ناقصة عن ما تعلق به الحكم ، بل تكون تامة ، فيكون التّخيير بين الأفراد عقليّا كما هو المعروف ، حيث أنّه لمّا يرى عدم التّفاوت بين الخصوصيّات الّتي لا تنفك الطّبيعة عن وجود إحداها معها خارجا ، فيحكم بأن

المكلّف مخير بين إتيان الطّبيعة بأي واحدة منها فإنّها في موطن الخارج ليست إلّا عين الفرد لصدقها عليه حقيقة وانطباقه عليها خارجا ، فلو تعلق طلب المولى بإيجاد الطّبيعة كما في الأوامر يكون المكلّف مخيّرا عقلا بين إيجادها في ضمن أيّ فرد ، بخلاف ما لو كان متعلق الأحكام الأفراد بخصوصيّاتها وتشخصاتها ، إذ على هذا يلزم أن يكون التّمييز العقلي المعروف في جميع موارده شرعيّا أو عرفيّا على حسب اختلاف الموالى وإن لم يسمّ بالتّمييز الشّرعي أو العرفي اصطلاحا ، لوضوح أن متعلق الحكم في جميع تلك الموارد ليس إلّا الفرد لكن لا بخصوصيّة معيّنة ، بل بإحدى الخصوصيّات لا على التّعيين ، فيكون التّخيير بين الأفراد حينئذ مستفادا من قبل اللّفظ ولسان الآمر فيكون مستندا إليه شارعا كان أو غيره لا إلى العقل.

وبالجملة قضية القول بتعلق الأحكام بالأفراد رجوع التّخيير العقلي المعروف إلى التّخيير الشّرعي في الشّرعيّات كما أنّ قضيّة القول بتعلقها بالطّبائع رجوع التّخيير الشّرعي كالتّخيير بين الصّيام والإطعام إلى التّخيير العقلي فيما إذا كان التّخيير لا بملاك المزاحمة بالبرهان الذي سيأتي إن شاء الله.

وكيف كان : الحقّ تعلق الأحكام بالطّبائع لأنّه ممّا يساعد عليه اللّفظ والوجدان والبرهان ، أمّا اللّفظ فلأن الأمر لا يدلّ إلّا على تعلق الطّلب بإيجاد نفس الطّبيعة وإن فرضت مقيّدة لا بخصوصيّاتها المفردة وعوارضها الخارجيّة ، كما أن النّهي لا يدلّ إلّا على تعلق الطّلب بترك نفس الطّبيعة إن كانت موجودة وباستمرار عدمها إن كانت معدومة لا بخصوصيّاتها وعوارضها وإن كانت في الخارج لا تنفك عنها.

وأمّا الوجدان : فلأن الإنسان إذا راجع إلى نفسه عند أمره عبده أو ولده أو نحوهما ممن له عليه جهة مولويّة بفعل من الأفعال وإن قيده وحدّده بأمور كثيرة

يرى أنّه لا غرض له في مطلوبه إلّا نفس الطّبيعة ولا نظر له إلّا إليها من دون غرض ونظر منه إلى شيء من خصوصيّاتها وعوارضها أصلا ، بحيث لو فرض إمكان انفكاكها عنها خارجا لا تكون ناقصة عن ما هو المطلوب وتعلق به الغرض كما هو إنسان في القضيّة الطّبيعيّة ، وبعبارة اخرى يرى أن وجودها السّعي بما هو وجودها تمام المطلوب لا بما لا بدّ منه من الخصوصيّات الخارجيّة فهي خارجة عن المطلوب من لوازمه وعوارضه لا من أجزائه ومقوماته.

وأمّا البرهان : فهو أن موضوع كلّ حكم بمنزلة العلّة له لا بدّ من دخله في التّأثير فيه وإلّا لكان كلّ موضوع موضوعا لكلّ حكم ، فلو فرض أن موضوعات الأحكام هي الأفراد بخصوصيّاتها المفردة ومشخصاتها لزم أن يكون لتلك الخصوصيّات والتّشخصيات مع كونها متفاوتة ومتغايرة أو متباينة دخل في ثبوت الأحكام ، وهذا غير معقول ، لأن الأشياء بما هي متغايرة ومتباينة ومتفاوتة لا يمكن أن تكون مؤثرة في شيء واحد ، بل بما هي واحدة ومشتركة في جهة جامعة لاعتبار نحو خاص من الارتباط والسّنخيّة بين المعلول والعلّة لأجله صار أحدهما علّة والآخر معلولا ، كيف لا يعتبر ذلك بينهما وإلّا لزم تأثير كلّ شيء في كلّ شيء ، فلا محالة يكون المؤثر حقيقة هو الطّبيعة الجامعة بينهما ، ولذا الحكم برجوع التّخيير الشّرعي كالتّخيير بين الصّيام والإطعام عمّا إذا لم يكن التّخيير بملاك المزاحمة إلى التّخيير العقلي لأنّ الأمر بأحد الشّيئين فصاعدا مع كونهما متباينين لا يصحّ إلّا إذا كان هناك غرض واحد يقوم بتمامه كلّ واحد منهما ، ولذا يسقط بإتيانه الأمر لوضوح أنّه لو كان هناك غرضان يقومان بهما ولم يكن تزاحم بينهما ولا بين الغرضين لزم إيجابهما تعيينا لا تخييرا ، فالواجب حقيقة هو الجامع بينهما لا أحدهما

بخصوصيّاته وتشخصاته فإنّها متفاوتة ومتباينة ، والأشياء بما هي كذلك لا تكاد تكون مؤثرة في شيء واحد ، بل بما هي واحدة باشتراط في جهة جامعة ، فالجامع بينهما حقيقة هو موضوع الحكم ومؤثر فيه لما تقدم من أن موضوع الحكم بمنزلة العلّة له فمرجع التّخيير الشّرعي بين الشّيئين أو الأشياء في بعض المقامات إلى التّخيير العقلي.

وبالجملة حيث أن الموضوع بمنزلة العلّة للحكم وإن الأشياء المتغايرة بما هي متغايرة لا تكون مؤثرة في شيء واحد سواء كان من سنخ الأحكام أو غيرها من سائر الخارجيات كالحرارة والبرودة والصّفراء والسّوداء والإحراق ونحوها ، بل بما هي واحدة ومشتركة في جهة جامعة فلا محالة تكون الأحكام متعلقه بالطّبائع وإن قيدت بألف قيد مثلا ، ضرورة أنّها وإن كانت كذلك ما لم توجد في الخارج لا تتشخص ولا تصير جزئيّة ويكون التّخيير بين أفرادها حينئذ عقليا ، فإنّه لما لم يكن تفاوت بين خصوصيّاتها حيث أنّها من لوازم المطلوب وعوارضه لا من أجزائه ومقوماته فيستقل العقل بالتّخيير بين الأفراد ، ولأجل ما ذكرناه قيل برجوع القضيّة المحصورة حتّى المحصورة الكلّية إلى الطّبيعيّة ، وذلك لأنّ موضوع الحكم فيها وإن قيد بقيود كثيرة كما لو ورد مثلا : أكرم كلّ رجل عادل عالم كذا كذا ، إلّا أنّه مع هذا كلّي يمكن أن يوجد بحسب الخصوصيّات الخارجيّة الملازمة له من الزّمان والمكان وغيرهما على أنحاء كثيرة ، فلا محالة يكون موضوع الحكم فيها العنوان الجامع بين تلك الأوامر كعنوان الرّجل العالم العادل مثلا ، وإلّا لزم تأثير أشياء متباينة بما هي متباينة في شيء واحد ، فترجع الموجبة الكلّية إلى الطّبيعية غاية الأمر أن الحكم قد يتعلق بأحد وجودات الطّبيعة لا على التّعيين فتسمى

القضية حينئذ طبيعية ، وقد يتعلق بجميعها بحيث لا يشذ شيء منها فتسمى القضية حينئذ محصورة ، سواء كانت موجبة أو سالبة.

أقول : وبما أفاده الأستاذ العلّامة «أدام الله تعالى أيامه» اندفع ما ربّما يتوهّم من أن الحكم في المحصورة الكلّية لا يخلو إمّا أن يكون من قبيل العام الأفرادي أو المجموعي ، وعلى الأوّل لا بدّ من أن يكون هناك أغراض متعدّدة بحسب تعدّد الأفراد تدعو إلى إيجاب كلّ واحد منها مستقلا ، وعلى الثّاني لا بدّ من أن يكون هناك غرض واحد يقوم به مجموع الأفراد ، ولذا يكون داعيا على إيجاب واحد متعلق بمجموعها ، فعلى التّقديرين لا مقتضي لإرجاع تعلق الحكم بالأفراد إلى تعلقه بالطّبيعة الجامعة بينها ، إذ لا يلزم من إدخاله خصوصيّات الأفراد ومشخصاتها حينئذ في تأثير الإيجاب محذور وتأثير الأشياء المتغايرة بما هي متغايرة في شيء واحد ، إذ على فرض العموم الأفرادي ليس إلّا تأثير أشياء كثيرة في أشياء كثيرة ، أعني إيجابات عديدة بعدد الأفراد ، وعلى فرض العموم المجموعي ليس إلّا تأثير أشياء كثيرة بمجموعها في شيء واحد ، وهو الوجوب الواحد المتعلق بمجموعها فلا وجه لإرجاع المحصورة إلى الطّبيعية.

وهم ودفع

أمّا الوهم : الذي صدر عن بعض الأعلام في المقام هو أنّه على القول بتعلق الأحكام بالطّبائع يكون متعلق الطّلب فيها نفس الطّبيعة لأن توجد كما في الأوامر أو لتعدم أو تبقى على عدمها كما في النّواهي بأن يكون إيجادها أو أعدامها حدوثا أو بقاء غاية متعلق الطّلب بنفسها حيث أنه لا يمكن تعلق الطّلب بالطّبيعة بما هي هي ،

فإنّها كذلك ليست إلّا هي ، ولا بالطّبيعة الموجودة أو المعدومة في الأوامر والنّواهي فإن طلب وجودها أو عدمها فيهما يكون حينئذ من قبيل طلب الحاصل.

وأمّا الدّفع : ولا يخفى فساده ، فإن الطّلب النّفساني لا يعقل أن يتعلق بنفس الطّبيعة كي يكون داعيا على إيجادها أو إعدامها حدوثا أو بقاء ، بل إمّا أن يتعلق بوجودها كما في الأوامر ، أو بعدمها وتركها إن كانت موجودة أو باستمرار عدمها إن كانت معدومة كما في النّواهي ، وليست قضية القول بتعلق الأحكام بالطّبائع أن الطّلب أيضا متعلق بنفس الطّبيعة بما هي هي أو الطّبيعة الموجودة أو المعدومة كي يورد على قائليه بأن الطّبيعة بما هي هي ليست إلّا هي غير موجودة ولا معدومة فهي غير قابلة لتعلق الطّلب بها كذلك ، وإن طلب الطّبيعة الموجودة أو المعدومة من قبيل طلب الحاصل ، ثمّ يلتزم فرارا عن المحذورين بأن الطّلب إنّما تعلق بنفس الطّبيعة لتوجد أو تعدم بأن يكون إيجادها أو إعدامها غاية لتعلق الطّلب بها ، وذلك لأنّ مدلول الأمر ليس إلّا طلب الوجود كما أن مدلول النّهي ليس إلّا طلب العدم ، فالقول بتعلق الأوامر والنّواهي بالطّبائع لا يقتضي إلّا كون متعلق الطّلب وجود الطّبيعة أو عدمها لا نفس الطّبيعة بحيث يكون داعيا على ايجادها أو إعدامها ، كما التزم به المتوهّم.

فانقدح ممّا ذكرنا أن متعلق الأوامر والنّواهي مع متعلق الطّلب النّفساني مختلفان يصحّ أن يقال أن الأوامر والنّواهي متعلقه بالطّبائع ، ولا يصح أن الطّلب متعلق بنفس الطّبيعة يكون داعيا على إيجادها أو أعدامها أو إبقاء عدمها فإن هذا لا معني له ما معنى تعلق الطّلب بنفس الطّبيعة؟ ولم يكون تعلق الطّلب بها داعيا على إيجادها أو أعدامها حدوثا وبقاء؟ نعم يصحّ أن يقال أن الأمر يكون داعيا

على إيجادها والنّهي يكون داعيا على إعدامها حيث أن مدلوليهما طلب إيجاد الطّبيعة أو إعدامها حدوثا أو بقاء فيكونان داعيين عليهما إذا لم يكن للمكلّف داع آخر غيرهما ، فبالأمر والنّهي يجعل الدّاعي للمكلّف وهذا هو الغرض منهما ، لكن أين هذا من تعلق الطّلب من نفس الطّبيعة وكونه داعيا على إيجادها أو إعدامها؟
وبالجملة ليس مراد القائلين بتعلق الأوامر والنّواهي بالطّبائع أن الطّلب متعلق بأنفسها ولا هذا صحيح كما لا يخفى ، بل مرادهم كما عرفت أن المطلوب في الأوامر والنّواهي وجود الطّبائع أو عدمها بوجودها السّعي بما هو وجودها في مقابل وجوداتها الخاصة أو عدمها كذلك ، كما أن مراد القائلين بتعلقها بالأفراد أن المطلوب فيها وجوداتها أو أعدامها الخاصة بخصوصيّاتها الخارجيّة فهي من لوازم المطلوب على القول الأوّل ومن مقوماته على القول الثّاني ، فالفريقان متفقان على أن المولى الطّالب عند أمره أو نهيه إنما يطلب صدور الوجود وإفاضته وجعله بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التّامة أو العدم أو استمراره وإن اختلفا في أن ذلك الوجود أو العدم الوجود أو العدم السعي أو الخاص ، ومن الواضح أنّه ليست قضيّة شيء من القولين صحّة تعلق الطّلب من نفس الطّبيعة ، كما توهّم فإنّه فاسد في نفسه ولا يقتضيه شيء من القولين ، نعم يصحّ أن يقال أنّ متعلق الأوامر والنّواهي الطّبيعة المرسلة المبهمة أعني طبيعة هي هي لكن لا بما هي كذلك ومرسلة ، ضرورة إنّها غير موجودة ولا معدومة فهي غير قابلة لتعلق الطّلب بها بل بلحاظ وجودها أو عدمها فإنّها بلحاظها كذلك يصحّ تعلق الطلب بإيجادها أو إعدامها والبعث إلى فعلها أو الزّجر عنه ، فالآمر يلاحظ وجود الطّبيعة أو الفرد على القولين أوّلا ، ثمّ يطلبه من المكلّف ويبعثه ويدعوه إليه ويحركه نحوه بأمره به كي يصدر عنه ويجعله

ويكوّنه ، والنّاهي أيضا يلاحظ عدم الطّبيعة أو الفرد أو استمراره على القولين ، ثمّ يطلبه من المكلّف ويبعثه ويدعوه إليه أو يزجره عن فعله نهيه عنه كي لا يصدر عنه ولا يجعله ولا يكوّنه ، فمتعلق الطّلب على القولين ليس إلّا وجود الطّبيعة أو عدمها لا نفس الطّبيعة لتوجد أو تعدم كما يتوهّم هذا على القول بأصالة الوجود ، وأمّا على القول بأصالة الماهيّة فمتعلق الطّلب في الأوامر وإن كان هي الطّبيعة لكن لا بما هي هي ، بل بما هي نفسها في الخارج بحيث يستحق أن يحمل عليه الموجود أصالة لا بتبع الوجود فيطلبها كذلك من المكلّف كي يجعلها من الخارجيات والأعيان الثّابتات لا بوجودها.

وكيف كان : يلاحظ الأمر ما هو المقصود من الماهيّة الخارجيّة أو الوجود فيطلبه ويبعث المأمور نحوه ليصدر عنه ويكوّن ما لم يكن من الماهيّة أو الوجود ، وبالجملة ليس متعلق الطّلب إلّا جعل ما هو المتأصل فيه في ظرف الخارج وعالم الكون من الماهيّة بنفسها أو بوجودها على اختلاف القولين لا نفس الطّبيعة لتوجد أو تعدم.

وأقول : تصوير الفرق بين ما أفاده الأستاذ العلّامة «دام ظله» وبين ما حكي عن المتوهم على القول بأصالة الماهيّة لا يخلو عن خفاء أو إشكال.

* * *
الفصل الثّامن
إذا نسخ الوجود
فهل يبقى الجواز بمعناه الأخص أي الإباحة

إذا نسخ الوجود فهل يبقى الجواز بمعناه الأخص أي الإباحة فتصير الواقعة حينئذ مباحة ، أو بمعناه الأعم وهو القدر المشترك بين ما عدا الوجوب والحرمة فتصير الواقعة حينئذ مرددة بين الاستحباب والإباحة والكراهة أو لا يبقى أصلا فتصير الواقعة حينئذ مردّدة بين ما عدا الوجوب من الأحكام الأربعة؟ فيه خلاف ، والكلام فيه تارة بحسب الدّليل واخرى بحسب الأصل.

أمّا بحسب الدّليل : فمن المعلوم بديهة أن دليل المنسوخ لا دلالة له بشيء من الدّلالات اللّفظيّة والعقليّة على حكم ما بعد النّسخ للواقعة ، بل لا بدّ فيه من الدّلالة على استمرار الوجوب ظاهرا إذ المعتبر في النّسخ ظهور دليل المنسوخ في الدّوام والاستمرار ، وأمّا دليل النّاسخ فهو إنّما يدلّ على رفع الحكم الأوّل وانتهاء أمده واقعا وإن كان هو بحسب ظاهر دليله استمراره إلى الأبد ، ولا دلالة له من حيث كونه ناسخا على حكم ما بعد النّسخ بشيء من الدّلالات اللّفظيّة والعقليّة ، ضرورة أنّه بعد ارتفاع الوجوب ثبوت كلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية ممكن واقعا ،

ولو فرض أنّه كان متعرضا ومتكفلا ببيان حكم ما بعد النّسخ أيضا كان هذا مطلب آخر ودلالة اخرى والمقصود التّكلم في دلالته على حكم ما بعد النّسخ من حيث كونه ناسخا لا مطلقا ، ومن الواضح أنّه من هذه الجهة لا دلالة له على حكم ما بعد النّسخ أصلا.

وأمّا بحسب الأصل : فاستصحاب الجواز بالمعنى الأعم بعد ارتفاع الوجوب بناء على كونه بمنزلة الجنس والكلّي بين ما عدا الحرمة من الأحكام الأربعة مبنيّ على جريان الاستصحاب في القسم الثّالث من أقسام استصحاب الكلّي وهو إذا احتمل وجود فرد من كلّي مقارنا لارتفاع فرده الآخر ، وفيه وجوه ثلاثة ، وقد حققنا في باب الاستصحاب أنّه لا مجال لجريانه فيه وإن قلنا بأن المدار في تعيين موضوع المستصحب وبقائه وارتفاعه على العرف ، فإن الأفراد متباينة في الوجود ، أي وجود زيد من وجود عمرو مثلا ، أمّا بحسب المداقة العقليّة فواضح ، إذ كلّ وجود محدود بتحديد يعقل في الآخر ، وأمّا بحسب العرف فلانّهم يعدّون الأفراد متباينات ، فمرجع الشكّ في حدوث فرد من الكلّي متقارنا لارتفاع فرده الآخر عندهم إلى القطع بارتفاع وجود ، والشكّ في حدوث وجود آخر مقارنا لارتفاع ذلك الوجود ، لا إلى الشكّ في بقاء الوجود السّابق في اللاحق ، فلا مجال لاستصحاب فيه حتّى بالمسامحة العرفيّة.

نعم قد استثنينا منه ما إذا كان الحادث المشكوك فيه من قبيل المرتبة القويّة أو الضّعيفة للفرد المتيقن رفعه كالسّواد الضّعيف أو القوي المتبدل إلى مرتبة اخرى منه أو إلى الحمرة القويّة بحيث يعدان عرفا شيئا واحدا ويصدق على حدوث الفرد الثّاني مقارنا لارتفاع الأوّل بقاء ما كان ، وعلى ، عدمه ارتفاع ما كان ، ومن المعلوم

أن هذا المعنى غير موجود بين الوجوب وما عدا الاستحباب عقلا وعرفا ، وأمّا بينهما فهو وإن كان موجودا بحسب المداقة العقليّة لأن الوجوب مرتبة أكيدة قويّة من طلب الفعل الذي يقال أن فصله المنع من التّرك ، والاستحباب مرتبة ضعيفة من طلب الفعل الذي يقال أن فصله الإذن في التّرك ، إلّا أنّ المدار في باب الاستصحاب لما كان على العرف ونظرهم ، وهم يعدّون الوجوب والاستحباب متباينين نظير كلّ واحد منهما مع سائر الأحكام ، فلا مجال أيضا لاستصحاب طلب الفعل الجامع بينهما ، وهذا من الموارد الّتي يتخلف الميزان العرفي عن الميزان العقلي في باب الاستصحاب ، لأنّه يكون من الموارد الّتي يكون الموضوع باقيا فيها عقلا لو فرض حدوث المشكوك فيه ، ومع هذا لا يجري الاستصحاب فيه ، لأن المتبع فيه نظر العرف وهم لا يحكمون فيه بالبقاء بل يحكمون بالارتفاع ، فيكون موضوع الحكم عرفا أضيق دائرة من موضوعه عقلا.

وربّما يكون الأمر بالعكس بأن يكون موضوعه عرفا أوسع دائرة من موضوعه عقلا ، كما لو فرض أنه يحكم بارتفاعه ولكن العرف يحكمون ببقائه وأمثلته كثيرة ، وإذا كان المدار على العرف كما هو الأقوى ، فكما أن قضيّة جريان الاستصحاب في القسم الثّاني مع أن الموضوع فيه غير باق عقلا كذلك قضيّة عدم جريانه في القسم الأوّل وإن كان الموضوع فيه باقيا عقلا ، ففي المقام وإن كان الموضوع باقيا على تقدير حدوث المشكوك فيه أي الاستحباب ، إلّا أنّه لما لم يكن بنظر العرف باقيا فلا مجال لجريان استصحاب مطلق طلب الفعل ، وقد أوضحنا ذلك في باب الاستصحاب.

هذا وربّما يتوهّم : أن ما ذكر في المقام من عدم جريان الأصل فيه إنّما هو لأجل

عدم مساعدة الميزان العرفي عليه وإنّه لو لا هذا المانع لم يكن لجريانه مانع آخر مناف لما تقدم في مسألة اقتضاء الأمر بالشّيء النّهي عن ضدّه من أن الوجوب مفهوم بسيط وحداني لا تركب فيه ، إذ على تقدير بساطته لو فرض نسخه لا يمكن الشّك في بقاء شيء منه كي يجري الاستصحاب فيه.

ويندفع : بأنّ المراد ببساطته في تلك المسألة أنّه غير مركب من طلب الفعل ومن المنع من التّرك في مقابل من يقول باقتضاء الأمر بالشّيء النّهي عن ضدّه بالتّضمن ، حيث أن قضيّة هذا القول كونه مركبا من الجزءين لا أنّه غير مركب من جنس وفصل ، ضرورة أنّه كل مفهوم بسيط سوى البسيط على الإطلاق تبارك وتعالى بحسب التّحليل العقلي مركب ممّا يشترك فيه مع الغير يسمى جنسا وممّا يمتاز به عن الغير يسمى فصلا ، فلا تنافي بين ما ذكرنا هنا من أن للوجوب جنس وهو مطلق طلب الفعل يمكن استصحابه لو لا منع الميزان العرفي عنه ، وما تقدم سابقا من أن الوجوب مفهوم بسيط لا تركب فيه كما لا يخفى.

* * *
الفصل التّاسع
هل الواجب على البدل
إذا ورد الأمر بأحد الشّيئين أو الاشياء على قبيل التّخيير

إذا ورد الأمر بأحد الشّيئين أو الأشياء على قبيل التّخيير الاصطلاحي كما لو ورد : صم أو أطعم مثلا ، فهل الواجب حينئذ كل واحد على البدل بمعنى أنّه لا يجوز تركه إلّا إلى بدل ، أو الجميع ، ولكنّه يسقط بفعل أحدهما أو أحدهما ، لا بعينه ، أو أحدهما المعين عند الله وجوه وأقوال. والكلام فيه تارة في مقام الثّبوت والواقع واخرى في مقام الإثبات والدّلالة.

أمّا المقام الأوّل : فالتّحقيق فيه أن ثبوت التّخيير بين الشّيئين أو الأشياء يتصور على أنحاء :

الأوّل : أن يكون هناك غرض واحد يقوم بتمامه فعل كلّ واحد ولذا يسقط به الأمر ، إذ حينئذ لا بدّ من التّخيير إلّا أن الواجب حينئذ حقيقة هو الجامع بين الشّيئين أو الأشياء لما تقدّم من الوجدان والبرهان وهو أن الأشياء المتفاوتة المتباينة بما هي كذلك ، لا يمكن أن تكون مؤثرة في شيء واحد كالغرض في المقام لاعتبار نحو خاص من الارتباط والسّنخية بين العلّة والمعلول لأجله صار أحدهما

علّة والآخر معلولا وإلّا لزم تأثير كلّ شيء في كلّ شيء ، فمرجع التّخيير حينئذ شرعا إلى التّعيين ، أي إلى إيجاب الجامع تعينيا ، وقضيته إيجابه كذلك ثبوت التّخيير عقلا بين أفراده ممّا يحصل الغرض الواحد من الشّيئين أو الأشياء ، فجعل كلّ واحد متعلقا للأمر شرعا إنّما هو لتبيان أن الجامع هو الواجب حقيقة ، وعدم تعلق الأمر به تعيينا ، إمّا لعدم وجود لفظ يحويه ويفهمه ، وإمّا لعدم إدراك المكلّف أنه يحصل ويتحقق بما تعلق به الأمر من الشّيئين أو الأشياء ، والشّارع لما علم بهذا أمر بنحو التّخيير ولأجل هذه الجهة يمكن تسمية التّخيير في هذا الفرض بالتّخيير الشّرعي ولا مشاحة في الاصطلاح إلّا أنّ مرجع التّخيير الشّرعي فيه إلى التّخيير العقلي.

الثّاني : أن يكون هناك غرضان فصاعدا بمقدار ما تعلق به الأمر من الشّيئين أو الأشياء يفي فعل كلّ واحد ممّا تعلق به الأمر بكلّ واحد من الغرضين أو الأغراض من قبيل مقابلة المعين بالمعين ولكن فرض التّضاد والتّزاحم بين الغرضين أو الأغراض لا بين الشّيئين أو الأشياء ، كما لو فرض غرضان يفي بأحدهما الصّيام وبالآخر الإطعام ولكن فرضا متزاحمين غير ممكني الاجتماع وتمكن المكلّف من الجمع بين محصليهما من الإطعام والصّيام ، إذ حينئذ لا بدّ من التّخيير عقلا بين الشّيئين فإن المفروض أن كلّ واحد منهما يفي لغرض ملزم في نفسه ، إلّا أنّه لما لم يمكن اجتماع الغرضين ولم يكن مرجح في البين فلا جرم يستقل العقل بالتّخيير بين الشّيئين لكن بنحو آخر غير التّخيير في القسم الأوّل ، لأن مرجعه فيه إلى إيجاب الجامع بينهما تعيينا فيكون التّخيير الشّرعي بينهما تخييرا عقليّا حقيقة كما عرفت ، وهنا لا جامع في البين ، لأنّ كلّ واحد من الشّيئين بخصوصياته واف بغرض على حدّه ، فلو خير الشّارع بينهما كان إرشادا إلى ما حكم به العقل من لزوم التّخيير

بينهما ، بل يمكن أن يلتزم بلزوم التّخيير الشّرعي المولوي بينهما أيضا ، حيث أنه لما لم يكن موجب لإيجاب الجميع وإن تمكن المكلّف من الجمع بينهما لعدم المقتضي له من جهة فرض المزاحمة بين نفس الغرضين وعدم الجزاف في أمر الشّارع بشيء ، بل ربّما يكون نقضا للغرض فيما لو فرض أن فعليهما معا لا يفي بشيء من الغرضين ، إذ عند تداخل الأسباب يمكن أن لا يؤثر شيء منهما في مسببه ، بل يترتب عليها مسبب آخر غير مسبباتها كما لا يخفى ، فإيجاب الجميع في هذا الفرض مع أنّه لا موجب له نقض للغرض أيضا ، ولا موجب لإيجاب أحدهما المعين ، فإن التّعيين يحتاج إلى مرجح وليس حسب الفرض في البين ، ولا لإلغاء إيجاب كلا الشّيئين لإمكان تحصيل أحد الغرضين ، فلا بدّ من إيجاب أحد الشّيئين تحصلا له لأنّه يلزم وبالجملة التّخيير في هذا الفرض عقلي وشرعي مولوي إذ أنّ لخصوصيات كلّ واحد من الشّيئين أو الأشياء دخل في الحكم بخلافه في الأوّل فإنه حقيقة عقلي محض كما عرفت.

الثّالث : أن يكون هناك غرضان فصاعدا يقوم بكلّ واحد كلّ واحد ممّا تعلق به الأمر من الشّيئين أو الأشياء كما في الفرض الثّاني ، إلّا أنّه فرض التّزاحم والتّضاد بين الشّيئين أو الأشياء والتّساوي بين الغرضين أو الأغراض كإنقاذ الولدين أو الأخوين المتساويين ، إذ لا بدّ حينئذ من الحكم بالتّخيير فإن إيجاب الجميع بالإيجاب الفعلي البعثي تكليف بغير المقدور لغرض المزاحمة بين الشّيئين أو الأشياء ، وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم الملتفت إلى المزاحمة ، وبالإيجاب الشّأني حاصل ، إلّا أنّه غير مفيد ، وإيجاب البعض المعين أيضا غير سديد لاحتياجه إلى مرجح فيه والفرض التّساوي ، وعدم إيجاب الجميع مناف لتمكن المكلّف من

تحصيل الغرض اللازم ، فتعين الحكم بالتّخيير تحصيلا له لكنه كما في الفرض الثّاني عقلي وشرعي مولوي إذ أنّ لخصوصيات كلّ واحد من الشّيئين أو الأشياء دخل في حصول الغرض وثبوت الحكم حينئذ ، بخلاف القسم الأوّل ، إذ التّخيير فيه شرعا راجع إلى التّعيين عقلا ، فلا دخل لخصوصيات كلّ واحد في ثبوت الغرض والحكم ، ولذا قلنا أن التّخيير الشّرعي فيه راجع إلى التّخيير العقلي.

والفرق بين التّخييرين في القسمين الأخيرين مع اشتراكهما في كونهما عقليين وشرعيين بخلاف الأوّل ـ لأنّه عقلي حقيقة ـ أنّه ليس في القسم الثّاني إلّا مقتضى التّخيير لأنّه قضيّة التّزاحم بين الغرضين أو الأغراض ، بخلاف القسم الثّالث إذ فيه مقتضى إيجاب الجميع تعيينا إلّا أن اقترانه بالمانع عنه وهو عدم تمكن المكلّف من الإتيان بالجميع صار منشأ للحكم بالتّخيير ، فلو فرض أن مفاد الخطاب فيه إيجاب الجميع تعيينا لزم التصرف فيه عقلا بإرجاعه إلى إيجاب الجميع تخييرا ، وكذا يلزم التّصرف في مفاد الخطاب في القسم الثّاني لو فرض العلم بثبوت المزاحمة بين الغرضين أو الأغراض كما لا يخفى.

وأمّا المقام الثّاني : وهو مقام إثبات التّخيير فهو وظيفة الفقيه لأنّه من المسائل الفقهية ، فعليه أن يرجع إلى الأدلة ويستنبط ما هو مفادها وأنّه أيّ قسم من الأقسام الثّلاثة كي يرتب عليه حكمه إن فرض له حكم خاص.

بقي الكلام في أنّه : يعقل التّخيير بأقسامه الثّلاثة بين الأقلّ والأكثر أم لا؟ ربّما يتخيل ويتوهّم عدم إمكانه استنادا إلى أنه إذا وجد الأقلّ تتحقق به الطّبيعة والغرض فيسقط به الأمر فيكون الزّائد عليه من أجزاء الأكثر خارجا عن الواجب ، فتعيّن أن يكون هو الواجب والزّائد عليه مستحبّا ، ولذا يكون الأكثر

أفضل الأفراد.

والحقّ إمكانه في جميع أقسامه.

أمّا في القسم الأوّل : فلأنّه يمكن أن تؤخذ الطّبيعة وتعتبر على نحو لو أتى بالأكثر يكون بتمامه وبحدّه فردا واحدا لها ومحصلا للغرض على نحو ما لو أتى بالأقلّ لا فردي ولا فردا واحدا وشيئا زائدا بأن يكون لتمام أجزائه من الأقلّ وما زاد عليه دخل في حصول الغرض وانطباق الطّبيعة وصدقها عليه انطباق الكلّي وصدقه على أفراده والطّبيعي على مصاديقه ، كما لو فرض أن رسم الخط أخذ بحدّه أي ما لم يتخلل العدم بين أجزائه موضوعا لحكم ، فإنّه على فرضه كذلك كما أنّه إذا رسم وأنهاه الرّاسم إلى حد الأقلّ كالذّراع مثلا يكون فردا له ، كذلك إذا رسم وأنهاه الرّاسم إلى حد الأكثر كالذّراعين يكون فردا واحدا له لا فردين ولا فردا واحدا وشيئا زائدا ، ضرورة أنّه على هذا الفرض ما دام الرّاسم مشتغلا به لا يتحقق حدّه وبعد قطعه يتحقق فيوجد له الفرد وإن كان هو الأكثر إذ لتمام أجزائه حينئذ دخل في تحققه ، ومن الواضح إمكان التّخيير في هذا الفرض ، بل لا محيض عنه لصدق الطّبيعة على الأقلّ والأكثر على حدّ سواء ، فتخصيص الوجوب وتعيين الواجب بالأقل تخصيص بلا مخصّص وتعيين بلا معيّن.

فإن قلت : سلّمنا ذلك في الدّفعي والكم المتصل بأن يكون للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في صحّته وجود على حدّة ، كما لو رسم الخط ولم يتخلل عدم في البين ، ولكنه ممنوع في الكم المنفصل بأن يكون للأقلّ في ضمن الأكثر وجود على ، حدّة كتسبيحة واحدة في ضمن تسبيحات ثلاثة ، فإن الأقلّ حينئذ يوجد بحدّه وبه يحصل الطّبيعة والغرض ، فيكون الزّائد عليه ممّا لا دخل له في حصولها ، فيكون

زائدا على الواجب لا من أجزائه.

قلت : إذا أخذت الطّبيعة وحدّدت وعيّنت على نحو يتحقق بالأكثر على نحو تحققها بالأقلّ لو اقتصر عليه بحيث لا يتحقق به في ضمن الأكثر بأن اعتبر بشرط لا ، أي بشرط عدم الانضمام فردا لها لا مطلقا ، كما لو فرض أن مصلحة طبيعة التّسبيحة أو الذّكر في الصّلاة على نحو يتحقق بتسبيحة واحدة أو ذكر واحد لو اقتصر عليه ، وبتسبيحتين أو ذكرين فصاعدا إلى مرتبة حدث لها بحيث يكون كلّ واحدة من التّسبيحات أو الأذكار الأخيرة في ضمن الثّلاثة أو الأربع مثلا بمنزلة أجزاء تسبيحة واحدة أو ذكر واحد في تحقق الطّبيعة بها بأن يكون لكلّ من التّسبيحات أو الأذكار الأخيرة دخل في تحققها ، فلا مانع من التّخيير حينئذ بين الأقلّ والأكثر ، لأنّه حينئذ يكون عدلا للأقلّ ، بل لا يعقل غيره حسب ما عرفت من عدم معقولية تأثير خصوصيات الأفراد ومشخصاتها في حصول شيء واحد من الإيجاب أو الغرض ، نعم لا بدّ في هذا الغرض من تحديد عدم الزّيادة في فرديّة الأقلّ بشيء من الزّمان ونحوه كعدم تخلل الذّكر كي يكون معه فردا على حدّه وبدونه من أجزاء الذّكر ، إلّا أن تشخيص هذا وظيفة الفقيه لا الأصولي.

وكيف كان ، التّخيير بين الأقل والأكثر في هذا الفرض لازم عقلا ، وتعيين الواجب بالأقلّ تعيين بلا معيّن وترجيح بلا مرجح ، بل ربّما يكون الأكثر بمجموعه كما أنّه يتحقق به الطّبيعة الواجبة كذلك يتحقق به طبيعة اخرى مستحبّة كفرديّة الذّكر مثلا في الثّلاثة والخمسة أو زوجيته كما في الأربعة ، فيكون الأكثر حينئذ أفضل الأفراد حيث أنّه بجملته مصداق للطّبيعتين ومجمع لعنوانين ، فلا محالة يكون أفضل الأفراد بهذا المعنى لا بالمعنى الذي التزم به القائلون باختصاص الوجوب

بالأقل بتوهّم عدم إمكان التّخيير بينه وبين الأكثر ، حيث أن الأكثر على ما ذكرنا بجملة أجزائه من الأقل وممّا زاد عليه يتصف بالوجوب والاستحباب ، لأنّه كذلك مصداق واحد للطّبيعتين والعنوانين ، بخلاف ما ذكروه ، فإنّه عليه يكون الأقلّ في ضمن الأكثر واجبا تعيينا والزّائد عليه مستحبّا على حدّه انضم إلى الواجب فيكون الأكثر حينئذ أفضل الأفراد ، بمعنى أنّه انضم فيه مستحب على حدّه إلى واجب كذلك ، نعم في غير الفرض المذكور يكون الأكثر أفضل الأفراد بالمعنى الذي ذكروه ، حيث أن الطّبيعة الواجبة لما لم تؤخذ على نحو يوجب كون الأكثر عدلا للأقلّ فلا محالة إذا وجد الأقلّ ولو في ضمن الأكثر تتحقق الطّبيعة لانطباقها عليه قهرا ، فيكون الزّائد عليه مستحبّا أو واجبا على حدّه انضم إلى الواجب على اختلاف الموارد.

وبالجملة لا فرق في إمكان التّخيير بين الأقلّ والأكثر في الفرض المذكور بين ما لو كان الأكثر دفعيّا أو تدريجيّا ، متصلا كان أم منفصلا كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في إمكان التّخيير في القسم الأوّل من أقسام التّخيير الذي عرفت أن مرجع التّخيير الشّرعي فيه إلى التّخيير العقلي

وأمّا القسمان الأخيران منه : فالكلام فيهما الكلام فيه لجريان مثل الفرض المذكور فيهما أيضا ، فيمكن التّخيير بين الأقلّ والأكثر فيهما كما في القسم الأوّل ، إلّا أنّه فيه عقلي وفيهما عقلي وشرعي كما عرفت آنفا.

* * *
الفصل العاشر
هل أنّ الوجوب الكفائي نحو من الوجوب

الحقّ أن الوجوب الكفائي نحو من الوجوب له تعلق بكلّ واحد ممن كلّف به على حسب ما اعتبر فيهم من الأوصاف والشّرائط بحيث يكون كلّ واحد منهم مكلّفا به ولا يرضى المكلّف بإخلالهم به ، إلّا أنّه لو أتى به كلّ واحد منهم سقط عن الآخرين واستحق هو المثوبة دونهم ولو أتوا به جميعا أو أكثر ممن به الكفاية استحق عليه المثوبة خصوص المباشرين ، ولو أخلّوا به جميعا استحقوا عليه العقوبة أجمعين ، وهل هي عقوبة واحدة توزع عليهم أو عقوبات متعدّدة على حسب عددهم ، لا وجه لهذا التّرديد وإن توهّم ، إذ بعد صدق استحقاق العقوبة عليهم لا يبقى في حقّ كلّ واحد إلّا كونها شديدة أو ضعيفة ، ومن الواضح أن هذا يختلف باختلاف الموارد ربّما يكون الكفائي من الواجبات المهمة كحفظ نبي مرسل أو بيضة الإسلام ، ومعلوم أن الإخلال به حينئذ يوجب استحقاق كلّ واحد ممن به الكفاية أشدّ العقوبة.

وكيف كان ، إنّما تثبت هذا الآثار للواجب الكفائي لأجل أنّه إنّما يكون فيما إذا كان هناك غرض واحد يحصل بفعل واحد من أشخاص مخصوصين على حسب ما

عيّنوا واعتبر فيهم من الشّرائط سواء صدر عن بعضهم أو عن الكلّ بأن يكون المطلوب صدوره من بينهم كيف ما كان ، لوضوح أنّ قضيّة هذا سقوط الغرض بفعل الكلّ أو جماعة منهم لو أتوا به دفعة واحدة كما هو قضيّة توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد في جميع الموارد ، فيسقط الوجوب عن الجميع لأن بقاءه ببقاء الغرض ، بل الظّاهر استحقاقهم المثوبة عليه لصدق امتثالهم به وسقوطه أيضا بفعل البعض فيسقط الوجوب عن الباقين لأنّه بقاء وارتفاعا دائر مدار الغرض وجودا وعدما لاستحالة صدور الأمر لا عن غرض ، واستحقاقه المثوبة خاصّة لأن فعله مستند إليه دونهم واستحقاق الكلّ العقوبة لو أخلّوا به جميعا لأنّ عدمه حينئذ مستند إلى الكلّ وهو مبغوض المولى المكلّف شارعا كان أو غيره ، فيصحّ له أن يعاقبهم يؤاخذ كلّ واحد منهم بقوله : لم لم تفعل وإن لم يفعله غيرك ، وبالجملة هذا النّحو من الوجوب أمر ممكن وواقع في العرفيّات والشّرعيّات ، والثّمرة بينه وبين العيني إنّما تظهر في صورة إتيان بعض المكلّفين بالواجب فإنّه يوجب سقوطه عن الباقين في الكفائي دون العيني حيث أنّه لا يسقط بفعل البعض عن الآخرين.

* * *
الفصل الحادي عشر
الفعل لا يخلو من الزّمان

من الواضح أن كلّ فعل لا يخلو من الزّمان فهو ممّا لا بدّ منه في الواجب إلّا أنّه ربّما يكون له دخل فيه فيسمى موقتا وربّما لا يكون له دخل فيه فيسمى غير موقت ومطلقا ، والموقت لا يخلو ، إمّا أن يكون الزّمان الذي عين له متساويا لفعله كاليوم بالنّسبة إلى الصّوم فيسمى مضيقا ، وأمّا أن يكون أوسع منه كأوقات الصّلوات اليوميّة بالنّسبة إليها فيسمى موسعا ، ولا يمكن العكس بأن يكون الزّمان أضيق من فعل الواجب لأنّه يستلزم التّكليف بغير المقدور ، وهو لأجل قبحه عن الحكيم مستحيل الصّدور.

والكلام في الموقت تارة في إمكانه وعدمه ، وعلى الأوّل إذا وقع فهل التّخيير فيه بين أفراده التّدريجيّة عقلي أو شرعي؟ واخرى في أن دليله هل يدلّ على وجوب الفعل في خارج الوقت بعد فوته فيه أم لا؟ وهذا هو الخلاف المعروف من أن القضاء تابع للاداء أم لا.

أمّا المقام الأوّل : فالحقّ فيه إمكانه ووقوعه وكون التّخيير فيه عقليّا ، أمّا

إمكانه فلأنّه كما يمكن عقلا تعلق الغرض والمصلحة بوجود طبيعة لها أفراد دفعيّة عرضيّة يمكن أن يتأتى كلّ واحد منها في زمان خاص عين لها كذلك يمكن تعلق الغرض والمصلحة بوجود طبيعة لها أفراد تدريجيّة طوليّة يمكن الإتيان بها كذلك ، إذ لا مانع عنه عدا ما يتخيل من لزوم جواز ترك الواجب لا إلى بدل في غير الجزء الأخير من الزّمان ، وهو غير صالح للمنع عقلا ، إنّما المانع عنده لزوم جواز ترك الواجب لا إلى بدل بالمرّة ، وهذا غير لازم في الموقت ، فإن الفعل في ثاني الحال بدل عنه في أوّله وهكذا إلى آخر الأزمنة يتضيق فيه الوجوب ، فلا وجه لتخصيص الوجوب حينئذ ببعض أجزاء الوقت من الأوّل أو الآخر كما التزم به القائلون بالاستحالة في الصّلاة ، وهذا واضح بإمكانه ووقوعه في مثل الصّلوات اليوميّة شرعا ممّا لا شك فيه ولا شبهة تعتريه.

وأمّا كون التّخيير فيه عقليا فلما تقدّم من استحالة تأثير خصوصيات الأفراد وتشخصاتها المفردة من غير أن يشذّ شيء منها في إيجاب واحد فالواجب حقيقة هو الجامع بينها ، وإذا لم يكن تفاوت بين الخصوصيات والتّشخصات فالعقل مستقل بلزوم التّخيير بين الأفراد وتعدّدها في الواجب الموسع وإن كان بحسب أجزاء الزّمان إلّا أن كلّ فرد منه ـ أعني فعله في كلّ جزء من الزّمان ـ له أفراد شتى بحسب سائر الخصوصيّات من الأمكنة والألبسة ونحوها وهي خارجة عن متعلق الوجوب لما عرفت ، فلا محيص من لزوم التّخيير عقلا بين أفراده المتدرجة ، نعم ربّما يجتمع في بعضها عنوان آخر يقتضي استحبابه كفعل الظّهر والمغرب والصّبح في أوّل الوقت والعصر بعد مصير الظّل قدمين أو أربعة أقدام مثلا والعشاء بعد ذهاب الشّفق الحمرة فيكون ذلك الفرد أفضل الأفراد حيث أنّه يكون مصداقا لعنوانين

ومجمعا لمصلحتين مختلفين في اقتضاء الإيجاب والاستحباب ، أحدهما مصلحة النّهي عن الفحشاء مثلا الّتي تكون في جميع أفراد الصّلاة ، والاخرى مصلحة إيقاع الفعل في أوّل الوقت مثلا ، فلا محاله يصير أفضل الأفراد بهذا المعنى كما لا يخفى.

وأمّا المقام الثّاني : فالكلام فيه تارة في مقام الثّبوت واخرى في مقام الإثبات.

أمّا الأوّل : فلا شبهة في أن الواجب الموقت يمكن أن يكون تقييده بالوقت تقييدا لبعض مراتب طلبه بحيث يكون وجوبه في الوقت من قبيل تعدّد المطلوب بأن يكون أصل فعله مطلوبا مطلقا في الوقت وخارجه ، كما في الصّلاة مثلا حيث ورد إنّها لا تترك على كلّ حال ، ولكن يكون مرتبة تمام المطلوب منه مقيدة بوجوده في الوقت الذي عين له ، فإن فات ذلك المؤقت في وقته عذرا أو فوته عليه عصيانا لزم عليه فعله في خارجه ، لأنّه قضيّة أصل مطلوبيته ، ويمكن أن يكون تقييده بالوقت تقييدا لتمام مرتبة طلبه بحيث يكون وجوبه في الوقت من قبيل وحدة المطلوب بأن يكون أصل مطلوبيته وتمام مرتبته مقيدا بفعله في الوقت ، فإذا فات في وقته اضطرارا أو فوته عليه اختيارا لا يلزم فعله في خارجه ، فالموقت بحسب الواقع ومقام الثّبوت يتصور فيه القسمان.

أمّا الثّاني : فالتّحقيق فيه أنه لا دلالة لدليل المؤقت على وجوب فعله في خارج الوقت بشيء من الدّلالات ، أمّا المطابقة فواضح وكذا الالتزام ، إذ عرفت إن المؤقت في مقام الثّبوت يتصور فيه القسمان ، وأمّا التّضمن فلأنّه يتوقف على دلالة مثل قوله : «أقم الصّلاة» في وقت كذا ، على إيجاب فعلها مطلقا بأن يكون أصل وجودها مطلقا مطلوبا ، وعلى إيجاب فعلها في الوقت خصوصا بأن يكون وجودها فيه مرتبة تمام المطلوب منها للأصل المطلوب وتمام مرتبته ومن الواضح أنّه لا دلالة له

على ذلك ، نعم إذا كان التّقييد بالوقت ثابتا بدليل منفصل بأن كان دليلان تكفل أحدهما لبيان أصل وجوب الفعل ، وثانيهما لبيان وجوبه في وقت معين كقوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ ...) وقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) أمكن إيجاب القضاء حينئذ بدليل المؤقت بشرطين :

أحدهما : أن يكون له إطلاق بحسب الأحوال إذ لو كان له إهمال أو إجمال يكون الدّليل المقيد رافعا لإبهامه ومبينا لإجماله.

وثانيهما : أن يكون الدّليل المقيد إمّا نصا في أن وجود الفعل في الوقت تمام المطلوب بمعنى أن يكون هذا المعنى لا أزيد تمام مدلوله أو مهملا أو مجملا من هذه الجهة فيقيد هذا المعنى أيضا من باب أنّه القدر المتيقن من مدلوله لوضوح أنّه عند حصول الشّرطين لا مانع من التّمسك لإثبات وجوب القضاء بإطلاق دليل الأداء أي الدّليل الأوّل كما لا يخفى.

فإذن تحقق ممّا ذكرنا أن وجوب القضاء إنما يثبت بأمر جديد وليس تابعا للأداء ، إلّا في بعض الفروض هذا بحسب الدّليل.

أمّا بحسب الأصل فهل يمكن إثبات القضاء باستصحاب الوجوب بعد خروج الوقت أم لا؟
التّحقيق أن يقال : أن اريد استصحاب نفس الوجوب الخاص الثّابت في الوقت في خارجه كاستصحاب وجوب صلاة الظّهر مثلا بعد الغروب فهو لا يصحّ إلّا بتسامح العرف وعدّهم الصّلاة في خارج الوقت عين الصّلاة المؤقتة به بحيث يكون وجوبها وعدمه في خارجه في نظرهم بقاء لوجوبها الثّابت سابقا فيه وارتفاعا له ، وهذا مشكل جدا ، وليس هذا نظير استصحاب الظّهر مثلا في وقته إذا

شك فيه ، كما لو شكّ يوم الجمعة في أن الواجب فيه هل هو الظّهر أو الجمعة ، فإن الصّلاة في وقتها لا تختلف عرفا بحسب الأيّام فلا مانع من استصحاب وجوب الظّهر الثّابت في سائر الأيّام يوم الجمعة ، بخلاف المقام لاختلاف الموضوع والقضية فيه ، ومعه لا مجال لجريان الاستصحاب كما هو واضح ، وإن اريد استصحاب مطلق بالوجوب لا الوجوب الخاص فالظّاهر أنّه من قبيل القسم الثّالث من أقسام استصحاب الكلّي ، وهو ما لو أحتمل حدوث فرد من كلّي مقارنا لارتفاع فرد آخر منه ، لأنّ الوجوب الخاص الثّابت في الوقت بعد خروجه قطعي الارتفاع ، ولكن يحتمل حدوث فرد آخر من مطلق الوجوب مقارنا لارتفاع ذلك الفرد الخاص منه ، فيكون من قبيل القسم الثّالث من استصحاب الكلّي ، وقد حققنا في بابه أنه لا مجال لجريانه فيه إلّا في بعض الصّور الّتي لا يكون المقام منها.

وربّما يتوهّم : أن استصحاب الكلّي في المقام من قبيل القسم الثّاني منه ، وهو ما لو تردّد الفرد الموجود في ضمنه الكلّي سابقا بين ما هو باق في زمان الشكّ قطعا وبين ما هو مرتفع فيه كذلك ، بدعوى أن كلّي الوجوب له فردان ، الوجوب الخاص أي الموقت بالوقت وهو قطعي الارتفاع بعد خروجه ، والوجوب المطلق الذي يبقى بعد خروج الوقت ، وكلّ من الوجوبين محتمل في المقام ، فيكون استصحاب كلّي الوجوب فيه من قبيل القسم الثّاني من استصحاب الكلّي ، والحقّ جريان الأصل فيه.

ويضعّف : بإن المتيقن السّابق ليس إلّا الوجوب الخاص أي المؤقت بالوقت ، لأن الوجوب فيه وإن كان من قبيل تعدّد المطلوب إلّا أن الموجود من مطلق الوجوب فيه فعلا ليس إلّا فرد واحد لامتناع اجتماع المثلين كالضّدين ، وليس هو

إلّا الوجوب الخاص قطعا ، فلو شك في الوجوب بعد خروج الوقت كان من قبيل الشكّ في حدوث فرد من الوجوب مقارنا لارتفاع فرد آخر منه ، فيكون استصحاب مطلق الوجوب حينئذ من قبيل القسم الثّالث من استصحاب الكلّي.

وأقول : سلّمنا أنّه لو كان الوجوب في الوقت من قبيل تعدّد المطلوب كان مرجعه إلى اجتماع وجوبين في موردين لا مورد واحد ، لأن وجود الفعل في الوقت وإن كان واحدا إلّا أنّه بحسب التّحليل العقلي يكون مركبا من أصل وجوده وخصوصيّة فيه ، وهو كونه في الوقت الخاص وكلّ منهما متعلق طلب على حده وإن أجمعا في الوقت ، ولذا لو لم يأت به في الوقت وأتى فى خارجه لم يستحق إلّا عقوبة مخالفة تركه في الوقت لا أصل تركه ، إلّا أنا نقول : مع هذا لا يكون إلّا قسم آخر من قسيمي الثّالث من استصحاب الكلّي ، وهو ما لو أحتمل وجود فرد من كلّي مقارنا لوجود فرد آخر منه علم بارتفاعه ، يبقى ذلك الفرد بعد ارتفاع الآخر ، وذلك لأن أحد الفردين من كلّي الوجوب الذي كان قطعي الوجود في الوقت وهو الوجوب الخاص قطعي الارتفاع بعد خروج الوقت والفرد الآخر منه في الوقت وهو وجوب مطلق الفعل وإن كان لو فرض حدوثه فيه كان قطعي البقاء في زمان الشك إلّا أنّه مشكوك الحدوث سابقا والأصل عدمه ، ولذا قلنا بعدم جريان استصحاب الكلّي في القسمين من استصحاب الكلّي في القسم الثّالث.

وبالجملة إن لم يكن الأصل فيما نحن فيه من قبيل القسم الأوّل كان من قبيل الثّاني ، والحقّ عدم جريان الأصل في كليهما لأنّهما من القسم الثّالث من استصحاب الكلّي ، والحقّ عدم الأصل فيه أصلا إلّا في بعض الصّور الّتي لا يكون المقام منها كما لا يخفى.

* * *
الفصل الثّاني عشر
هل الأمر بشيء أمر بذلك الشّيء

هل الأمر بالأمر بشيء كقوله تعالى : (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وكقوله (ع) خطابا لأولياء الصّبيان : «مروهم بالصّلاة وهم أبناء سبع» أمر بذلك الشّيء فيجب على المأمور الثّاني قبل ذلك الشّيء لو اطلع على ذلك الأمر وإن لم يامر به المأمور الأوّل لأنّه مأمور به من قبل الآمر الأوّل ، وقد اطلع على أمره فيجب عليه فعله ، ولو أمره به المأمور الأوّل وعصاه كان هذا عصيانا للآمر الأوّل ابتداء لا من حيث رجوع عصيان الأمر الثّاني إلى الأوّل ، إذ ليس بأمر بذلك الشّيء ، فلا يجب فعله على المأمور الثّاني ما لم يأمر به المأمور الأوّل ، ولو أمره به وعصاه لم يكن عصيانا للأمر الأوّل ، إلّا من جهة رجوع عصيان الأمر الثّاني إلى الأوّل ، فيه خلاف ، ولا يخفى أنّه في مقام الثّبوت يتصوّر فيه وجهان ، قد يتعلق غرض الآمر الأوّل بصدور ذلك الفعل من المأمور الثّاني ، فيكون الأمر به حينئذ من المأمور الأوّل توسيطا وتبليغا للأمر الأوّل كما هو المتعارف في أمر الله سبحانه وتعالى أنبيائه ورسله بأمر أممهم ونهيهم لا بتبليغ أمره تعالى إليهم ، إذ لا شبهة في أن الأمر ، تبليغ الأمر إلى أحد أمر عليه ، وهذا خارج عن محلّ النّزاع. وأمر الأمراء

وزرائهم بأمر رعاياهم ونهيهم ، فيكون على هذا التّقدير مثل قوله تعالى : (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) أمر منه تعالى حقيقة بالمعروف ونهيا عن المنكر ، والحكمة في إنشاء الأمر هكذا وعدم توجيهه الى المأمورين ابتداء ، إمّا عدم لياقتهم المخاطبة الآمر الأوّل ، أو قصور أفهامهم عن إدراك أحكامهم ابتداء وبدون توسيط الأمر من المأمور الثّاني ، وقد يتعلق الغرض بنفس صدور الأمر من المأمور به لأنّه من أفعاله ، كما أنه يمكن تعلق الغرض بسائر أفعاله يمكن تعلق الغرض بهذا الفعل بنفسه منه سواء لم يتعلق غرض بصدور الفعل المأمور به أصلا أو تعلق به أيضا لكن لا مطلقا ، بل بعد صدور الأمر به من المأمور به ، ومن الواضح أن الأمر بالأمر بشيء أمر به في الفرض الأوّل دون الثّاني.

وأمّا في مقام الأثبات والدّلالة : فحيث أن الغالب هو القسم الأوّل فلا يبعد القول بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به ، ولو منع من الغلبة فاستفادة أحد القسمين محتاجة إلى قرينة اخرى.

* * *
الفصل الثّالث عشر
الأمر بالشّيء أوّلا
قبل امتثاله وبلا قرينة
هل يقتضي تكرار ذلك الشّيء ووجوبه ثانيا

إذا أمر بما أمر به أوّلا قبل امتثاله ولم يكن معه قرينة ، فهل يقتضي تكرار ذلك الشّيء ووجوبه ثانيا ، أو تأكيد الأمر الأوّل والبعث الحاصل ، فيه خلاف وإشكال ، منشؤه أن تأسيس الطّلب المقتضي للتّكرار متوقف على تصرف في مادة الطّلب أعني متعلق الأمر ، ضرورة أن الطّبيعة الواحدة المرسلة المبهمة لا يمكن أن يتعلق بها إيجابان فعليان بحيث يكون كلّ واحد منهما بعثا إليها على حدّه ، لاستحالة اجتماع المثلين كالضّدين ، فلا بدّ في ذلك من تقييد مادة الطّلب بمثل مرّة اخرى كي يقتضي إيجابها ثانيا ويكون بعثا إلى فعلها مكررا ، وإن تأكيد الطّلب وإن كان لا يتوقف على تصرف وتجوز في الأمر الثّاني لا بمادته ولا بهيئته ، إلّا أنّه أيضا خلاف إطلاق الهيئة ، لأن الطّلب الإنشائي حيث ما يطلق ظاهر في أنه إنّما أنشئ بداعي

البعث إلى الفعل لا التّأكيد ، ولا يبعد أن يقال أن الأمر إذا كان مسبوقا بمثله ولم يذكر هناك سبب ، أو ذكر سبب واحد كان ظاهرا في أن الدّاعي على إنشائه هو التّأكيد دون التّأسيس.

* * *
المقصد الثّاني
في النّواهي
وفيه فصول

الفصل الاوّل
النّهي بمادته وصيغته كالأمر

الظّاهر بل المقطوع به إن النّهي بمادته وصيغته كالأمر كذلك وإن كان متعلق الطّلب في الثّاني هو الوجود وفي الأوّل العدم ، فكل خلاف وقع في مادة الأمر من الجهات الّتي تقدم فيها أتت في مادة النّهي أيضا ، والمختار المختار ، فيعتبر فيها علو النّاهي لا مع استعلائه ، ولا يكفي مجرّده إن لم يكن عاليا على حذو ما تقدم في مادة الأمر ، ويكون المنسبق منها وضعا أو انصرافا طلب التّرك على وجه الحتم واللّزوم نظير طلب الفعل المنسبق من مادة الأمر وطلب التّرك المنسبق منها هو الطّلب الإنشائي مطلقا سواء ، أنشئ بها أو بمادة اخرى أو بصيغة النّهي لا الطّلب الحقيقي ، بل هو بالنّسبة إلى معناها الحقيقي من قبيل الدّاعي ، وسائر الدّواعي على إنشائه من السّخريّة والتّهديد ونحوهما ممّا عد نظائرها في مادة الأمر من معانيها من قبيل الدّواعي لا المعاني المستعملة فيها ، فاستعمالها في تلك المقامات لا يوجب تجوزا فيها وإن كان على خلاف ما هو المنسبق منها.

وهذا كلّه تعين ما تقدم في مادة الأمر ، وكذلك كلّ خلاف وقع في صيغة الأمر من المباحث المتقدمة فيها جار في صيغة النّهي أيضا ، والمختار هنا المختار هناك ، فتكون ظاهرة وصفا أو انصرافا في خصوص طلب التّرك على وجه الحتم واللّزوم من غير دلالة لها على أزيد من هذا المعنى من المرة والتّكرار والفور والتّراخي على حذو صيغة الأمر وإن كانت قضية النّهي عقلا ، الدّوام والاستمرار فيما فرض مطلقا ، حيث أن متعلقه ترك الطّبيعة ، وهو لا يتحقق إلّا بترك جميع أفرادها دفعيّة كانت أو تدريجيّة إن لم تكن الطّبيعة مقيدة بحال أو زمان ، بخلاف الأمر فإن متعلقه إيجاد الطّبيعة ، وهو يحصل بإيجاد فرد واحد ، وسيأتي توضيح هذا إن شاء الله.

ويعتبر في النّاهي علو المرتبة خاصة لا مع استعلائه ، ولا يكفي مجرّد استعلائه ، وإن الدّواعي على إنشاء معناها وهو الطّلب الإنشائي من التّعجب أو التّهديد أو السّخرية ونحوها ، ممّا عد نظائرها من المعاني لصيغة الأمر من قبيل الدّواعي لا المعاني ، فاستعمالها في تلك المقامات على نحو الحقيقة لا التّوسع والمجاز ، وهكذا الكلام في سائر ما تقدم من المباحث في صيغة الأمر ممّا يمكن جريانها في صيغة النّهي بعين ما تقدّم هناك.

نعم في النّهي خلاف يختص به وهو أن المطلوب بالنّهي هل هو التّرك ومجرّد أن لا يفعل كما هو الظّاهر والأقوى ، أو خصوص الكفّ؟ ربّما يتوهّم الثّاني استنادا إلى أن التّرك ومجرّد عدم الفعل ليس اختياريا ومقدورا للمكلّف ، بل العدم أزلي مسبوق لوجود الفاعل ، فطلبه منه يكون من قبيل طلب الحاصل بخلاف طلب الكفّ منه فإنه من أفعاله الاختيارية وتحت قدرته ، فهو لا بدّ من أن يكون متعلق النّهي إذ ليس في مورده من الأفعال الاختياريّة ما يحتمل تعلقه به سواه.

يكون تركه أيضا اختياريّا ومقدورا لاستواء نسبة الاختيار والقدرة إلى طرفي النّقيض وإلّا لكان الفعل واجبا أو ممتنعا ، لأن الاختياري والمقدور ليس إلّا ما كان كلّ من طرفي وجوده وعدمه باختيار المكلّف وإرادته على حدّ سواء بحيث لو شاء فعله ولو شاء تركه ، فإن كان وجوده اختياريّا ومقدورا فلا جرم يكون تركه كذلك ، وليس المطلوب بالنّهي العدم الأزلي كي يكون طلبه من قبيل طلب الحاصل ، بل العدم الحادث ، فإن إبقاءه واستمراره باختياره ، له أن يطرده ويقلبه إلى الوجود حسب الفرض فله أن يبقيه على حاله ، وهذا هو متعلق النّهي ، إذ لا يكون إلّا اختياريّا ومقدورا ، فيصحّ أن يتعلق به الطّلب والبعث.

نعم التّرك ومجرّد أن لا يفعل خفيف المئونة ، فإنّه أمر عدمي ، وعدم الشّيء يكفي فيه عدم كلّ واحدة من مقدّمات وجوده ، فإن عدم وجود العلّة لوجود الشّيء علّة لعدمه ، بخلاف الكفّ ، فإنّه وجودي وإن كان من أفعال النّفس ، والفعل الوجودي مطلقا يتوقف على المقدّمات الوجوديّة من تصوّر الشّيء ، ثمّ هيجان الرّغبة إليه ثمّ الجزم به ، وهذا هو الذي يسمى بالحكم ، ثمّ العزم والإرادة ، وهذا هو الذي يعبر عنه بالشّوق المؤكد ، والمقدّمة الأولى وإن كانت مشتركة بين الوجود والعدم ، إلّا أن سائرها مختصّة بالوجود ، فمع انتفاء كلّ واحدة منها يتحقق العدم ، مثلا إذا تصوّر الزّنى وما هاجت رغبته إليه لا يتحقق عنه الزّنى ولو هاجت رغبته إليه ولكن ما جزم به ولم يتحقق له مرتبة الحكم والتّصديق لا يتحقق عنه أيضا ، ولو حصلت هذه ولكن لم يشأ ولم يتحقق له العزم والإرادة والشّوق المؤكد لا يتحقق عنه أيضا ، ولو حصلت جميع هذه المقدّمات ولكن بدا له وانفسخ عزمه لا يتحقق منه أيضا ، فعند عدم كلّ واحدة من هذه المقدّمات يتحقق التّرك بخلاف الكفّ ، إذ لا بدّ له من

ولو حصلت جميع هذه المقدّمات ولكن بدا له وانفسخ عزمه لا يتحقق منه أيضا ، فعند عدم كلّ واحدة من هذه المقدّمات يتحقق التّرك بخلاف الكفّ ، إذ لا بدّ له من تحققها بالنّسبة إلى نفس الكفّ ومن تحقق الاشتياق إلى نفس الفعل الحرام كي يمكن صدور الكفّ اختيارا ، فمجرّد التّرك خفيف المئونة دون الكفّ ، ولو اريد به ما يتحقق بعد عدم كلّ واحدة من المقدّمات الوجوديّة فهو حقّ ، لكنه ليس بكفّ حقيقة فالنّزاع على هذا يصير لفظيّا.

وكيف كان : النّهي وإن كان كالأمر في أنّه لا يدلّ بمدلوله الهيئي أو المادي على الفور أو التّراخي والمرّة أو التّكرار ، إلّا أن قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة تعلقهما بأن فرضت طبيعة واحدة مطلقة أو مقيدة بحال أو زمان تعلق بها النّهي مرّة والأمر اخرى ، لوضوح أن المطلوب بالنّهي تركها وهو لا يكاد يحصل إلّا بترك جميع أفرادها ، تدريجيّة كانت أو دفعيّة ، فلا محالة يقتضي عقلا الدّوام والاستمرار مطلقا إن لم يقيد بزمان أو الحال بخلاف الأمر فإن المطلوب به وجودها وهو يحصل بوجود فرد واحد منها ، فلا يقتضي الدّوام والاستمرار وإن فرضت الطّبيعة المأمور بها مطلقة ، وإن قيد بزمان أو حال فلا يقتضي النّهي عقلا إلّا ترك جميع أفرادها في ذلك الزّمان أو الحال بخلاف الأمر كما لا يخفى.

* * *
الفصل الثّاني
جواز اجتماع الأمر والنّهي وعدمه

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنّهي في شيء واحد وامتناعه على أقوال ، ثالثها التّفصيل بين الفصل والعرف ، فاجيز عند الأوّل ومنع عند الثّاني ، وتنقيح المسألة يستدعي تقديم أمور :
«الأمر الأوّل»
في تعين موضوعها :

أعلم أنّه ليس المراد بالواحد فيه خصوص الواحد بالشّخص بأن يكون فعل واحد خارجي بما له من التّشخصات وإن تعدّدت فيه الجهات والاعتبارات والعناوين والإضافات متعلقا للأمر والنّهي ، فإن الجمع فيهما فيه يستلزم التّكليف بما لا يطاق ، وهو غير جائز حتّى عند المجوزين ، وإن كانت قضية قولهم ولازم مذهبهم جوازه ، إلّا أنهم لا يلتزمون به ، وكيف كان هذا خارج عن محل النّزاع لما

ذكر ، ولأن المجوزين جلّهم بل كلّهم على ما قيل اعتبروا في موضوع النّزاع المندوحة بأن كان المكلّف متمكنا من امتثال كلا التّكليفين بإتيان الواجب في ضمن غير المحرم ولكنه لسوء اختياره جمع بينهما في واحد بأن أتى به في ضمن المحرم ، كما لو تمكن من فعل الصّلاة في غير المكان المغصوب ولكنه بسوء اختياره فعلها فيه ، ومن الواضح أنّه في الواحد الشّخصي لا مندوحة ، إذ لا بدّ فيه من مخالفة أحد التّكلفين ، ولا الواحد بالجنس والنّوع إذا لم يفصل ولم يقسم بأن أخذ واحد كذلك مطلقا أو مقيدا ببعض القيود متعلقا للأمر والنّهي بحيث يكون كلّ واحد منهما متعلقا بتمام ما تعلق به الآخر من ذلك الجنس أو النّوع وإن تعدّدت فيه الجهات والعناوين لعين ما تقدم في الواحد بالشّخص من لزوم التّكليف بما لا يطاق وعدم مندوحة ، مع اعتبارها عند جلّ المجوزين في موضوع النّزاع ، لا الواحد بالجنس أو النّوع إذا فصل ووزع على الأمر والنّهي بأن تعلق أحد منهما ببعض مصاديق ذلك الجنس أو النّوع والآخر ببعضها الآخر كالسّجود لله تعالى وللصّنم مثلا ، فإنهما مندرجان تحت كلّي السّجود وهو طبيعي واحد ، ويصحّ أن يقال أنّه اجتمع فيه الأمر والنّهي ، إلّا أنّه لا إشكال ولا خلاف في جواز اجتماعهما فيه لأن متعلق كلّ منهما غير متعلق الآخر وجودا ، ضرورة إن نسبة الطّبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء ، ولذا تجتمع فيه الأضداد فهذا أيضا خارج عن محل النّزاع ، بل المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين وعنوانين تعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي وتمكن المكلّف من امتثال كليهما ولكنه بسوء اختياره جمع بينهما في موجود واحد وإن فرض ذلك الواحد كليا مقولا على كثيرين على القول بتعلق الأحكام بالطّبائع كالصّلاة في الدّار المغصوبة ،

فذكر الواحد في العنوان إنما هو لإخراج الواحد الجنسي أو النّوعي إذا فصل وقسم كالسّجود لله تعالى وللصّنم ، إذ قد عرفت أن متعلق الأمر والنّهي فيه متعدّد وجودا وإن جمعهما واحد مفهوما ، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النّوعي الذي يكون هو متعلق التّكليف على القول بتعلق الأحكام بالطّبائع كالحركة والسّكون الكلّيين المعنويين بالصّلاتيّة والغصبيّة.

ومحصل النّزاع في جواز اجتماع الأمر والنّهي وامتناعه ، هو أنّه بعد الفراغ عن كون الأحكام الشّرعيّة بأسرها متضادة ممتنعة الاجتماع في موضوع واحد لم يتعدّد فيه الوجه والعنوان وقع النّزاع في أن هذا النّحو من التعدّد أي بحسب الجهات والعناوين هل يجدي في تعدّد الموضوع كي يلزم جواز اجتماع الحكمين في موجود واحد ذي وجهين وعنوانين أو لا يجدي ذلك ، فيلزم عدم جواز اجتماعهما فيه؟ وبعبارة اخرى هل يوجب جواز الاجتماع بين الأحكام ورفع التّضاد بينهما في الواحد الذي اجتمعت فيه الجهات والعناوين فيجوز اجتماع الأمر والنّهي في واحد ذي وجهين وعنوانين أم لا؟ بل يكون حاله حال ذي وجه وعنوان واحد ، فيستحيل اجتماعهما فيه.

المجوّز يجتهد في إثبات كفاية التّعدّد المذكور في رفع التّنافي والتّضاد بين الأحكام في موضوع واحد ، والمانع يجتهد في إثبات عدم كفايته ، فالنّزاع في الحقيقة صغروي ، كلّ من الفريقين يسلّم استحالة اجتماع الحكمين في موضوع واحد ، إلّا أنّ المانع يدعي أن ما تعدّد فيه الوجه والعنوان متعلق التّكليف فيه واحد وجودا وماهيّة ، والمجوز يدعي أنه متعدّد.

ومن هنا ظهر أمر آخر ينبغي تقديمه ، وهو الفرق بين هذه المسألة ومسألة النّهي عن العبادة ، فإن موضوع المسألة هو الواحد الذي تعدّد فيه الوجه والعنوان ، بخلاف موضوع المسألة الآتية فإنه متّحد بحسبهما ، بأن يكون النّهي فعلا متعلقا بنفس ما تعلق به الأمر ولو عموما أو إطلاقا ، أي بعنوانه ووجهه كصلاة الحائض المنهي عنها فعلا مع مطلق الصّلاة المأمور بها ، فإن أدلة وجوب الصّلاة تشملها عموما أو إطلاقا ولم يتعلق بها النّهي بعنوان آخر غير كونها صلاة.

ومحصل النّزاع في المسألة الآتية هو أنّه بعد الفراغ عن تعلق النّهي فعلا بعين ما تعلق به الأمر عموما أو إطلاقا وقع النّزاع في أن ذلك النّهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ ولذا اتفقوا على اقتضائه فساد العبادة لاتفاقهم على استحالة اجتماع الأحكام في موضوع واحد لم يتعدّد فيه الوجه والعنوان ، فمع تعلق النّهي بها فعلا ، كما هو المفروض في المسألة الآتية لا بدّ من فسادها لعدم إمكان تعلق الأمر بها أيضا كذلك.

توضيح وجه الفرق بين المسألتين إن تعدّد المسائل وامتياز كلّ واحدة منها عن الأخرى إنّما هو بتعدّد الجهات المبحوث عنها فيها وإن اتّحدت موضوعاتها لا بتعدّد موضوعاتها وإن اتّحدت الجهة المبحوث عنها ، ضرورة أنّه مع تعدّد الموضوع واتّحاد الجهة لا ينبغي عقد مسألتين فصاعدا بحسب تعدّده ، بل لا بدّ من عقد مسألة واحدة تعمّ الجميع ، ومع تعدّد الجهات المبحوث عنها وإن كان الموضوع واحدا لا بدّ من عقد مسائل بحسب تلك الجهات ، فيمكن أن يكون موضوع واحد موضوعا لمسائل كثيرة من علم واحد أو علوم كثيرة والجهة. المبحوث عنها في المسألة غير الجهة المبحوث عنها في المسألة الآتية ، إذ قد عرفت أن جهة البحث في

المسألة هي أنه بعد الفراغ عن كون الأحكام متضادة مستحيلة الاجتماع في موضوع واحد لم يتعدّد فيه الجهات والعناوين وقع النّزاع في أن تعدّدها هل يجدي ويكفي في رفع غائلة التّضاد واستحالة الاجتماع بين الأحكام في موضوع واحد ذي وجهين وعنوانين كي يجوز اجتماع حكمين منها فيه ، أو لا يجدي ولا يكفي ذلك؟ بل يكون حاله حال ما لم تتعدّد فيه الجهات والعناوين فلا يجوز اجتماعهما فيه ، وجهة البحث في المسألة الآتية هي أنّه بعد الفراغ عن تعلق النّهي الفعلي بعين ما تعلق به الأمر عموما أو إطلاقا وقع النّزاع في أن ذلك النّهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ ولذا اتفقوا على اقتضائه فساد العبادة واختلفوا في اقتضائه فساد المعاملة ، إذ مع وحدة متعلق الأمر والنّهي وكونه فعليّا لا محالة يكون متعلق النّهي فاسدا إن كان عبادة ويمكن صحّته إن كان معاملة.

وبالجملة : حيث أن جهتي البحث في المسألتين مختلفتان عقدت لكل واحد منهما مسألة على حدة ، ولذا اتفقوا في المسألة الآتية على فساد العبادة واختلفوا في فسادها في المسألة على القول بجواز الاجتماع يرتب جميع لوازم الأمر والنّهي من حصول الامتثال والتّقرب والثّواب والعقاب عليها ، وعلى القول بعدم الجواز يمكن تغليب جانب الأمر ، ويمكن العكس فيترتب على مورد الاجتماع آثار أحد التّكليفين ، ويمكن ارتفاعهما بالمرّة ، مع ثبوت الاستحباب أو الكراهيّة أو الإباحة حسب ما هو قضية التّزاحم وحصول الكسر والانكسار بين جهتي الأمر والنّهي قد تكونان مختلفتين بحيث يكون الزائد من أحدهما بمقدار يقتضي الإيجاب أو التّحريم أو الاستحباب أو الكراهة ، فيكون المجمع واجبا أو حراما أو مستحبا أو

مكروها ، وقد يكونان متساويتين فيكون مباحا ، وهذا بخلاف المسألة الآتية حيث أن وجود النّهي الفعلي في محل النّزاع فيها مفروغ عنه ، فلا محيص من الالتزام فيها بفساد العبادة.

نعم لو قلنا في مسألتنا بعدم الجواز مع تغليب جانب النّهي يصير موضوعها كالصّلاة في الدّار المغصوبة من صغريات تلك المسألة ، فإن قلنا فيها باقتضاء النّهي فساد العبادة لزم الحكم بفساد مثل الصّلاة ، وإلّا فلا.

فإذن تحقق ممّا ذكرنا أن فرق المسألتين إنما هو بتعدّد جهتي البحث فيهما لا بتعدّد موضوعهما كما أفاده في الفصول حيث قال : «ثمّ إن الفرق بين المقام والمقام المتقدم وهو أن الأمر والنّهي هل يجتمعان في شيء واحد أم لا؟ أمّا في المعاملات فظاهر ، وأمّا في العبادات فهو أن النّزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنّهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وإن كان بينهما عموم مطلق وهنا فيما إذا اتّحدتا حقيقة وإن تغايرتا بمجرّد الإطلاق والتّقييد بأن تعلق الأمر بالمطلق والنّهي بالمقيد» انتهى ، فإن مجرّد تعدّد الموضوعات ذاتا لا يكفي في تعدّد المسائل ما لم يكن بينها اختلاف الجهات المبحوث عنها كما تقدم ، فما افيد في الفصول من الفرق بين المسألتين باختلاف موضوعيهما فاسد لا من جهة عدم اختلافهما فإن هذا مسلم ، بل من جهة أن مجرّد هذا غير كاف في عقد المسألتين ولا بما ذكره بعض آخر من أن النّزاع في المسألة في جواز الاجتماع وعدمه عقلا وفي المسألة الآتية في دلالة النّهي لفظا ، وضوح أن مجرد هذا ما لم يكن اختلاف الجهة المبحوث عنها في كلّ واحدة منهما لا يقتضي إلّا عقد مسألة واحدة وتفصيلا فيها ، لا عقد مسألتين ، مع أنه ممنوع لما سيأتي إن شاء الله من عدم اختصاص النّزاع في

المسألة بدلالة بالنّهي كما سيظهر إن شاء الله.
«الأمر الثّاني»
في بيان أن المسألة هل هي أصولية أو من مباديها الأحكاميّة أو التّصديقيّة أو عقليّة كلاميّة أو فقهيّة؟ لا يخفى أن جهات هذه فيها مجتمعة فتختلف حالها بحسب ما هو الغرض والمهم من تلك الجهات ، إذ قد عرفت في صدر الكتاب أن المعيار في تمييز مسائل كلّ علم عن مسائل غيره وتمييز كلّ مسألة من علم عن سائر مسائله إنّما هو باختلاف الأغراض والجهات الدّاعية على البحث عنها ، ومعلوم أن جهات البحث في المسألة متعدّدة.

تارة : يبحث فيها لأجل أن نتيجتها ممّا ينتفع به المجتهد في مقام استنباط الأحكام الفرعيّة كحكم الصّلاة في الدّار المغصوبة وهذا هو مهم الأصولي ، فتكون على هذا من المسائل الأصوليّة حيث إنّها هي الّتي تقع في طريق الاستنباط

واخرى : يبحث فيها لأجل أن الغرض مجرّد إثبات جواز اجتماع الوجوب والحرمة وامتناعه ، وعلى هذا تكون من مباديها الأحكاميّة فإن البحث عن جواز اجتماع الحكمين وعدمه بحث عن أحوال الأحكام ولوازمها ، فتكون المسألة من مباديها التّصديقيّة ، كما أن البحث عن الأحكام وبيان حقائقها يكون من مباديها التّصورية.

وثالثة : يبحث فيها لا عن أصل جواز الاجتماع وعدمه ، بل عن أن تعدّد الوجه والعنوان هل يجدي في تعدّد الموضوع كي يقتضي جواز اجتماع الحكمين في واحد

ذي وجهين وعنوانين تعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي أو لا يجدي ذلك؟ كي يقتضي عدم جواز الاجتماع بناء على أن أصل مسألة اجتماع الأمر والنّهي من المسائل الأصوليّة وعلى هذا تكون المسألة من المبادي التّصديقيّة للمسائل الأصولية.

وأقول : يمكن عدها من المبادي التّصديقيّة لها حيث أن نتيجة امتناع الاجتماع وجوازه ثبوت التّزاحم بين الوجوب والحرمة وعدم ثبوته بينهما في مورد الاجتماع ومسألة التّزاحم بين الأحكام الشّرعيّة ، نظير مسألة التّعارض بين الأدلة من المسائل الأصولية ، فيكون البحث في المسألة بحثا عن مباديها التّصديقيّة كما لا يخفى.

ورابعة : يبحث فيها لأجل أن الجمع بين الوجوب والحرمة في موضوع النّزاع هل يمكن صدوره من الله تعالى أو يمتنع؟ حيث أنّه مستلزم لاجتماع الضّدين من الحكمين وما يقتضيهما من المصلحة والمفسدة ، فهو في نفسه محال لا من حيث أنّه تكليف بالمحال ، اذ بناء على اعتبار المندوحة في موضوع النّزاع لا يستلزم الجمع بين الحكمين فيه التّكليف بالمحال كما هو واضح ، وعلى هذا تكون المسألة عقلية كلامية فإن مسائلها هي الّتي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد والبحث عن إمكان صدور هذا النّحو من التّكليف عن الله سبحانه بحسب عن أحوال المبدأ فتكون المسألة كلاميّة.

وخامسة : يبحث فيها لأجل استنباط حكم مثل الصّلاة في الدّار المغصوبة من جزئيات موارد الاجتماع من حيث الصحّة والفساد ، وعلى هذا تكون المسألة فقهيّة فرعيّة إذ الّتي يبحث فيها عن أحكام أفعال المكلّفين من التّكليفيّة والوضعيّة

كالصحّة والفساد ، ولا يخفى أن مهم الأصولي من البحث في المسألة هي الجهة الأولى فتكون أصولية واجتماع الجهات الأخر ، فهنا لا يقدح في كونها أصولية لكفاية وجود جهتها فيها في عدّها منها وإن أمكن عقدها كلاميّة أو فرعيّة أيضا لوجود جهتهما فيها أيضا ، ولا مانع من كون مسألة واحدة من علمين لاشتمالها على جهتين عامتين تكون بأحدهما من مسائل أحدهما وبالأخرى من مسائل الآخر كما عرفت في صدر الكتاب.
«الأمر الثّالث»
أنّه قد ظهر ممّا ذكر في تحرير محلّ النّزاع من أن مرجعه حقيقة إلى أن تعدّد الوجه والعنوان هل يكفي ويجدي في تعدّد الموضوع كي يلزم جواز اجتماع الأمر والنّهي في موضوع واحد ذي وجهين وعنوانين أم لا ، فلا يجوز اجتماعهما؟ وفيه أن المسألة عقلية لا اختصاص للنّزاع فيها بما إذا كان الإيجاب والتّحريم باللّفظ وإن كان يوهمه التّعبير بالأمر والنّهي في كلماتهم ، حيث إنّهما ظاهران في الإيجاب والتّحريم باللّفظ إلّا أنّه لأجل أن الغالب ثبوتهما به لا لأجل اختصاص النّزاع به ، فيجري النّزاع أيضا فيما لو كان الوجوب والتّحريم عقليين كما لا يخفى ، ولا شهادة في القول بالتّفصيل في المسألة بجواز الاجتماع عقلا وعدمه عرفا ـ كما عن بعض الأعلام ـ على اختصاص النّزاع فيها بالإيجاب والتّحريم اللّفظيين بدعوى أنّه لا وجه له ، إلّا أن يكون نظر المفصل إلى أن تعدّد الوجه والعنوان لمّا كان كافيا ومجديا عقلا في تعدّد الموضوع ودفع غائلة استحالة اجتماع الحكمين في موضوع ذي

وجهين وعنوانين ، فلذا جوز الاجتماع عقلا ، وإلى أن كلّ واحد من الأمر والنّهي حيث يدلّ بمدلوله اللّفظي على عدم اجتماعه مع الآخر ، فلذا منع عن الاجتماع عرفا

وجه عدم الشّهادة هو أن الظّاهر أن نظر المفصل إلى أن موضوع المسألة وهو الواحد ذو الوجهين والعنوانين لما كان بالنّظر العقلي الدّقيق اثنين لا بالنّظر المسامحي العرفي فإنّه بحسبه واحد ، فلذا جواز الاجتماع عقلا لا عرفا ، ولو كان نظره إلى ما ذكر من دلالة كلّ من الأمر والنّهي على عدم اجتماعه مع الآخر لم يقتض هذا إلّا عدم وقوع الاجتماع عرفا بعد اختيار جوازه عقلا لا عدم جواز الاجتماع عرفا كما هو المدعى ، وبالجملة ليست المسألة لفظيّة بل عقليّة ، فاجتماع الوجوب والتّحريم العقليين داخل في حريم النّزاع في البين.
«الأمر الرّابع»
وربما يتوهّم اختصاص النّزاع في المسألة ببعض أقسام الوجوب والحرمة ، ولكنه فاسد لجريان ملاك النّزاع فيها بعد فرض كونها عقلية في جميع الأقسام من غير فرق بين كونهما نفسيين أو غيريين تعيينيين أو تخييريين ، عينيين أو كفائيين أو مختلفين ، لأن الأحكام بجميع أقسامها متضادة لا يمكن اجتماع واحد منها بجميع أقسامه مع الآخر كذلك ، حتى الإيجاب مع الاستحباب والحرمة مع الكراهة فإن اختلافهما وإن كان بحسب قوة مرتبة طلب الفعل والتّرك وضعفه ، إلّا أنّهما بحدّيهما مستحيلا الاجتماع في موضوع واحد نظير استحالة اجتماع كلّ منهما مع سائر الأحكام ، وملاك النّزاع في جواز الاجتماع وامتناعه في موضوع النّزاع إنّما هو أنه هل يكفي ويجدي في رفع غائلة استحالة الاجتماع ورفع التّنافي والتّضاد بين

الأحكام تعدّد الوجه والعنوان كي يلزم جواز الاجتماع في موضوع النّزاع ، أو لا يكفي ولا يجدي ذلك؟ فيلزم امتناع الاجتماع فيه ، ومن الواضح أن هذا الملاك جاز في جميع الأقسام من الوجوب والحرمة من غير فرق بين أقسامهما بالمرّة أن يكون التّعدّد المذكور زمانيا ومجديا في رفع الغائلة المذكورة في بعض أقسامهما فليكن أيضا كافيا ومجديا في الباقي ، فيجوز الاجتماع في جميع الأقسام ، وإن لم يكن كافيا ومجديا في بعض الأقسام فليكن كذلك في الباقي ، فيمتنع الاجتماع في الجميع وسقوط الواجب الغيري بإتيان الفرد المحرم منه ، كما لو ذهب إلى الحج راكبا على الدّابة المغصوبة ، إذ لا تجب عليه إعادة الذّهاب إليه على القول بوجوب المقدّمة أيضا إنما هو لأجل حصول الغرض من الوجوب الغيري بفعل المحرم لا لأجل أنه اجتمع فيه الوجوب والحرمة فسقوط الوجوب مطلب آخر لا دخل له بما نحن فيه.

نعم إن جاء من جهة اختلاف بعض أقسام التّحريم مع بعض أقسام الإيجاب سواء فرضا متساويين في النّفسيّة والعينيّة والتّعيينيّة بأقسامها أو مختلفين في ذلك ما يوجب رفع الغائلة المذكورة خرج عن محلّ النّزاع تلك الصّورة لعدم جريان ملاك النّزاع في جواز الاجتماع وعدمه فيها ، إلّا إنها مجرّد فرض لا واقعيّة له ، فجميع أقسام الإيجاب والتّحريم داخلة في حريم النّزاع لاشتراكها في ملاك النّزاع في المقام وفيما وقع فيه من النّقض والإبرام ، فانصراف إطلاق لفظي الأمر والنّهي في النّفسيين التّعيينين العينيين لو سلم لا يوجب اختصاص النّزاع ببعض الأقسام ، مثلا إذا أمر بالصّلاة والصّوم تخييرا بينهما ونهى كذلك عن التّصرف في الدّار والمجالسة مع الأغيار تخييرا بينهما ، فصلى فيها مع مجالستهم كانت حال الصّلاة فيها

حالها إذا أمر بها تعيينا ونهى عن التّصرف فيها كذلك في جريان ملاك النّزاع في الجواز والامتناع ومجيء ادلّة الطّرفين وما وقع من النّقص والإبرام في البين.
«الأمر الخامس»
هل تعتبر في موضوع المسألة المندوحة في مقام الامتثال كما في كلام غير واحد ، فلا يجري النّزاع الا فيما إذا كان بين متعلّق الأمر والنّهى عموما من وجه ، أو كان متعلّق النّهي أعم مطلقا من متعلّق الأمر ، ضرورة أنّه إذا كان بينهما كذلك يتمكّن المكلّف من امتثال كلا التّكليفين بخلاف ما لو كان بينهما التّساوي أو كان متعلّق النّهي أعم مطلقا من متعلق الأمر ، إذ لا محالة يتحقّق عنه المخالفة فلا مندوحة ، بل ربّما قيل بأنّ اعتبارها مفروغ عنه ، والإطلاق في كلام من أطلق إنّما هو لأجل الاتّكال على الوضوح إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال ، أو لا تعتبر المندوحة.

قضيّة التّحقيق عدم اعتبارها في محلّ النّزاع ، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون في ثبوت جواز الاجتماع والامتناع فعلا من أي جهة وسبب كان أو من جهة خاصّة وهي لزوم المحال أعني اجتماع الضّدّين من اجتماع الحكمين بحيث تكون جهة البحث في المسألة مختصّة في هذه الجهة ، وبعبارة الاخرى من جهة أنّه هل يجدي تعدّد الوجه والعنوان في رفع غائلة استحالة اجتماع الضّدين في موضوع النّزاع أو لا يجدي؟
وعلى الأوّل ، يلزم اعتبار المندوحة إذ مع عدمها يلزم التّكليف بالمحال لانتفاء القدرة على الامتثال بدونها ، وهذه جهة اخرى للمنع غير جهة لزوم اجتماع الضّدين ، والمجوز ليس إلّا بصدد رفع الجهة الثّانية بدعواه أنّه يكفي في ذلك تعدّد الوجه والعنوان لا أنّه يجوز التّكليف بالمحال ، فلا بدّ من اعتبار المندوحة حتّى يصحّ

للمجوّز إثبات جواز الاجتماع فعلا في موضوع النّزاع ، إلّا أنّه لو كان المهمّ من البحث كذلك لزم اعتبار سائر شرائط التّكليف من الفعل والاختيار ونحوهما ، إذ مع عدم المندوحة لا ينتفي إلّا أحد الشّرائط العامّة ، أعني القدرة ، ولا وجه لاعتبار خصوص هذا الشرط من بين الشّرائط ، وليس المقام مقام بيان اعتبارها كما لا يخفى.

فانقدح ، أنّه ليس المهمّ من النّزاع في المقام إثبات جواز الاجتماع والامتناع مطلقا من أي جهة وسبب كان ، وإلّا لزم اعتبار سائر الشّرائط العامّة أيضا مع أنّهم لم يعتبروها في موضوع النّزاع.

وعلى الثّاني ، فلا ينبغي اعتبار المندوحة لوضوح أنّ وجودها وعدمها لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث عنها في المسألة. إن قيل بأنّه يكفي ويجدي تعدّد الوجه والعنوان في رفع غائلة لزوم اجتماع الضدّين في محلّ النّزاع لزم جواز الاجتماع فيه سواء كانت فيه مندوحة أم لم تكن ، وإن قيل بعدم كفاية التّعدّد المذكور في رفع الغائلة لزم امتناع الاجتماع فيه مطلقا ، سواء كانت فيه مندوحة أم لا ، فاعتبارها فيه أجنبي عن ما هو المهمّ من البحث في المسألة.

نعم مع عدمها يلزم التّكليف بالمحال ، وهو على مذهب من لم يجوّز التّكليف بالمحال من العدليّة محذور آخر غير المحذور الّذي هو محل الكلام في المقام من أن اجتماع الحكمين في نفسه تكليف محال ، لا أنّه تكليف بالمحال ، وحيث عرفت أن المهمّ في المقام التكلّم في أن اجتماع الأمر والنّهي في موضوع النّزاع هل هو في نفسه محال أو ليس كذلك ، فلا وجه لاعتبار المندوحة فيه كما لا يخفى.

«الأمر السّادس»
وربّما قيل أو يقال أن النّزاع في المسألة مبني على القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، وأمّا على القول بتعلّقها بالأفراد فلا محيص من القول بامتناع الاجتماع ، إذ عليه يلزم تعلّق الحكمين بواحد شخصي وإن كان ذا وجهين ، وهو غير جائز ، لأنّ الأحكام كلّها متضادّة ، وربّما قيل أو يقال أيضا أن النّزاع في المسألة مبني على النّزاع في تلك المسألة القول بالامتناع ، على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد ، إذ عليه يكون متعلّق الحكمين المتضادّين شخصا خارجيّا وفردا واحدا ، والقول بالجواز على القول الآخر ، إذ عليه يكون متعلّق الحكمين متعدّدا بحسب الذّات وإن كان متّحدا بحسب الوجود الخارجي. وعلى هذا التّوهّم يكون مرجع النّزاع في المسألة إلى النّزاع في تلك المسألة.

وقضيّة كلا التّوهمين إنّه على القول بتعلق الأحكام بالأفراد لا محيص من الالتزام بامتناع الاجتماع ، ولكن كلا التوهّمين فاسد ، لجريان النّزاع هنا على كلا القولين هناك. لأحد أن يقول بتعلّق الأحكام بالأفراد وبجواز الاجتماع وله أن يعكس بأن يقول بتعلّقها بالطّبائع وبالامتناع لعدم ترتّب شيء من القولين هنا على شيء من القولين هناك ، وذلك لأن الّذي يجدي هنا كما سيأتي تحقيقه إنشاء الله هو أنّه هل يكفي تعدّد الوجه والعنوان في رفع غائلة استحالة اجتماع الضّدّين في الموضوع الواحد أو لا يكفي؟
وبعبارة الاخرى ، تعدّد الوجه والعنوان هل يوجب تعدّده فيكون موجودين توأمين بوجود واحد فيجوز الاجتماع مطلقا ، سواء قيل بتعلّق الأحكام بالطّبائع أو بالأفراد ، أو لا يوجب تعدّده ، بل وحدة وجوده يمنع من كونه اثنين فيكون

موجودا واحد بوجود واحد وإن كان ذا وجهين وعنوانين ، فلا يجوز الاجتماع فيه أيضا على كلا القولين ، إذ لا تفاوت بينهما إلّا في أنّ الخصوصيّات المشخّصة والمفرّدة داخلة في متعلّقات الأحكام ومن قبيل المقوّمات لها على القول بتعلّقها بالأفراد ، وخارجة عنها ومن قبيل اللّوازم لها على القول الآخر ، فتلك الخصوصيّات كالطّبائع مبغوضة أو مطلوبة على الأوّل وخارجة عنهما على الثّاني.

وبالجملة ، ليست متعلّقات الأحكام على القولين سوى الوجودات الخارجيّة ، غاية الأمر أنها السّعي وهو الطّبيعي مع خروج لوازم الطبيعة من الخصوصيّات المشخّصة لها متعلّقاتها على الثّاني ، وبوجودها الضيق الفردي ، أعني مع تلك الخصوصيّات المنضمّات إلى وجودها السّعي متعلّقاتها على الأوّل. ومن الواضح أن هذا الاختلاف لا يجدي أصلا في حكم محلّ النّزاع كالصّلاة في الدّار المغضوبة من حيث جواز الاجتماع والامتناع ، فإن متعلّق الأمر والنّهي فيه كالحركات والسّكنات الّتي يصدق عليها عنوانا الصّلاة والغصب موضوع واحد بحسب الوجود الخارجي قطعا وبلا إشكال ، ضرورة إنّ الوجود الخارجي ليس من قبيل المفاهيم الذّهنيّة كي يقبل التعدّد والكثرة ، أي الصّدق على كثيرين غاية الأمر أن ذلك الواحد وجودا بوجوده الطّبيعي أي بوجوده السّعي متعلّق الأمر والنّهي على القول بتعلّقهما بالطّبائع ، وبوجوده الخاص ، أعني مع خصوصياته المنضمّة إلى وجوده السّعي وهي وقوعه في الوقت الخاص والمكان الخاص ومن الشّخص الخاص وبكيفيّته الخاصّة متعلّقهما على القول الآخر ، فهذه هي ثمرة الخلاف في تلك المسألة ، ومعلوم أنّها لا تفيد في المقام أصلا ، فإنّ وحدة وجود موردا الاجتماع وإن

كان متعدّد الوجه والعنوان إن كان يضرّ بتعدّد متعلّقي الأمر والنّهي وكونهما حقيقتين ومقوّمتين ، فلا فرق بين فرضه طبيعيّا وجودا سعيا وبين فرضه وجودا ضيقا فرديّا ، إذ على التّقديرين لا يخرج عن وحدته وجودا ، فإن لم يكن كافيا تعدّد عنوانه بناء علىّ فرضه فردا وشخصيّا في تعدّده وكونه فردين موجودين توأمين بوجود واحد كما هو مدّعي المانعين فليكن كذلك غير كاف في تعدّده وكونه طبيعتين توأمين في وجود واحد بناء على فرضه طبيعيا ووجودا سعيا ، فلا يجوز الاجتماع على كلا القولين ، وإن لم يضرّ بتعدّد متعلّقي الأمر والنّهي وكونهما طبيعتين ومقولتين فلا فرق أيضا بين فرضه طبيعيّا ووجودا سعيّا وبين فرضه وجودا ضيّقا فرديّا ، فإن كان تعدّد عنوانه مع وحدة وجوده كافيا في تعدّده وكونه طبيعتين موجودتين بوجود واحد على فرضه طبيعيّا كما هو مدّعى المجوزين فليكن تعدّد عنوانه أيضا كافيا في كونه فردين موجودين توأمين في موجود آخر على فرضه فردا شخصيّا ، فيجوز الاجتماع على كلا القولين ، وليست الوحدة الطّبيعية في مجمع الطبيعتين كالصّلاة في الدّار المغصوبة من قبيل الوحدة الجنسيّة كالسّجود لله تعالى وللصّنم ، حيث أنّه يجوز فيها الاجتماع بلا خلاف وإشكال ، لأنّ متعلّق الحكمين في الوحدة الجنسيّة متعدّد بحسب الوجود ، فأين وجود السجود لله تعالى من وجود السّجود للصّنم؟ فلا مانع من وجوب الأوّل وحرمة الثّاني بخلاف الوحدة في مجمع الطبيعتين فإنّه حقيقة وجود واحد ولا تعدّد فيه قطعا ، فالّذي يجدي فيه هو ما عرفت من أنّ تعدّد الوجود والعنوان فيه هل يكفي في رفع استحالة اجتماع الضّدّين فيجوز الاجتماع فيه؟ لأنّه على هذا اثنان كما يقول به المجوّز ، غاية الأمر أنهما طبيعتان تعلّق بأحدهما الأمر كالصّلاة وبالاخرى النّهي كالغصب على القول

بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، وفردان من طبيعتين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي على القول الآخر.

فانقدح ممّا ذكرنا ، أنّ مورد اجتماع الأمر والنّهي ـ أعني مجمع العنوانين ـ سواء فرض طبيعيّا أو شخصيّا ، يمكن فرض التّعدد فيه وكونه مع وحدة وجوده طبيعتين أو فردين منهما كما يلتزم به القائل بجواز الاجتماع ، ويمكن فرض وحدته واندارجه تحت حقيقة ومقولة واحدة من الكيف أو الوضع سواء فرض أيضا واحدا طبيعيّا أو شخصيّا كما يلتزم به القائل بالامتناع ، وليست قضيّة القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع كونه اثنين حتّى يلزم القول بالجواز ، ولا قضيّة القول بتعلّقها بالأفراد كونه واحدا ومندرجا تحت مقولة واحدة كي يلزم القول بالامتناع ، فلا يتفرّع شيء من القولين هنا على شيء من القولين هناك.

وربّما يتوهّم ، أيضا أنّه على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد يكون اجتماع الأمر والنّهي في مورد الاجتماع من قبيل الأمر ، إذ عليه تعلّق كلّ واحد من الحكمين بواحد شخصي ، وهو لا يجوز لأنّه يستلزم اجتماع الضّدّين ، بخلاف القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، إذ عليه لم يتعلّق الحكمان بواحد الشّخصي ، بل إنّما جمع بينهما فيه المكلّف في مقام الامتثال والعصيان بسوء اختياره ، فلا يجوز الاجتماع لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

وفساد هذا التّوهّم يظهر ممّا تقدّم من أنّ به التّفاوت بين القولين ليس إلّا كون الخصوصيّات المفرّدة داخلة في متعلّقات الأحكام على القول بتعلّقها بالأفراد ، وخارجه عنها على القول الآخر وعلى القولين متعلّقاتها الوجودات الخارجيّة ، أمّا

بوجودها السّعي والطّبيعي كما هو قضيّة القول الثّاني ، وأمّا بوجودها الضيّق الفردي كما هو قضيّة القول الأوّل ، والوجود الخارجي في مورد الاجتماع واحد قطعا ، فالاجتماع فيه سواء فرض طبيعيّا أو شخصيّا من قبل الأمر على كلا القولين ، فإنّ المسألة حسب ما عرفت عقليّة لا اختصاص له باللّفظ ، فلا يكاد يوجد مورد للاجتماع إلّا إذا اخذ متعلّق كلّ من الحكمين على وجه يشمل مورد الاجتماع بأن يكون فيه ملاك كليهما من المصلحة والمفسدة ، ضرورة أنّه لو لم يكن فيه ملاكاهما فلا يقع فيه اجتماع بين الحكمين أصلا كي يكون من باب مسألة اجتماع الأمر والنّهي ، نعم ، إذا أخذ متعلّق كلّ منهما في ظاهر اللّفظ والخطاب على وجه يشمل مورد الاجتماع مع إحراز عدم المقتضي لكلا الحكمين فيه وقع التّنافي بينهما فيه من باب تعارض الأدلّة ، للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدّليلين ولو بعمومه أو إطلاقه إن فرض قطعيّا من حيث السّند ، وهذا هو المعيار في باب التّعارض ، فيعمل فيه عمل باب المعارضة من التّرجيح دلالة أو سندا أو التّخيير.

وبالجملة ، قضيّة كون المسألة عقليّة أنّه لا بدّ في مورد الاجتماع من وجود مناط كلا الحكمين كي يشملانه ، وهو سواء فرض طبيعيّا أو شخصيّا على الخلاف فيه وجود واحد ، ضرورة أنّه لا يتصوّر التّعدّد في الوجود الخارجي ، فاجتماع النّهي والأمر فيه من قبل الأمر على كلا القولين ، على القول بجواز الاجتماع يكون مورده محكوما فعلا بكلا الحكمين ومرتّب عليهما لوازمها جميعا ، وعلى القول بالامتناع لا يكون إلّا محكوما بحكم واحد إن كان أحد المناطين أقوى بحيث يكون المقدار الباقي منه بعد المزاحمة والكسر والانكسار لازم الرّعاية ، فلا محالة يكون إمّا واجبا أو حراما ، وإن كان بمقدار يقتضي الاستحباب أو الكراهة ، يكون مستحبّا أو

مكروها وإن كان المناطان متساويين يصير مباحا.

ومن هنا انقدح وجه الفرق بين المسألة وبين مسألة التّعارض بين الأدلّة وسيأتي إنشاء الله.

وكيف كان لا وجه لما هو المعروف في الألسنة من أن اجتماع الأمر والنّهي على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد أمري ، وعلى القول بتعلّقها بالطّبائع مأموري ، بل أمري على كلا القولين حسبما عرفت.

وربّما يتوهّم ، أيضا ابتناء المسألة على مسألة أصالة الوجود أو الماهيّة ، القول بالامتناع على القول بأصالة الوجود والقول بالجواز على القول بأصالة الماهيّة ، ولعلّ منشأ التوهّم هو أنّ وجود متعلقي الأمر والنّهي في مورد الاجتماع والتصادق واحد لا تعدّد فيه قطعا ، فعلى القول بأصالة الوجود لا يجوز الاجتماع ، إذ عليه يلزم من اجتماعهما في مورد الاجتماع والتّصادق اجتماع الضّدّين في أمر واحد ، بخلاف القول بأصالة الماهيّة ، فإن متعلّقي الأمر والنّهي متعدّد ماهيّة ، كالصّلاة والغصب وإن كان موجودين في المجمع بوجود واحد ، فيجوز الاجتماع فيه ، إذ لا يلزم فيه على هذا من اجتماع الحكمين اجتماع الضّدين في واحد ، بل في اثنين.

وهذا التّوهّم ، أيضا فاسد فإن وحدة وجود المجمع حسب الفرض يستلزم وحدة الموجود لاستحالة اجتماع ماهيّتين في عرض واحد أي بتمام حدّيهما في موجود بوجود واحد بأن يكون موجود كذلك مندرجا تحت مقولتين كالوضع والأين مثلا ، وإلّا لم يكن الممكن مركّبا زوجيّا من وجود وماهيّة ، وقد اتّفقوا على ذلك وإن اختلفوا في أنّ الأصيل منهما أي المنشأ للآثار والمصادر والمجعول والمتحقق حقيقة

في الخارج أي واحد منهما؟ بحيث يصحّ ويحسن أن ينتزع عنه الآخر ، فيحمل عليه الموجود ، قيل بأنّه الوجود ، وقيل بأنّه الماهيّة. وعلى القولين لا إشكال ولا خلاف بينهم في أنّ الحكمين الخارجي مركّب من أمرين ، فإن كان الوجود في المجمع واحد على القول بأصالة الوجود فلا محالة تكون الماهيّة فيه أيضا واحدة على القول بأصالة الماهيّة.

نعم يمكن اجتماع ماهيّات عديدة في موجود بوجود واحد طولا لا عرضا كاجتماع الأجناس العاليّة في نوع الأنواع كالإنسان ، فإنّ فيه اجتمع جميع الأجناس من الجوهر إلى الحيوان ، إلّا أنّ كلّ واحدة من هذه ليست تمام حدّ الإنسان كما لا يخفى ، والّذي نقول باستحالته هو اجتماع ماهيّتين عرضا وبتمام حدّيهما في وجود واحد بأن يكون أمر خارجي مع وحدة وجوده ما بحذاء ماهيّتين وتحت مقولتين ، فلا بدّ من أن يكون متعلّقا الأمر والنّهي المتصادقان على موضوع واحد أمّا كليهما مفهومين انتزاعيين من قبيل الخارج المحمول ، أو أحدهما كذلك والآخر ذاتيّا ، إذ لو كانا ذاتيين أو كان أحدهما كذلك والآخر من قبيل المحمول بالضّميمة لم يمكن تصادقهما واجتماعهما في موجود بوجود واحد ، وليس كلّ مفهوم يصدق على موضوع خارجي أن يكون وذاتيا له ، ربّما يكون انتزاعيّا له ، ولا يصحّ تعلّق التّكليف بكلّ مفهوم انتزاعي ولا ندعى هذا ، ضرورة أنّ الانتزاع والاختراع قد يكون غير صحيح كأنياب الأغيال ، وهذا النّحو من الأمور الانتزاعيّة غير قابل لتعلّق التّكليف به وقد يكون الانتزاع والاختراع صحيحا إذا كان منشؤه به صحيحا كالابوة والبنوة والأخوة والحرّيّة والرقيّة والزّوجيّة والملكيّة والوكالة والولاية ونحوها من الإضافات والاعتبارات الّتي تكون صحيحة عند العقلاء ،

فيجوز تعلّق التّكليف به ، إلّا أن من الواضح أن انتزاع أمثال هذه المفاهيم لا يوجب تعدّدا في حقيقة المنتزع عنه ، بل هو باق على ما هو عليه من اندراجه تحت أيّة مقولة واحدة من المقولات التّسع ، سواء اتّصف بذلك الأمر الانتزاعي من الملكيّة ونحوهما أم بعدمه كما لا يخفى.

وبالجملة ، اتّحاد الوجود لا ينفك عن اتّحاد الموجود بحسب الماهيّة ، فإن كان اتّحاد الوجود يستلزم القول بعدم جواز الاجتماع لعدم كفاية تعدّد الجهة والعنوان في ذلك ، فكذلك اتّحاد الموجود بحسب الماهيّة وإن كان اتّحاد الموجود بحسب الماهيّة ، لا يقتضي الامتناع لكفاية تعدّد الجهة والعنوان في جواز الاجتماع ، فكذلك في طرف الوجود من غير فرق أصلا ، فلا يبتني النّزاع في المسألة على النّزاع في تلك المسألة ، ويشهد على ذلك عدم التفات كثير من المجوّزين والمانعين على النّزاع في تلك المسألة وعدم ذكرها في المبادي التّصديقيّة للمسألة ، بل وكثير من القائلين بأصالة الماهيّة قائلون بالامتناع ، وكثير من القائلين بأصالة الماهيّة قائلون بجواز الاجتماع ، فالتّوهّم المذكور وإن ذكر في الفصول فاسد جدّا ، وإن شئت توضيح ما ذكرنا من أنّ وحدة الوجود تستلزم وحدة الماهيّة الموجودة به فلاحظ جزئيّا من موارد الاجتماع كالرّكوع والسّجود من الصّلاة الواقعة في الدّار المغضوبة مثلا ، هل الرّكوع الّذي يكون من مقولة الوضع متعدّد حقيقة باعتبار مصادفته مع إذن المالك وعدمه ، أم مطلقا من مقولة الوضع صارفة الإذن أو المنع من المالك ، وكذا السّجود هل متعدّد حقيقته ومقولته باعتبار إذن المالك ومنعه أم لا؟ وكذا سائر الموارد الاجتماع ، ومن الواضح أنّ حقيقته مورد الاجتماع سواء كان أمرا بسيطا أو مركّبا

من أجزاء مختلفة الحقائق مثل التّصرّفات الصّلاتية الّتي يصدق عليها الغصب لا تتعدّد بتصادق مفهومين عليها فإن كانت حقيقة واحدة كوجوده فلا فرق بين القول بأصالة الماهيّة أو الوجود في جريان النّزاع في جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع على كلا القولين على حدّ سواء.
«الأمر السّابع»
قد مرّت الإشارة إلى أن مسألة اجتماع الأمر والنّهي غير مسألة التّعارض بين الأدلّة وإنّه لا يكون من باب الاجتماع ، إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلّقي الإيجاب والتّحريم مناط حكمه مطلقا حتّى في مورد الاجتماع والتّصادق كي يكون على القول بالجواز محكوما فعلا بكلا الحكمين ، وعلى القول بالامتناع محكوما بحكم واحد على حسب ما يقتضيه تزاحم المناطين ، فإن كان أحدهما أقوى بحيث يكون الثّاني منه بعد المزاحمة بالآخر وحصول الكسر والانكسار وبمقدار يقتضي الإيجاب أو التّحريم كان واجبا أو حراما ، وإن كان بمقدار يقتضي الاستحباب أو الكراهة كان مستحبّا أو مكروها ، وإلّا كان مباحا فتعيّن حكمه وترجيح أحد الحكمين فيه يحتاج إلى إحراز مناطه لا بالمرجّحات الّتي تكون هي المرجع عند تعارض الأدلّة ، فإنّه لا يكاد يتحقّق إلّا فيما علم إجمالا بكذب أحد لدليلين بمعنى عدم وجود مناط حكمه واقعا في مورد الاجتماع ، فربّما كان التّرجيح في باب الاجتماع مع ما كان التّرجيح مع خلافه في باب التّعارض ويقدّم من الوجوب أو الحرمة ما كان أقوى مناطا وإن كان أضعف دليلا سندا أو دلالة ، ولذا لو قلنا بالامتناع ورجّحنا جانب الحرمة أمكن وقوع المجمع صحيحا إذا كان من

العبادات فيما عرض على المكلّف ما يمنع عن فعليّة النّهي في حقّه من غفلة أو نسيان أو نحوهما من الإعذار المانعة عقلا عن فعليّة النّهي مع عدم كونه مقصّرا في جهله ، فإنّه إذا أتى به بنيّة العبادة في هذه الحالة كأن صلّى في الدّار المغصوبة غفلة أو نسيانا أو جهلا بالحكم عن قصور كان صحيحا ، فإن المقتضي للأمر به موجود حسب الفرض المانع عنه ، وهو فعليّة النّهي لأجل الجهل بالعنوان أو بأصل الحكم مع كونه قاصرا فيه ـ مفقود ، فيقع صحيحا ، بخلاف ما لو كان ترجيح جانب الحرمة بمرجّحات باب المعارضة ، فإن قضيّتها خروج المجمع عن متعلّق الأمر واقعا ، فلا يمكن أن يقع صحيحا ، إذ لا أمر به أصلا كي يقتضي إجزائه وصحّته.

وبالجملة ، قضيّة بابي الاجتماع والتّعارض مختلفة كما لا يخفى ، فإن احرز من الدّليلين أو غيرهما من إجماع ونحوه أنّ مورد الاجتماع من أي القسمين فهو ولا إشكال في حكمه ، وإن لم يحرز ذلك لم يكن فيه سوى الدّليلان اللّذان يشملانه عموما أو إطلاقا سواء كان بينهما عموم من وجه أو عموم مطلق ، لكن مع تعلّق كلّ من الحكمين بعنوان على حدّة يتصادقان فيه ، إذ لو فرض تعلّقهما بعنوان واحد كعنواني الصّلاة وصلاة الحائض مثلا يكون مورد الاجتماع من موارد مسألة النّهي عن العبادة كما تقدّم ، فهل هو ملحق بأي القسمين تجري فيه قواعد باب المعارضة والتّرجيح كما لعلّه ظاهر عمل الأصحاب ، حيث أنّ الظّاهر من حالهم أنّهم لا يلاحظون عند تنافي الدّليلين أنّ ملاك كلا الحكمين في مورد التّنافي هل هو موجود أم لا؟ ويعملون فيه بقواعد باب المعارضة من التّرجى أو التّخيير أو تجري فيه قواعد باب المزاحمة وينزل عمل الأصحاب بقواعد المعارضة على موارد أحرزوا فيها ما هو مناط باب المعارضة من العلم الإجمالي بكذب أحد الدّليلين واقعا ، أو

لا بدّ فيه من التّوقّف التّحقيق أن الدّليلان المتنافيان إمّا أن يكونا في مقام بيان الحكم الاقتضائي والذّاتي نظير أدلّة حليّة الغنم ونحوه ممّا لا تنافي ثبوت الحرمة لأجل طروّ عارض من الغصب أو الوطي ونحو ذلك فيكون كلّ منهما دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في متعلقه مطلقا حتّى في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب ، إلّا إذا علم إجمالا بكذب أحدهما فيكون من باب المعارضة.

وأمّا أن يكونا في مقام بيان الحكم الفعلي

فعلى القول بجواز الاجتماع لا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي لكلا الحكمين في مورد الاجتماع ، إذ

عليه لا تزاحم بينهما فيحكم فيه فعلا بكليهما إلّا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدّليلين فيعمل فيه حينئذ بقواعد باب المعارضة.

وأمّا على القول بالامتناع فإن أمكن حمل كليهما أو خصوص الظّاهر منهما في الفعليّة على الاقتضائي لكن لا مطلقا كي يكونا مهملين ولا يقتضي شيء منهما فعليّته الحكم في غير مورد الاجتماع أيضا ، بل من جهة الاجتماع خاصّة بأن تكون هي مانعة عن فعليّتهما فيه ، إمّا لأجل كون هذا النّحو من الحمل طريق جمع وتوفيق عرفي بينهما ، أو لأجل استكشاف ثبوت المقتضي لهما من الفعليّة بطريق الإنّ لإنّها لا تتحقّق إلّا بعد وجود المقتضي كان حكمهما في مورد الاجتماع حكم الاقتضائيين وإن لم يكن ذلك لمنع كون الحمل المذكور جمعا وتوفيقا عرفيّا ولمنع استكشاف ثبوت المقتضي لهما في مورد الاجتماع ، إذ على القول بالامتناع لا يعلم فيه إلّا عدم أحد الحكمين ، وإمّا أنّه لأجل عدم المقتضي له أو لأجل وجود المانع عنه ، فغير معلوم ، كلّ منهما ممكن فإن لم يكن كلّ واحد منهما ظاهرا في فعليّة الحكم مطلقا حتّى في مورد الاجتماع بأنّ فرض أن مدلوليهما بالنّسبة إليه ليس إلّا ثبوت الحكم له في

الجملة ، وإمّا أنّه فعلى أو اقتضائي فلا يستظهر (1) من واحد منهما فيعمل فيه عمل باب المعارضة لعدم إحراز مناط كلا الحكمين فيه كي يكون من باب الاجتماع.

وإن كان كلّ واحد منهما ظاهرا في فعليّة الحكم مطلقا في مورد الاجتماع بأن فرض أنّ دليل حرمة الغصب مثلا ظاهر في حرمته وإن كان تصرّفا صلاتيّا ودليل وجوب الصّلاة ظاهر في وجوبها وإن كانت تصرّفا غصبيّا كان تنافي بينهما حينئذ من باب التّعارض ، إذ على القول بالامتناع لا يمكن ثبوت حكمين فعليين في مورد واحد فيعلم إجمالا بكذب أحد الدّليلين ، فيعمل بينهما فيه عمل باب المعارضة.

فتلخّص ممّا ذكرنا عنه كلّما علم إجمالا بكذب أحد الدّليلين كان باب التّعارض ، فالمرجع فيه قواعده من التّرجيح بمرجّحات الرّوايات بين الأدلّة أو التّخيير ، وإن يعلم بكذب أحدهما فإن كانا اقتضائيين كان باب الاجتماع على القولين ، فيعمل فيه بقواعده من الجمع بينهما على القول بالجواز ، ومن التّرجيح بمرجّحات المقتضيات المتزاحمات لا بمرجّحات الرّوايات على القول بالامتناع ، فربّما يرجّح ما هو أضعف سندا أو دلالة ، وكذا إن كان فعليين وكان فيهما أو في شيء من الخارج دلالة على ثبوت المقتضي لكلا الحكمين في مورد الاجتماع ، وإلّا فهو من باب التّعارض على القول بالامتناع ويجمع بينهما فيه على القول بالجواز.

وأقول : قضيّة ما افيد هنا أنّ باب المعارضة إنّما يتحقّق فيما إذا لم يحرز المقتضي والمناط لكلا الحكمين في مورد الاجتماع سواء احرز عدمه فيه أم لا؟ وبعبارة الاخرى سواء علم أنّ عدم فعليّة الحكمين فيه لأجل عدم وجود المقتضي لكليهما فيه أم لم يعلم أنّه لذلك ، أو لأجل وجود المانع عنه بأن يكون ابتلاء كلّ منهم

__________________

(1) وظنّي هكذا فيه في المباحثة وهو مخالف لما في الكفاية ، وكيف كان فرض هذا الموضوع مشكل وحكمه على النحو المذكور أشكل ، لمحرره.

بمزاحمة الآخر منشأ لعدم فعليّة الحكمين فيه ، وأمّا إذا أحرز وجود المقتضي لهما فيه فهو باب الاجتماع كلّ عدم مذهبه ، فعلى هذا يظهر محمل صحيح لعمل الأصحاب بقواعد باب المعارضة من التّرجيح بمرجّحات الرّوايات أو التّخيير من غير ملاحظة وجود المناط والفحص عنه في مورد الاجتماع ، فإن الظّاهر أن عملهم كذلك إنّما يكون في موارد يكون ظاهر كلّ من الدّليلين فعليّة حكمه حتّى في مورد الاجتماع ، وقد تقدّم أنّه في مثل هذا الفرض على القول بالامتناع من موارد باب المعارضة ، إذ عليه لا يمكن ثبوت حكمين فعليين كما هو قضيّة كلّ من الدّليلين في مورد واحد أي المجمع ، فلا بدّ فيه من الرّجوع إلى مرجّحات الرّوايات لا مرجّحات المقتضيات المتزاحمات لعدم إحرازها.

نعم ، على القول بالجواز لا ينبغي إعمال قواعد باب المعارضة إلّا مع العلم إجمالا بكذب أحد الدّليلين أي بعدم المقتضي والمناط لكلا الحكمين في مورد الاجتماع ، ولعلّ هذا معلوم لهم في موارد التنافي ، ولذا لا يعملون فيها بقواعد باب المعارضة حتّى القائلون بجواز الاجتماع إلّا أن الشّأن في إثبات ما ذكر.

توضيحه ، أنّه لو احرز في مورد الاجتماع مناطا الحكمين كان من باب الاجتماع وإن احرز عدمهما فيه كان من باب التّعارض هذا بحسب مقام الثّبوت
وأمّا بحسب مقام الإثبات : فإن لم يحرز من الدّليلين أو الخارج شيء من الوجهين إلّا أنّه علم أنّ قضيّة إطلاقي الحكمين أو عمومهما ثبوتهما فعلا في مورد الاجتماع فلأي وجه يحكم فيه بقواعد باب التّعارض من أن واقعه يحتمل أن يكون من باب تزاحم المقتضيين ، إلّا أنّ يقال أنّه قضيّة أدلّة الإطلاق الأخبار العلاجيّة ، غاية الأمر أنّه خرج عنها ما لو احرز المقتضي والمناط لكلا الحكمين مطلقا حتّى في

مورد الاجتماع ، فيعمل فيه بقواعد التّرجيح بين المقتضيات المتزاحمات ولا يبعد الالتزام به.
«الأمر الثّامن»
قد تقدّم أن مورد الاجتماع على القول بجوازه محكوم فعلا بكلا الحكمين ، ويترتّب عليه لوازمهما فله أن يأتي به بقصد القربة وبداعي الأمر ، ولو أتى به كذلك وإن كان عبادة كأن صلّى في الدّار المغصوبة مع المندوحة عن فعلها في غيرها بداعي الأمر كان صحيحا ومسقطا له وموجبا لاستحقاق الثّواب على امتثاله واستحقاق العقاب أيضا على مخالفة النّهي لأنّه حسب الفرض كان متمكّنا من عدم مخالفته بفعل الواجب في ضمن غير الفرد المحرّم ومع هذا أتى به ضمنه فقد عصاه بسوء اختياره ، وبالجملة ، على القول بالجواز لا إشكال في حصول الامتثال بفعله لوجود المقتضي وعدم المانع ، وكذا على القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، إلّا أنّه عليه لا معصية ولا عقوبة.

وربّما يتوهّم المنع ، بدعوى أنّ تعلّق الأمر به يكون نقضا للغرض من النّهي فيستحيل صدوره عن الحكيم بيان ذلك أنّ المصالح والمفاسد الّتي تستتبعها الأحكام من قبيل الأغراض ، ومفروض الكلام في المقام ما كانت للمكلّف مندوحة بأن كان متمكّنا من امتثال كلّ من الأمر والنّهي ولكنّه بسوء اختياره جمع بينهما في المجمع ، ومن الواضح أنّ المكلّف في هذه الصّورة يتمكّن من تحصيل غرضيه من الأمر والنّهي بأن يعمّم دائرة متعلّق نهيه للمجمع ويضيق دائرة متعلّق أمره بأن يخرجه عن تحته لعدم تمكن المأمور حينئذ من تحصيل غرض الأمر بفعل

المجمع ، فإذا أبقاه تحت الطّبيعة المأمور بها وإن كانت في أقصى مراتب المصلحة ، والطّبيعة المنهي عنها في أدنى مراتب المفسدة ، كان هذا نقضا لغرض النّهي لوضوح أنّه لو رخص في تحصيل غرض الأمر بفعل المجمع يلزمه التّرخيص في ترك تحصيل غرض النّهي ، وهذا قبيح لا يصدر عن الحكيم ، ولذا لو دار علاج بعض الأمراض بين شرب دواء لا يتضرّر به أصلا وبين شرب الدّواء آخر ينفع في دفع المرض ولكنّه يورث ضررا آخر لا يرتكب العاقل شرب الثّاني ، بل يختار الأوّل ، والمجمع وإن كان يحصل غرض الأمر لما فيه من جهة المصلحة ، إلّا أنّه يفوت غرض النّهي لما فيه من جهة المفسدة ، فلا بدّ للمولى الحكيم من إخراجه عن تحت الطّبيعة المأمور بها تحصيلا لكلّ من غرضيه ، وإن راجعنا إلى العقلاء نجدهم كذلك في أفعالهم الاختيارية وأوامرهم لا يختارون لتحصيل أغراضهم فعل ما فيه جهة مفسدة مع تمكّنهم من تحصيلها بفعل ما لا يفسده به ولا يأمرون عبيدهم إلّا بما كان محصّلا للغرض من الأمر بحيث لا يعمّمون متعلّقه لما كان مصداقا لما نهوا عنه أيضا.

نعم ، إن كانت ذلك الفرد ممّا لا يمكن تحصيل غرض الأمر إلّا بفعله وفرض كونه من غرض النّهي صحّ الأمر به حينئذ كما لو حبس في المكان المغصوب وفرض أن جهة الأمر بالصّلاة ومصلحتها غالبة على جهة النّهي عن الغصب ومفسدته فإنّه لا محذور حينئذ في الأمر بها ، إذ بعد تزاحم الجهتين والفرضين يكون مقتضي الأمر بها أقوى ، فهو يؤثّر ، ولكنّ المجمع الّذي يختاره المكلّف في مقام الامتثال ليس من هذا القبيل حسب الفرض فلا بدّ من أن يكون خارجا عن ما تعلّق به الأمر ، وإلّا لكان الأمر به ولو تخييرا بينه وبين سائر الأفراد نقضا لغرض النّهي أيضا ، فما عن المشهور من وقوع التّزاحم بين الجهات وحصول الكسر والانكسار على القول

بالامتناع في المجمع وإمكان بقاء جهة الأمر فيه فقط ليس واقعا في محلّه.

والجواب عنه : أنّه إنّما يتوجّه لو كانت المصالح والمفاسد الّتي تستتبعها الأحكام من قبيل الأغراض الخارجيّة لنا في أفعالنا الاختياريّه وأوامرنا في كونها صادرة لأجل الاستكمال ، ولكنّها ليست كذلك ، فإنّه تبارك وتعالى غني على الإطلاق ، وإنّما يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر ، بل هي بمنزلة العدل والإحسان والفحشاء والمنكر ، وبعبارة الاخرى ، هي ما يكون ملاك حكم العقل في الأفعال الاختياريّة بالتّحسين والتّقبيح ، إذ كلّ فعل الاختياري بجميع ما فيه من الجهات إذا عرض على العقل الكامل الوافي بها ، فإمّا أن يحكم بقبح فاعله أي باستحقاقه اللّوم والذّم عليه فيكون قبيحا أو لا فيكون حسنا باختلاف مراتبه حسب اختلاف جهاته وفي اقتضاء الإيجاب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة ، وهما بهذين المعنيين متضادان لا يمكن اجتماعهما في مورد واحد ، فالمجمع لا محالة يقع فيه التّزاحم بين الجهات والكسر والانكسار ، وبعد ذلك إمّا أن يكون قبيحا لأجل غلبة جهات قبحه فيختص به النّهي ، وإمّا أن يكون حسنا لأجل غلبة جهات حسنه ، فإذا فرض أنّه يمكن أن تكون جهة الحسن فيه غالية ، فإن كانت بمرتبة تقتضي الإيجاب فأيّ مانع من تعلق الأمر به تخييرا بينه وبين سائر الأفراد ، وإن لم يكن مثلها في مرتبة حسنها ، حيث أنّ جهات حسنها لا تكون مزاحمة بجهات اخرى بخلافه ، إلّا أن مجرّد هذا لا يوجب خروجه عن تحت الطّبيعة المأمور بها إن لم يكن على حد سائر الأفراد ، فما نسب إلى مشهور من حصول الكسر والانكسار في المجمع وإمكان بقاء جهة الأمر فيه واقع في محلّه ، والإشكال عليهم إنّما نشأ من قياس المصالح والمفاسد الّتي تستتبعها الأحكام الشّرعيّة

بالأغراض الخارجة لنا وليست كذلك ، هذا ثمّ نقول : توكيدا لما تقدم انّ الأحكام الشّرعيّة تابعة للمصالح والمفاسد والحسن والقبح العقليين ، ولذا يقال أنّ الواجبات السّمعيّة الطاف في الواجبات العقليّة ، بل قيل والقائل على ببالي سلطان العلماء «قده» أنّها إرشاديّة محضة الى ما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد والحسن والقبح العقليين ، ولكن هذا ممنوع ، فإنّ مجرّد وجود جهة الإرشادية في المأمور به لا يوجب كون الأمر به إرشاديّا محضا لا مولويّا ، ضرورة أنّه يصحّ للمولى الطّبيب أن يأمر عبده المريض بشرب دواء فيه صلاحه مولويّا ، فلا مانع من كون الأحكام الشّرعيّة كذلك.

ولا شبهة في أنّ مصالح والمفاسد والحسن والقبح العقليين تختلف بالوجوه والاعتبارات وفي أنّ هذه ما لم تكن ملتفتا إليها لا تكون مؤثرة ، ولذا نقول بصحّة عبادة الجاهل القاصر ومن بحكمه من الغافل والنّاسي والمضطر ونحوهم ممن يكون معذورا عقلا ، كما أشرنا اليه وسيأتي تحقيقه إن شاء الله ، وفي أنّ مجرّد وجود جهة من الحسن والمصلحة في فعل اختياري لا يوجب كونه حسنا ما لم تكن غير مزاحمة بجهة اخرى ، أو غالبة عليها ، كما أنّ مجرّد وجود جهة من القبح والمفسدة في فعل اختياري لا يوجب كونه قبيحا ما لم تكن غير مزاحمة بجهة اخرى أو غالبة عليها ، فإذا اجتمعت في فعل جهات مختلفة فلا يتصف بشيء من الحسن والمصلحة أو القبح والمفسدة ، إلّا بعد كون جهاته بعد المزاحمة وحصول الكسر والانكسار غالبة على جهات الأخر ، فإذا فرض أنّ جهات الحسن والمصلحة في المجمع في بعض الموارد تكون غالبة على جهات قبحه ومفسدته بحيث يكفى المقدار الباقي منها في اقتضاء الإيجاب ، فلا مانع من شمول متعلق الأمر له وإن كان أنقص حسنا و

مصلحة من سائر الأفراد ، ولا ننكر هذا ولا ندعي انّه مثلها في جميع الجهات ، بل المدعى أنّه لو كان المجمع كسائر الأفراد في الاشتمال على مقدار من الحسن والمصلحة تكفي في الإيجاب فلا مانع من تعلق الأمر به ، بل لا بدّ منه وإن اختلفت الأفراد ، ولذا يكون بعضها أفضلها وبعضها أوسطها وبعضها في مرتبة اصل الطّبيعة ، بل ربّما يكون بعضها أنقص ممّا في أصل الطّبيعة لأجل مصادقة ما فيه من مصلحة أصل الطّبيعة ببعض الجهات الطّارية المنقصة ، فيكون مكروها وإن كان واجبا كالصّلاة في الحمام بأحد معاني الكراهة في العبادة كما سيأتي بيانها إنشاء الله ، إلّا أنّ الجميع لما كانت مشتركة في الاشتمال على ما يقتضي الإيجاب مع اختلاف مراتبها حسنا ومصلحة ، فلا مانع من تعميم دائرة متعلق الأمر لها ، بل لا بدّ من ذلك إذ لو أخرج فرد منها وإن كان أوفى الأفراد واختص به النّهي لزم تعلقه بما لم يكن قبيحا وذا مفسدة ، بل بما كان حسنا وذا مصلحة.

فانقدح ممّا ذكرنا : صحّة ما عن المشهور من وقوع الكسر والانكسار بين الجهات المجتمعة في المجمع وإمكان بقاء جهة الوجوب فيه بالأخرة واقع في محله ولا يقاس حاله على حال الأغراض الشّخصيّة ، فانّ مواردها مختلفة ، ولذا لا يصحّ اختيار فعل فيه غرض لكن يفوت به غرض آخر ، فيما إذا تمكّن من تحصيل كلا الغرضين في مقام الاستكمال والاستعلاج باختيار فعل آخر يحصل به أحد الغرضين ولا يفوت به الآخر ، نعم لو اجتمعت الأغراض في مورد واحد بأن كان في فعل شيء غرض وفي تركه غرض آخر لا محالة يتصادم الغرضان حينئذ ، ويقدم منهما ما هو الأقوى والأهم ، واجتماع الجهات في المجمع حيث أنّه واحد من هذا القبيل ، فلا محاله تتزاحم فيه الجهات ويقع الكسر الانكسار بينهما فإن بقي فيه ما

يكفي في الإيجاب فلا بدّ من تعميم دائرة متعلق الأمر له والإلزام تعلق النّهي بما فيه الجهة المقتضية للإيجاب لا الحرمة هذا حال الامتثال على القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، وأمّا مع ترجيح جانب النّهي فإن كان الواجب من التّوصليات فلا إشكال في كون المجمع مسقطا للأمر به لا لأجل كونه امتثالا له ، بل لأجل كونه محصلا للغرض منه ولا يعقل بقاء الأمر مع انتفاء الغرض لأنّه بقاء وارتفاع دائر مداره وجودا وعدما ، وإلّا لم يكن مؤثرا فيه حدوثا ، وإن كان من التّعبديّات فالإتيان بالمجمع مع الالتفات الى حرمته فعلا لا يكون مسقطا للأمر بوجهين : عدم تأتي قصد القربة بفعله حينئذ وعدم كونه صالحا لأن يتقرب به لعدم وجود جهة الحسن والمصلحة فيه فيصدر قبيحا ، فلا يكون مسقطا ، وكذا مع عدم الالتفات إلى حرمته فعلا عن تقصير إذ حينئذ وإن أمكن فعله بقصد القربة إلّا أنّه يصدر عنه مبغوضا عليه ، فكيف يكون مسقطا للأمر؟ وأمّا مع عد الالتفات إلى حرمته عن قصور ، كما لو صلّى في الدّار المغصوبة جهلا بالموضوع أو بالحكم عن قصور أو نسيان له فيسقط به الأمر لحصول قصد القربة عنه بفعل ما يصلح لأن يتقرب به لاشتماله على جهة الحسن والمصلحة مع عدم صدوره عنه مبغوضا عليه لأجل الجهل بحرمته قصورا ، فيحصل به الغرض من الأمر فلا محالة يسقطه وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية إذ عليه يكون الفرد المأتي المجمع به خارجا عن أفراد الطّبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها ، لأنّه بعد تزاحم الجهات وحصول الكسر والانكسار فيه واقعا لا يكون إلّا ذا مفسدة حسبما هو قضية ترجيح جانب

الحرمة ، فلا يصحّ تعلق الأمر به كي يكون فعله امتثالا له ، وأمّا على القول بتبعية الأحكام لما هو الأقوى من الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الفعليّة كما هو الأقوى بأن لا يكون تزاحم بينها إلّا في هذا المقام فلا مانع من شمول متعلق الأمر له أيضا ، إذ عليه لا يكون المؤثر منها فعلا إلّا ما علم منها ، والمفروض أنّ جهة مفسدته غير ملتفت إليها ، فلا يكون في مقام التّأثير الفعلي إلّا حسنا وذا مصلحة ، فلا مانع من دخوله تحت الطّبيعة المأمور بها ، فيكون الإتيان به امتثالا له كما لا يخفى ، بل لو قيل بالوجه الاوّل وأنّه لا يكفي في سقوط الأمر العبادي الإتيان بما تعلق به بداعي ملاكه من الحسن والمصلحة ومحبوبية بل يعتبر في أن يؤتى به بداعي الأمر وبقصد امتثاله ، أمكن أن يقال هنا كما تقدّم نظيره في مسألة الضّد تصحيحا له بأنّه يصحّ أن يؤتى به كذلك ، وإن لم يكن من أفراد الطّبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها ، فإنّه لما لم يكن في نظر العقل فرق بينه وبين سائر الأفراد في توفية الغرض من الأمر بالطّبيعة ، بل ربّما يكون أوفى منها في ذلك لوجود المناط والمقتضي فيه ، وفيما إذا لم يكن له سوى إسقاط الأمر فله أن يأتي بهذا الفرد بداعي الأمر ولأجله كسائر الأفراد لأنّه مسقط له مثلها حسب الفرض ، فيمكن أن يكون داعيا على فعله ، لكن هذا انّما يصح كما تقدّم نظيره في تلك المسألة أيضا بناء على انّه يكفي في مقام العمل الإتيان به بداعي الأمر مطلقا لا بداعي خصوص الأمر المتعلق به ، إذ على هذا حيث لا أمر به حسب الفرض فلا يمكن أن يؤتى به بداعيه. وأقول إن أتى به بداعي الأمر فسقوطه به حقّ كما افيد ، وإن أتى به بقصد الامتثال فالحكم بسقوطه به حينئذ غير سديد ، لأنّ ما يصحّ لأن يكون داعيا على فعله وهو الإتيان

به بداعي الأمر غير واقع ، وما وقع داعيا عليه وهو الامتثال غير صالح لأن يكون داعيا عليه ، إذ لا أمر به حسب الفرض ، فكيف يصحّ أن يؤتي به بقصد امتثاله بعينه؟ حكمه حكم ما لو أتى به بداعي الأمر وقلنا بأنّه لا يكفي مجرد ذلك ، بل يعتبر في مقام العمل الإتيان به بداعي خصوص الأمر المتعلق بنفس المأتي به ، ولأجل ما ذكرنا في سقوط الأمر بفعل المجمع مع عدم الالتفات الى حرمته عن قصور حكم الأصحاب بصحّة الصّلاة في الدّار المغصوبة نسيانا مطلقا أو جهلا بالموضوع ، بل بالحكم إن كان عن قصور مع أنّ جلّهم قائلون بالامتناع وتقدم جانب الحرمة ، وانقدح ايضا أنّ استحقاق الثواب عليه حينئذ من قبيل استحقاقه على الإطاعة على بعض الوجوه لا على الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة.
«إذا عرفت المقدّمات»
فاعلم أنّ الحقّ هو القول بالامتناع وفاقا للمشهور ، وتوضيح وجهه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يقال من وجوه الاستدلال سائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدّمات :

الأولى : أنّه لا شبهة في أنّ الاحكام الخمسة متضادة في مقام الفعليّة والبلوغ الى مرتبة البعث أو الزّجر أو التّرخيص حتّى الوجوب مع الاستحباب مع اشتراكهما في طلب الفعل ، والحرام مع المكروه مع اشتراكهما في طلب التّرك ، فإنّهما بتمام حدّيهما مستحيلا الاجتماع ، كما تقدّم. نعم يمكن اجتماعهما ملاكا لكن لا يؤثر ملاك الاستحباب مع ملاك الوجوب إلّا تأكده ، فيضمحل فصل الاستحباب ويصير الفعل حينئذ واجبا مؤكّدا ، وكذلك لا يؤثر ملاك الكراهة مع ملاك الحرمة إلّا

تأكدها فيضمحل فصل الكراهة ويصير الفعل حينئذ حراما مؤكّدا.

وبالجملة الأحكام الخمسة في مقام الفعليّة والبلوغ الى مرتبة البعث أو التّرخيص فعلا متضادة بداهة ثبوت المنافاة والمنافرة التّامّة بين البعث الى فعل واحد في زمان معين والزّجر عنه في ذلك الزّمان وإن لم يكن بينهما التّضاد في مقام الاقتضاء والإنشاء واقعا قبل البلوغ الى مرتبة الفعليّة ، فاجتماع الأمر والنّهي الفعليين في واحد مستحيل في نفسة لا من جهة أنّه يستلزم التّكليف بالمحال كي يقتضي جوازه عند من يقول بجواز التّكليف بغير المقدور.

الثّانية : هل الأحكام متعلقة بأفعال المكلّفين وما هو صادر ومجعول ومتحقّق حقيقة فى الخارج منهم بحيث يصحّ أن تقع الاشارة الحسيّة عليه أو بأساميها وعناوينها ومفاهيمها المنتزعة عنها انتزاعا صحيحا لا انتزاع الأنياب من الأغيال ، وبعبارة اخرى بما هو الأصيل ومنشأ الآثار والمشار إليه في الخارج ويصحّ أن يمدح أو يذم فاعله وجاعله عليه من الوجود على القول بأصالته أو الماهيّة على القول بأصالتها ، أو بما هو المنتزع والمخترع عنه في العناوين والمفاهيم والاعتبارات والإضافات الّتي تكون من قبيل خارج المحمول. وبعبارة الثّالثة : بالمعنونات من أي مقولة وحقيقة كانت أو بالعناوين والاعتبارات الّتي تكون منوطة بيد اختراع المخترع ذهنا وتصوّرا وإن لم يكن فاعلا كالملكيّة والزّوجيّة والفوقيّة والتّحتيّة والحرّية والرّقيّة والمغصوبيّة ونحوها ممّا لا يكون بحذائه شيء خارجا ويكون من قبيل خارج المحمول.

لا ينبغي الارتياب في كونها متعلّقه بالاولى ، لأنّها القابلة لتعلّق الحبّ والبغض والبعث أو الزّجر والمدح أو الذّم عليها عقلا دون غيرها من الأسامي كما هو

واضح ، ولا من العناوين والمفاهيم المنتزعة ، نعم ، هي مقدورات ومجدّدات لموضوعات الأحكام وبها يمتاز كلّ موضوع عن ما عداه ، ولذا قلنا في المقدّمات أن الواحد الجنس إذا قسم وفصل كالسّجود لله تعالى وللصم خارج عن محلّ الكلام في المقام ، فإنّهما وإن اندرجا تحت واحد أعني جنس السّجود مثلا ، إلّا أنّ كلّ واحد منهما بحسب عنوانه وجود غير وجود الآخر ، فلا محذور من الاجتماع الحكمين فيه كذلك ، وبالجملة متعلّقات الأحكام هي المعنونات من أي مقولة وحقيقة كانت بعناوينها ، وإنّما تؤخذ منها العناوين ليتميّز ما تعلّق الحكم والغرض منه به فيها لا بما هي هي وبأنفسها وعلى حيالها ، فالعناوين مقدورات ومحددات لمتعلّقات الأحكام لا بأنفسها متعلّقات لها ، والظّاهر أنّ هذا المقدّمة أيضا بديهيّة.

الثّالثة : قد عرفت أنّ العناوين والمفاهيم المنتزعة من قبيل المقدورات والمحدّدات لمتعلّقات الأحكام وهي أن كانت متعدّدة ، فهل يوجب تعدّدها تعدّد المتعلّق لو كان واحدا وجودا ، تنثلم بها بساطته لو كان بسيطا ذاتا وماهيّة أم لا ، بل يبقى على وحدة وجوده وبساطة ماهيّته وحقيقة؟
الحقّ هو الثّاني ، ضرورة أنّه يمكن انتزاع مفاهيم كثيرة وعناوين عديدة من وجود واحد وموجود فارد بسيط لا كثرة فيه من جهة بل بسيط على الإطلاق مع بقاء وحدته وعدم انثلام بساطته على الإطلاق ومن جميع الجهات كالواجب تعالى ، فإنّه على بساطة ذاته المقدّسة كذلك تصدق عليها مفاهيم كثيرة من صفاته الجلاليّة والجماليّة له الأسماء الحسنى والأمثال العليا حيث أنّه بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الأحد جلّ اسمه وتعالى شأنه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بأصالة الوجود أو الماهيّة فإن الموجود بوجود واحد لا يعقل تعدّد ماهيّته وحقيقته

واندراجه تحت مقولتين بمجرّد صدق مفهومين وعنوانين عليه سواء فرض طبيعيّا أو شخصيّا ، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة كما عرفت آنفا ، ولذا قلنا أنّ الواحد الجنس إذا لم يفصل ولم يقسم كالواحد الشّخصي داخل في حريم النّزاع ، فإنّ كلّ فرد منه حينئذ موجود بوجود واحد تعلّق به الحكم ، إمّا بوجوده السعي على القول الطّبيعي أو بوجوده الشّخصي على القول الفردي ، فيكون كالواحد الشّخصي مجمعا بين الحكمين فيجري فيه كلّ من القولين إن كان تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون لم يكن فرق فيه بين فرضه طبيعيّا أو شخصيا فيجوز الاجتماع وإن لم يكن تعدّد العنوان موجبا لتعدّد المعنون لم يكن فرق فيه أيضا بين فرضه طبيعيّا وشخصيّا.

إذا عرفت ما مهدناه من المقدّمات ، عرفت أن اجتماع الوجوب والحرمة الفعليين في المجمع كما يصدق عليه عنوانا الصّلاة والغصب من الحركات والسّكنات الصّلاتيّة الواقعة في الدّار المغصوبة في نفسه محال ، لأنّه واحد وجودا وماهيّة ولا تعدّد فيه إلّا بحسب الوجه والعنوان وليس هو متعلّق التّكليف حسب المقدّمة الثّانية ، ولا تعدّده موجبا لتعدّده حسب المقدّمة الثّالثة إذ حسبما عرفت فيها ليس العنوان إلّا مفهوما ذاتيّا يلاحظ لأجل كونه معيارا ومقدارا لمقدار ما يوافق المقصود ويتعلّق به الغرض من الطّبيعة الّتي تعلّق بها التّكليف فلا يؤثّر تعدّده في جواز اجتماع الحكمين في واحد أي المجمع ، لبداهة التّضاد بين الأحكام الفعليّة حسب المقدّمة الأولى ، وإن شئت توضيح هذا فقايس اجتماع الحكمين المتضادين فيه باجتماع ضدّين حسيّين فيه. افرض أن طبيعة الغصب مطلقا مثلا تستلزم البط بدل الحرمة ، وطبيعة الصّلاة مطلقا تستلزم السّرعة عوض الوجوب ، فهل يمكن اجتماع البط والسّرعة في المجمع الذي يكون إلّا حركة واحدة مثلا أم لا؟ ومن

البديهي أن هذا غير ممكن فكذلك اجتماع الحكمين فيه لبداهة التّضاد بينهما ، ولا فرق فيما ذكرنا بين وجود المندوحة في المجمع بأن كان المكلّف متمكنا من امتثال الأمر في ضمن فرد آخر غير المجمع وعدمها ، إلّا في لزوم التّكليف بالمحال في صورة عدم المندوحة وعدم لزومه في صورة وجودها ، وهذا محذور آخر على مذهب من ينكر التّكليف بغير المقدور ، وهب إنّا نتكلّم على مذهب الأشعري الّذي يجوز التّكليف بغير المقدور ونصرف النّظر عن هذه الجهة هل عند عدم المندوحة غائلة لزوم التّكليف المحال ترتفع أو باقية ، فإن كانت باقية فلا فرق في امتناع الاجتماع بين هذا الصّورة وصورة وجود المندوحة ، ولذا ذكرنا في المقدّمات أنّه لا يعتبر في موضوع المسألة وجودها ، فإن الجهة الّتي هي العمدة في المسألة وهي لزوم اجتماع الضدّين في المجمع وعدمه فيه لا يتفاوت بين الصّورتين كما لا يخفى ، ولا فرق أيضا فيما ذكرنا بين القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع أو الأفراد حسبما مرّ تحقيقه غير مرّة ومع هذا ربّما يتوهّم أنّ المهمّ في المقام تحقيق هذا بدعوى أنّه على القول بتعلّقها بالطّبائع لا مانع من الاجتماع لتعدد متعلّقي الأمر والنّهي طبيعة في المجمع ، ولذا قال لا حاجة إلى المقدّمة الثّالثة وكأنّه توهّم أمرين وإن كان كلامه قاصرا عن إفادة مرامه.

أحدهما : كون الطّبيعي الّذي يتعلّق به التّكليف غير الفرد ولا عينه ، بل يكون الفرد محصّلا له ووافيا لغرضه نظير أداء الدّين بغير جنسه ، فيكون الطّبيعي مطلقا باقيا على كلّيّته لعدم اتّحاده مع الفرد الخارجي.

وثانيهما : كون الطّبيعيين اللذين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي في مثل الصّلاة في الدّار المغصوبة عنوانا الصّلاة والغصب.

وكلا التّوهمين فاسد ، ويتّضح فسادهم بتوضيح المقدمة الثّالثة ، فتارة نتكلم في مقام رفع التّوهم باللّسان العلمي واخرى بغيره.

أمّا بالأوّل : فنقول لا شبهة في أنّ متعلّق التّكليف هو الطّبيعي الصادر عن المكلّف أعني ما يوجد في الخارج بإيجاده ويكون ما بحذاء مفهوم الوجود على القول بأصالته أو مفهوم الماهيّة على القول بأصالتها ، وشغل الطّبيعي ووظيفته أنّه متى وجد في موطن الذّهن ينتزع عنه الكليّة من حيث قبوله للصّدق على كثيرين ، ومتى وجد في موطن الخارج ينتزع عنه الجزئيّة من حيث عدم قبوله للصّدق على كثيرين ،. لكنّه في أي موطن وجد يكون عين الموجود فيه حقيقة ومتّحد معه خارجا أو ذهنا لا أنّهما متغايران ، والفرد محصّل لغرضه ومقدّمة لوجوده على ما إدّعاه الرّجل الهمداني ، ولذا تجتمع فيه الأضداد من الكثرة والوحدة ونحوهما ، لأنّ كلّ وجود منه في الذّهن أو الخارج مغاير لوجوده الآخر فيه ، ولذا قلنا أنّ نسبته إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأولاد لا نسبة الأب الواحد إلى الأولاد ، فلا يكاد يتفاوت القول بتعلّق التّكليف بالطّبيعي أو الفرد إلّا في كون الخصوصيّات المنضمة إليه خارجة عن متعلّق التّكليف من قبيل اللوازم للمطلوب أو المبغوض على القول الأوّل ، وداخله فيه من قبيل الأجزاء والمقومات للمطلوب أو المبغوض على الثّاني ، وعلى القولين لا يتفاوت الطّبيعي الّذي تعلّق به التّكليف عن الفرد الخارجي وجودا وماهيّة وليس في موطن الخارج إلّا وجود واحد وماهيّة واحدة وإلّا لم يكن الممكن مركبا زوجيا من وجود وماهيّة ، وهذا ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه ، إنّما الخلاف في أنّ الأصيل فيهما ما هو؟ هل الوجود أو الماهيّة؟ وليس متعلّق التّكليف الطّبيعي الذّهني قطعا كي يقال أن طبيعيا الصّلاة والغصب مثلا في الذهن

اثنان فلا مانع من الاجتماع على القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، وذلك لأنّ الطّبيعي الذّهني من مقولة الكيف لا الفعل ، والطّبيعي الّذي يكون متعلّق التّكليف فيما هو محطّ النّظر في المقام ما يكون من مقولة الفعل الصّادر عن المكلّف ، نعم ، قد يؤخذ الطّبيعى الذّهني أيضا متعلّق لحكم كإخطار النّية في الصّلاة على القول باعتباره فيها إلّا أنّه ليس محل البحث في المقام ، مع أنّه أيضا عين ما يوجد في الذّهن ومتّحد معه حقيقة.

فانقدح ممّا ذكرنا : أنّ الطّبيعي الّذي يكون متعلّق التّكليف سواء كان من الأفعال الخارجيّة والكيفيّات النّفسانيّة الصّادرة عن المكلّفين ليس بكلّي كما توهّم كي يقال أنّه على القول بتعلّق التّكليف به يكون متعلّقا الأمر والنّهي في المجمع متعدّدا ، فيجوز الاجتماع فيه ، لما عرفت من أنّه عين الفرد خارجيّا كان أو ذهنيّا متّحد معه حقيقة ووجودا.

سلّمنا : أنّه كلّي ، لكن نقول أن طبيعي مثل الحركات الصّلاتيّة الواقعة في الدّار المغصوبة ليس عنوانا الغصب والصّلاة كي يقال أنّهما اثنان ، بل المعنون ، فإنّ العنوان عنوان له ، أي طريق ومرآة وآلة لملاحظته ليحدّد ويقدّر ويعيّن به ، فلا يلاحظ العنوان باستقلاله وعلى حياله ، بل لا يكون إلّا كالاسم في أنّه لا يلاحظ إلّا لأجل الكشف والحكاية عن متعلّق التّكليف من الطّبيعة بحيث يكون لحاظه فانيا في لحاظه فناء اللّفظ في المعنى والحاكي في المحكي عنه والمرآة في المرئي والمعنى والحرفي في المعني الاسمي ، فهو غير قابل لأن يتعلّق به الحبّ والبغض والبعث والزّجر والحسن والقبح عند العقل ، فلا يكون إلّا محدّدا ومقدّرا لمتعلّق التّكليف ، ومن المعلوم أنّ طبيعي مثل الحركات الصّلاتيّة الواقعة في المكان المغصوب من أي

مقولة كانت شىء واحد وجودا وماهيّة وإن صدق عليها عنوانا الصّلاة والغصب ، فلو اجتمع الحكمان فيه لزم اجتماع الضّدين في واحد وجودا وماهيّة.

وأمّا باللّسان الغير العلمي فنقول : لا شبهة في أنّ الإنسان إذا راجع إلى وجدانه يقطع بأن متعلّق التّكليف ليس إلا ما يصدر عن المكلّف ويوجد بإيجاده سواء سمّي بالوجود أو بالماهيّة ، بالطّبيعي أو بالفرد ، ولذا لو سئل العامي الّذي لا يعرف الاصطلاح أنّه ما متعلّق التّكليف؟ يقول : هو ما يصدر عن المكلّف ويوجد بإيجاده من غير أن يسميه بالوجود أو الماهيّة ، بالطّبيعي أو الفرد ، ولذا لم يكن خطاب في البين وأراد المولى الأبكم مثلا أن يبعث عبده ومن في حكمه إلى ما يكون مطلوبا له بحمله على فعله أو يشير إليه على وجه يعرفه ، فلا مدخليّة للعناوين كالأسامي والإشارات إلّا في كونها إنّما تلاحظ تعيينا وتعرفة لما هو المطلوب حقيقة لا أنّه تلاحظ بأنفسها وعلى حيالها كما لا يخفى على من راجع إلى وجدانه ، ومعلوم أن الصّادر عن المكلّف في المجمع ككلّ جزء يصدق عليه عنوانا الصّلاة والغصب من أجزاء الصّلاة الواقعة في الدّار المغصوبة ليس إلّا حركة واحدة وجودا وماهيّة ما شئت فسمّه به من الوجود أو الماهيّة من الطّبيعي أو الفرد ، ضرورة أنّه باختلاف أساميه لا تختلف حقيقته ، فتبيّن أن العناوين كالأسامي غير قابلة لتعلّق الأحكام بها وإنّ تعلّقها بالأفراد وبالطّبائع لا يوجب فرقا في حكم المسألة ، فالمقدّمة الثّالثة محتاج إليها.

وملخّص الكلام في المقام أن ما يتصوّر ويتعقّل أن يكون متعلّق التّكليف أحد أمور ثلاثة والعناوين والماهيّة بحسب وجودها الذّهني والماهيّة بحسب وجودها الخارجي ولا رابع ، لأن الأسامي غير قابلة لتعلّق التّكليف بها بالضّرورة ، كذا

الماهيّة بما هي هي فإنّها كذلك ، ليست إلّا هي غير موجودة ولا معدومة ولو سئل عنها كذلك عن طرفي النّقيض يجاب بأنّها مسلوبة الطّرفين.

أمّا الأوّل : فلا يصحّ ، لما عرفت من أن العناوين غير ملحوظة بأنفسها وعلى حيالها بل لأجل كونها آلة ومرآتا لملاحظة ما هو المقصود وموافق للغرض ممّا يصدر ويتحقّق في الخارج ، سواء قيل بأنّه الوجود أو الماهيّة فهو متعلّق التّكليف دونها ، لأنّها مفاهيم كليّة انتزاعية ليست حقيقة إلّا مقدّرات له ، ولحاظها فان في لحاظه فناء الحاكي في المحكي عنه والمرآة في المرئي ، فالمعنونات ، وبعبارة الاخرى مصاديق العناوين متعلّقات الأحكام ، ولأجل كونها بالنّسبة إلى المعنونات الّتي هي متعلّقات الأحكام من قبيل المفاهيم والمصاديق وقع الاشتباه في المقام فتوهّم أنّها بأنفسها متعلّقات الأحكام فإن اشتباه المصداق بالمفهوم غير عزيز يقع كثيرا حتّى بين الأعلام ، وقد نبهنا في غير مقام على كثير من مواردها.

ومن هنا انقدح أيضا أنّه ليس متعلّق التّكليف فيما محطّ النّظر في المقام أعني التّكاليف المتعلّقة بأفعال الجوارح الماهيّة بحسب وجودها الذّهني ، ضرورة أنّها كالعناوين في كونها آلة لملاحظة ما تعلّق به الغرض في الأفعال الخارجيّة الصّادرة عن المكلّفين ، نعم ، قد يتعلّق الغرض بها بعضها وعلى حيالها كما في التّكليف المتعلّق بأفعال القلب والنّيّات ، فيكون متعلّقه حينئذ الماهيّة بحسب وجودها الذّهني ، إلّا أنّها حينئذ أيضا وجود لها وإن كان ظرفه الذّهن وليس المدّعى أنه لا يمكن تعلّق تكليف بالماهيّة بحسب وجودها الذّهني ، أصلا ، بل المدّعي أن متعلّق التّكليف مطلقا الماهيّة بحسب الوجود ، غاية الأمر أنّه قد يكون من أفعال الجوارح فيتعلّق التّكليف حينئذ بالماهيّة بحسب وجودها الخارجي ، وقد يكون من أفعال القلب

والجوانح فيتعلّق التّكليف حينئذ بالماهيّة بحسب وجودها في الذّهن ، إلّا أنّ محطّ النّظر في المقام هو القسم الأوّل فتعيّن الثّالث ، وهو كون متعلّق التّكليف الماهيّة بحسب وجودها الخارجي.

لا يقال إنّك قلت العناوين خارجة عن متعلّق التّكليف ، فكيف تقول هنا متعلّق التّكليف الماهيّة بحسب وجودها بالخارجي؟ إذ الوجود أمر انتزاعي ، فلم تدخله في متعلّق التّكليف؟
لأنّا نقول : إنّه قد عرفت أنّه لا بدّ في كلّ مورد من تعيين ما هو المقصود ويوافق الغرض ، ولا يمكن ذلك إلّا بتحديده بالمفاهيم الذّهنيّة ، ولو ذكر اللّفظ فإنّما هو أيضا لأجل ذلك ، حيث أنّه بمدلوله يوجب تحديد ما تعلّق الغرض ، فإذا فرض أن ما هو متعلّقه لا حدّ له إلّا هذا المفهوم الانتزاعي أي الوجود ، فلا بدّ في مقام التّكليف من لحاظه ، ضرورة أنّه ما لم يتصوّر متعلّقه بتمام حدّه لا يمكن تعلّق التّكليف والبعث إليه أو الزّجر عنه ، وهذا واضح ، فلا منافات بين قولنا هنا بأن متعلّق التّكليف هو الماهيّة بحسب وجود الخارجي ، وبين قولنا أنّ العناوين خارجة عن متعلّق التّكليف ، ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بأصالة الوجود ، بين القول بأصالة الماهيّة ، لأنّ المقصود أنّ التّكليف إنّما تعلّق بما يصدر ويتحقّق في الخارج حقيقة في مقابل ما لا يوجد إلّا في الذّهن من المفهوم الذّهني ، ومن الواضح أنّ هذا لا يتفاوت على القول بأصالة الوجود أو الماهيّة ، ولا فرق أيضا بين القول بتعلّق التّكليف بالطّبيعي أو الفرد حسبما عرفت مرارا من أن التّفاوت بين القولين لا يكاد يحصل إلّا في كون الخصوصيّات الخارجيّة المنضمة إلى الطّبيعة خارجة عن متعلّق التّكليف أو داخله فيه ، فعلى القولين متعلّق الحبّ والبغض كالحسن والقبح العقليين ليس إلّا ما هو

المتأصّل في الصدور ، والجعل والتّحقيق في الخارج ، إمّا بخصوصياته كما هو قضيّة أحد القولين ، أو بدونها ، كما هو قضيّة القول الآخر ، وذلك لما تقدّم من أنّ الطّبيعي ليس إلّا عين الفرد الخارجي وجودا أو ماهيّة لا أنّ الفرد غيره ولكنّه يفي بغرضه نظير أداء الدّين بغير جنسه ، بداهة أنّ من تعلّق غرضه بفعل من أفعال نفسه او عبده ففعله هو أو عبده بأمره به لم يفعل إلّا نفس ما تعلّق به الغرض لا أنّه فعل ما يفي بغرضه ، وهذا بديهي لمن راجع إلى وجدانه في الأفعال الواقعة على طبق غرضه من نفسه أو عبده.

ومن هنا انقدح أنّه لا يكون فرق فيما ذكرنا من لزوم محذور اجتماع الضدّين في المجمع لو اجتمع الحكمان فيه بين كون وجوبه تعيينيّا أو تخييريّا ، إذ لا بدّ من كون دائرة عنوان متعلّق الأمر على وجه يعمّ ويسع قوس المجمع ، وإلّا لم تتحقّق مسألة الاجتماع ، وبعد فرضه كذلك تتحقّق فيه جهتان : إن لوحظ اعتبار أنه عين طبيعة متعلّق الأمر ومتّحد معها وجودا أو ماهيّة حسبما عرفت يصحّ أن يقال أنّ وجوبه تعييني ، وإن لوحظ باعتبار أنه أحد الأفراد الّتي تصدق عليها إذ للمكلّف أن يأتي بغيره منها يصحّ أن يقال أن وجوبه تخييري ، إلّا أنّ هذين اللّحاظين لا يوجبان تفاوتا في واقع وجوبه ، بل تفاوتا في اسمه بحسب الاصطلاح ، ومجرّد اختلافه لا يوجب تفاوتا في حقيقة الشّيء وواقعه ، فلا فرق في لزوم اجتماع الضّدين في المجمع بين كون وجوبه تعيينيا أو تخييريا بحسب الاصطلاح.

نعم إذا كان وجوبه تعيينيّا بحسب الاصطلاح بأن لا يمكن امتثال الأمر بدونه يلزم محذور آخر على القول بالامتناع من التّكليف بالمحال ، إلّا أنّك عرفت في المقدّمات أن المهمّ في المقام وعمدة الوجه فيه هي الجهة الاولى ، أعني كون اجتماع

الحكمين في المجمع هل هو في نفسه محال فلا يجوز الاجتماع أو ليس بمحال فيجوز الاجتماع ، ولذا قلنا في المقدّمات أنّه لا تعتبر المندوحة في موضوع المسألة فيجري النّزاع أيضا فيما لا مندوحة فيه ، وبعبارة الاخرى ، لا يعتبر في المحل النّزاع أن تكون النّسبة بين عنوانين متعلّق الأمر والنّهي العموم المطلق أو العموم من وجه ، بل يجري وإن كانت النّسبة بينهما التّساوي ، غاية الأمر أنّه فيما إذا كان بينها التّساوي يلزم محذور آخر من التّكليف بالمحال ، فعلى مذهب من يجوز التّكليف به وقوع هذه الجهة وعدمها لا يوجبان تفاوتا في الجهة الّتي هي المحلّ النّزاع.

أقول : وبما أفاده الأستاذ العلّامة : «أدام الله تعالى أيّامه» من عدم الفرق بين كون وجوب المجمع تعيينيّا أو تخييريّا في الجهة الّتي هي العمدة في المقام انقدح أنّه لا فرق أيضا في تحريمه بين كونه تعيينيّا أو تخييريّا على نحو ما أفاده في طرف الوجوب بعينه كما لا يخفى ، فاجتماع الوجوب والحرمة مطلقا سواء كانا تعيينيين أو تخيريين أو مختلفين يستحيل في نفسه ، نعم فيما إذا كانا تعيينيين كما أنّه يكون محالا في نفسه يكون أيضا تكليفا بالمحال ، فعلى القول بعدم جوازه يلزم امتناع الاجتماع من جهتين.

هنا توهّمات اخرى أشار إليها وإلى وجه فسدها في الكفاية لم يتعرّض لها ولدفعها تفصيلا عند المباحثة.

منها : ابتناء القولين في المسألة على تعدّد وجود الجنس والفصل وعدم تعدّدهما فيه ، بتوهّم أنّ العنوانين المتصادقين على المجمع من قبيل الجنس والفصل له. ووجه فساده ينقدح ممّا افيد من كون العناوين مطلقا مفاهيم انتزاعيّة خارجة عن حقيقة الشّيء بخلاف الجنس والفصل فإنّهما جزءاه كذلك بحسب التّحليل العقلي.

ومنها : أنّه على القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع يجوز الاجتماع إذ عليه لا يكون متعلّقا الأمر والنّهي متّحدا أصلا لا في مقام تعلّق البعث والزّجر ولا في مقام إطاعة الأمر وعصيان النّهي بإتيان المجمع بسوء الاختيار.

أمّا في المقام الأوّل : فلتعدّدهما بما هما متعلّقان للإيجاب والتّحريم وإن كان متّحدين فيما خارج عنهما بما هما كذلك.

وأمّا في المقام الثّاني : فلسقوط الأمر بالإطاعة والنّهي بالمعصية بمجرّد الإتيان بالمجمع ، فلا اجتماع بين الحكمين من واحد أصلا. ووجه مسألة ابتنائه على تعلّق الأحكام بالعناوين بمجرّدها وقد انقدح ممّا افيد أيضا عدم كونها بأنفسها قابلة لتعلّق الأحكام بها ، فهي متعلّقات بالمعنونات والمعنون في المجمع واحد ، فلو اجتمع الحكمان فيه لزم اجتماع الضدّين في واحد.

ومنها : أنّ الفرد مقدّمة لوجود الطّبيعي الّذي تعلّق به الأمر أو النّهي ، ولا ضير في كون المقدّمة محرّمة في صورة عدم الانحصار واختيارها بسوء الاختيار ، ووجه فساده أيضا ما افيد من أنّ الفرد عين الطّبيعي في الخارج ومقدّمة له وإلّا لزم كونهما اثنين بحسب الوجود ولا تعدّد فيه كما هو واضح ، مع أنّه إنّما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهيّة ، وقد انقدح ممّا افيد كونه بحسبها واحدا أيضا ، فلا يجوز اجتماع الحكمين فيه وإن كانا غيريين ومقدّميين لما تقدّم في المقدّمات من أنّ الأحكام بأسرها وبجميع أقسامها متضادّة ، وحيث أنّ فساد هذه التّوهّمات يظهر ممّا أفاده آنفا ، لذا لم يتعرّض لنقلها وبيان فسادها تفصيلا عند المباحثة ، وكيف كان فنرجع إلى ما أفاده «دام ظلّه».
ثمّ أنّه قد استدلّ على جواز الاجتماع بوجوه.

«الوجه الأوّل»
أنّه لو لم يجز اجتماع الوجوب والحرمة عقلا لما وقع نظيره شرعا ، وقد وقع كالصّوم في السّفر والصّلاة في الحمّام ومواضع التّهمة ونحوهما من العبادات المكروهة ، بيان الملازمة أنّه لو لم يكن تعدّد الجهة مجديا في جواز الاجتماع الوجوب مع الحرام لما جاز اجتماع حكمين آخرين كالوجوب أو الاستحباب مع الكراهة مع تعدّد الجهة لعدم اختصاص الوجوب والحرام من بين الأحكام بما يوجب امتناع اجتماعهما من التّضاد بداهة أن الأحكام بأسرها في مرتبة فعليّتها ومقام البعث أو الزّجر والتّرخيص متضادّة ، والتّالي باطل لوقوع اجتماع الإيجاب أو الاستحباب مع الكراهة في مثل الصّلاة في الحمام ومواضع التّهمة والصّيام في السّفر وفي بعض الأيّام كيوم عاشورا مطلقا واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصّلاة في الدّار وفي المسجد.

والجواب : عنه إمّا إجمالا فوجهين :

أحدهما : أنّ ما وقع شرعا في تلك الموارد ونحوهما ممّا يوهم وقوع ما امتنع عقلا في الشّريعة ليس إلّا ظهورات مستفادة من ظواهر الخطابات ، وبعد قيام البرهان على عدم الجواز يستكشف إجمالا كونها مؤولات وإن لم نعلمها تفصيلا فإنّهما غير قابلة لمصادقة البرهان ، نعم لو لم تكن بظهورات بل علم أن الاجتماع في تلك الموارد بالمعنى الّذي يكون محلّ النّزاع في المسألة ولكن هذا ممنوع.

وثانيهما : أنّ ما هو قضيّة ما وقع شرعا في تلك الموارد إشكال مشترك الورود ، لأنّها ليست من موضوعات المسألة لتعلّق النّهي فيها بنفس ما تعلّق به الأمر من

العنوان كعنواني في الصّوم والصّلاة مع عدم المندوحة في بعضها كالصّوم في السّفر والنّوافل المبتدئة في بعض الأوقات ، فتكون من صغريات مسألة النّهي من العبادات والقائلون بالجواز فيها لا يقولون به مطلقا حتّى مع اتّحاد العنوان وعدم المندوحة ، ولذا قالوا باقتضاء النّهي للفساد في المسألة الآتية ، ومن قال منهم بعدم الاقتضاء فيها كالمحقّق القمّي «قدس‌سره» أرجعها إلى المسألة بدعوى أن الموضوع المسألة الآتية لا يتحقّق إلّا إذا كانت النّسبة بين متعلّق الأمر والنّهي العموم المطلق ، واختلافهما كذلك يكفي في تعدّد العنوان والجهة ممّا يعتبر في موضوع المسألة فالإشكال الجائي من قبل ما وقع شرعا في تلك الموارد مشترك الورود ، ولو فرض التّأويل منها بإرجاعها إلى ما في المسألة من تعدّد العنوان ، كما صنعه المحقّق القمّي «قدس‌سره» في المسألة الآتية كان الاستدلال بها على الجواز هنا مصادرة ، إذ لم يعلم أن اجتماع الحكمين فيها بالمعنى الّذي يكون محل النّزاع هنا لاحتمال غيره ، ومجرّد الاحتمال يبطل الاستدلال ، وبالجملة وقوع اجتماع الحكمين في تلك الموارد ولأجل اتّحاد العنوان والجهة إشكال مشترك الورود فلا بدّ من الجواب عنه على كلا القولين ، وأمّا تفصيلا فبوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النّقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام فالأولى الاقتصار على ما يقضيه التّحقيق في حلّ الإشكال ، فنقول وعلى الله الاتّكال في جميع الأحوال :

إنّ العبادات المكروهة على أقسام ، لأنّ ما تعلّق به النّهى قد لا يكون له بدل مع تعلّقه به بذاك العنوان الّذي تعلّق به الأمر في ظاهر الخطاب كصوم يوم عاشوراء والنّوافل المبتدئة في بعض الأوقات لعدم البدل لهما مع فرض تعلّق النّهي فيهما بعنوانين الصّوم والصّلاة ، وقد يكون له مع تعلّق النّهي به كذلك كالصّلاة في الحمّام

ومواضع التّهمة ، وقد يكون له بدل مع تعلّقه به بعنوان آخر متّحد ومجامع مع عنوان متعلّق الأمر في بعض المصاديق وجودا أو ملازم معه خارجا كالمثال الأخير بناء على أنّ النّهي فيه وإن كان في ظاهر الخطاب متعلّقا بعنوان الصّلاة في مواضع التّهمة ، إلّا إنا نعلم أن متعلّقه حقيقة هو الكون فيها المتّحد مع عنوان الصّلاة فيها وجودا كصوم يوم العاشوراء بناء على أن متعلّق فيه في ظاهر الخطاب وإن كان عنوان الصّوم ، إلّا أنه حقيقة عنوان التّشبّه ببني أميّة عليهم اللّعنة الملازم خارجا مع عنوان الصّوم فيه حيث أنّهم تبرّكوا به ، فالأقسام ثلاثة.

أمّا القسم الأوّل : هو أشكلها لعدم البدل فيه مع اتّحاد العنوان والجهة ، فالنّهي فيه إن كان لأجل حزازة ومنقصة في الفعل فهو لا يجامع صحّته وصلاحيّته لأن يتقرّب به حتّى على القول بجواز الاجتماع ، إذ مع الحزازة والمنقصة فيه لا أمر به أصلا ، فلا يمكن أن يؤتى به بقصد القربة ، وإن قلنا بأنّه يكفي في الصحّة وقصد القربة وجود ملاك الأمر من الحسن والرجحان الذّاتي والمحبوبيّة ، ومحل الاستشهاد ما يمكن أن يقع صحيحا مع فرض تعلّق النّهي به تنزيها ، فهذا النّحو من النّهي النّحو في النّهي خارج عن محلّ الكلام لا في خصوص هذا القسم ، بل في جميع الأقسام ، فإنّه يقتضي الفساد حتّى على القول بالجواز وإن كان لأجل كون التّرك موافقا للغرض الأهمّ ممّا في الفعل ، أي ذا مصلحة غالبة على مصلحة الفعل بأن فرض في كلّ منهما مصلحة ولكن مصلحة التّرك أقوى وأهمّ من مصلحة الفعل ، ولذا نهي عنه ، ويكشف عن ذلك مداومة الأئمّة عليهم‌السلام على التّرك ، فلا بأس حينئذ بأن يلتزم بثبوت النّهي فعلا دون الأمر لامتناع اجتماعهما في مقام الفعليّة مع اتّحاد العنوان والجهة حتّى على القول بالجواز مع الالتزام بصحّة الفعل أيضا كما هو المفروض ، و

ذلك لأنّ الفعل لم تطرأ عليه جهة حزازة ومنقصة مع كونه ذا مصلحة راجحة ، فيمكن أن يقع صحيحا ومتقرّبا به بأن يؤتى به بداعي الأمر الشّأني إن قلنا بثبوته وكفايته في مقام النّيّة ، وإلّا فبداعي ملاك الأمر الفعلي وما يقتضيه من المصلحة والرجحان الذّاتي ومحبوبيّته ، وإن لم يكن بمؤثّر فعلا في إثبات الوجوب ، وهذا كاف في الصّحة والإجزاء ، ولذا صحّحنا الضّد الغير الأهمّ مع تزاحمه بالأهمّ سواء كانا واجبين أو مستحبّين ، ويكون حال المتناقضين حينئذ حال الضّدّين إذ لا فرق بينهما من هذا الجهة ، فكما أنّ فعل الأهمّ من الضّدّين أو الواجبين أو المستحبّين المتزاحمين بداعي الأمر الشّأني أو ملاك الأمر الشّأني كاف في صحّته ، وإلّا لزم أنّ لا يقع مستحب صحيحا غالبا ، بل دائما لوقوع التّزاحم بين المستحبّات كذلك ، فلا بدّ أن يؤتى إلّا بما هو الأهمّ منها ، إذ لا لو أتى بغيره لم يكن بصحيح وهذا ممّا يبعد الالتزام به ، فكذلك اختيار غير الأهمّ من المتناقضين ، أي الفعل في المقام بداعي الأمر الشّأني أو ملاك الأمر الفعلي كاف في صحّته فإنّ النّهي الفعلي عنه لا يقتضي إلّا سقوط الأمر به كذلك لا انتفاء ما خيّر من الرّجحان والمصلحة والمحبوبيّة ، فلو أتى به بهذا الدّاعي كان صحيحا مسقطا للأمر ، والحاصل أنّه إن أمكن فرض مصلحة في الفعل بعنوانه ومصلحة في التّرك أيضا بعنوانه كان حكم المتناقضين حينئذ حكم الضّدين المتزاحمين ، فيحكم بالتّخيير بينهما إن لم تكن أهميّة في البين ، وإلّا فيؤثر منهما ما هو الأهمّ ويكون الحكم الفعلي تابعا له ، فإذا فرض كون التّرك أرجح وأهمّ وأكثر مصلحة من الفعل فلا جرم يكون الحكم الفعلي حينئذ هو النّهي دون الأمر ، وتلتزم بهذا ، ولا ينافيه وجود الدّليل من إجماع ونحوه على وقوع الفعل صحيحا وعبادة لكفاية وجود الرّجحان فيه في ذلك حسبما عرفت ، و

إن لم يكن هذا الفرض فلا بدّ عند فرض وجود الدّليل على الصّحة مع تعلّق النّهى بالفعل من الالتزام بأحد أمرين ، إمّا بأن التّرك ممّا ينطبق عليه وجودا عنوان آخر أرجح ممّا في نفس الفعل من المصلحة ، وإمّا بأنّه ممّا يلازمه خارجا عنوان آخر كذلك من دون أن ينطبق ويتّحد معه وجودا ، كما لو فرض أن العنوان المطلوب في نفسه هو ترك التّشبّه ببني أميّة عليهم اللّعنة ، وإن هذا العنوان يلازم خارجا ترك الصّوم يوم عاشوراء ، ومرجّع التّزاحم بين الفعل والتّرك في هذا الفرض حقيقة إلى التّزاحم بين الضّدّين ، بخلاف الفرض الأوّل فإنّه يشبهه ، لأنّ التّرك فيه ليس مطلوبا في نفسه وبعنوانه بل لأجل انطباق عنوان مطلوب كذلك عليه ، فكأنّ التّزاحم بينه وبين عنوان الفعل وكلاهما وجوديان ، فيشبه التّزاحم بينهما بالتّزاحم بين الضّدّين ، وكيف كان لا أمر فعلا بالفعل لأنّ النّهي الفعلي من ذلك العنوان المتّحد معه وجودا أو الملازم له خارجا مانع عن فعليّة الأمر به ، إلّا أنّه مع هذا يمكن أن يقع صحيحا ومتقرّبا به لأنّه باق على ما هو عليه من المصلحة ، ولا يقتضي النّهي حزازة ومنقصة فيه كي لا يصحّ ولا يصلح لأنّ يتقرّب به ، كما يوجبهما لو كانت فيه مفسدة غالبة على مصلحة التّرك ، ولذا نقول بفساد العبادة المأتي بها ولو مع الجهل عن تقصير بناء على ترجيح جانب النّهي ، فإنّ وجود جهة المفسدة في الفعل مانع عن صلاحيّته لأن يتقرّب به كي يكون صحيحا ومجزيا ، وهذا هو الفارق بين المقامين حيث أنّ النّهي في مقامنا هذا لم يكن لأجل مفسدة في الفعل حسب الفرض ، فيمكن أن يقع صحيحا بأن يؤتى به بداعي الأمر ، وفي مقام اجتماع الأمر والنّهي لا يكون إلّا لأجل مفسدة فيه ، فلا يمكن أن يقع صحيحا ، لعدم وجود ملاك الأمر فيه ، فإنّه بعد التّزاحم وحصول الكسر والانكسار يبقى ذا مفسدة ، ولذا

يرجّح جانب النّهي ، ولو لا هذا الفرق بين المقامين لزم الحكم بالصّحة في كليهما كما لا يخفى ، والفرق بين الفرضين أن النّهي عن العبادة في الأوّل على نحو الحقيقة لانطباق العنوان النّهى عليها وجودا فيكون حقيقيّا مولويّا ، كما في سائر المكروهات ، إلّا أنّه فيه لأجل أرجحيّة عنوان التّرك على الفعل مع اشتماله على المصلحة الرّاجحة ، ولذا لا يقتضي الفساد ، وفيها لأجل منقصة ومفسدة في الفعل ولا يقتضي الفساد فيها ، وفي الفرض الثّاني على نحو المسامحة وبالعرض والواسطة لعدم انطباق العنوان المنهي عنه عليها ، بل على ما يلازمها ، فهو متعلّق النّهي حقيقة دونها ، ولأجل الملازمة تعلّق النّهي بها تجوّزا وبالعرض والواسطة ، ويمكن حمل النّهي في كلا الفرضين على الإرشاد إلى ما في التّرك من انطباق عنوان عليه أو على ما يلازمه أقوى وأرجح ممّا في نفس الفعل ، إلّا أنّه على هذا يكون النّهي فيهما على سبيل الحقيقة لا المجاز والمسامحة ، فإنّ اختلاف دواعي الإنشاء لا يوجب تجوّزا في لفظه ، أمرا كان أو نهيا ، لا بمادّته ولا بهيئته حسبما عرفت آنفا في بيان مدلولهما.

وأمّا القسم الثّاني : وهو ما يكون له بدل مع اتّحاد العنوان والجهة فالنّهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما تقدّم في القسم الأوّل ، فيكون مولويّا أو إرشاديّا على حذو ما تقدّم فيه ، ويمكن أن يكون لأجل منقصة في متعلّقه بالنّسبة إلى سائر الأفراد قياسها إلى ما في أصل الطّبيعة المأمور بها في حدّ نفسها من المصلحة اللازمة ، فيكون النّهي حينئذ إرشادا ، عليها حيث أنها واجدة تمام ما في أصل الطّبيعة من المصلحة ، بل ربّما يكون لأجل مشخّصاتها أكثر مصلحة منها بخلافه لما فيه من مشخّص يوجب نقصانا فيها لا حزازة ومنقصة فيه ، وإلّا لم يمكن أن يقع صحيحا ، وهذا خلاف الفرض فيكون أقلّ ثوابا ومصلحة منها.

توضيح ذلك : أنّ الطّبيعة المأمور بها لا بدّ من أن يكون في نفسها ومع قطع النّظر عن ما في أفرادها من المشخّصات الملاءمة أو غير الملاءمة لها ذات مصلحة ومزيّة لازمة ، وتلك المصلحة والمزيّة في بعض الأفراد لا تتفاوت لعدم تشخّصها فيه بمشخّص يوجب زيادة أو نقيصة فيها كالصّلاة في الدّار مثلا ، فيجتمع فيه الوجوب والإباحة ، وفي بعضها تزيد لما فيه من مشخّص يلائمها كالصّلاة في المساجد أو الأمكنة الشّريفة ، مثلا فيجتمع فيه الوجوب والاستحباب ، وفي بعضها تنقص ، لكن على وجه يبقى منها ما يقتضي الإيجاب فعلا لما فيه من مشخّص غير ملائم لها كالصّلاة في الحمّام مثلا ، فإنّه معدّ للتّنظيف والتّغسيل فلا يناسب ما في الصّلاة من كونها معراج المؤمن وقربان كلّ تقى ، إلّا أنّه لا يوجب إلّا نقصانا فيها مع بقاء ما يقتضي الإيجاب فيه ، لا حزازة بحيث تزول المصلحة ويصير ذلك البعض ذا مفسدة وإلّا لم يقع صحيحا ، وهذا خلاف الفرض ، ولو تعلّق النّهي بهذا الفرد فلا محاله يكون إرشادا إلى سائر الأفراد حيث أنّها أكثر ثوابا ومصلحة منه ، وإن كانت بأنفسها مختلفة بحسب ما فيها من التّشخّصات الملاءمة شدّة وضعفا وغيرها لما في أصل الطّبيعة من المصلحة مع اشتراك الكلّ في الاشتمال عليها ، ولا يمكن أن يكون النّهى فيه مولويّا ، فإنّه كذلك ينافي وجوبه فعلا حسب الفرض ، وليكن هذا مراد من فسّر الكراهة في العبادة بكونها أقلّ ثوابا بأن يكون المراد أقلّ ثوابا من سائر الأفراد بالقياس إلى ما في أصل الطّبيعة لا مطلقا ، فلا يتوجّه عليه ما أورد من لزوم اتّصاف العبادة الّتي تكون أقلّ ثوابا من الأخرى بالكراهة واتّصاف ما لا مزية ولا نقيصة فيه كالصّلاة في الدّار مثلا بالاستحباب ، لأنّه أكثر مصلحة وثوابا ممّا فيه المنقصة كالصّلاة في الحمّام مثلا.

فتلخّص ممّا ذكرنا أن النّهي في هذا القسم لا يكون إلّا إرشاديّا بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه يمكن أن تكون كذلك ويمكن أن تكون مولويّا كما عرفت.

وأمّا القسم الثّالث : وهو ما يكون له بدل مع تعدّد العنوان والجهة بأن يكون متعلّق النّهي عنوانا مجامعا ومتّحدا وجودا مع عنوان متعلّق الأمر أو ملازما له خارجا ، سواء علم ذلك من ظاهر الخطاب أو من دليل الآخر مع تعلّق النّهي في ظاهره بعنوان متعلّق الأمر ، فالنّهى فيه يختلف حاله مولويّة وإرشاديّة بحسب القول بجواز الاجتماع وعدمه ، وحيث عرفت أن الإشكال مشترك الورود لأنّ النّهي في تلك الموارد من قبيل النّهى عن العبادة المقتضي للفساد على كلا القولين ، فلا بدّ في مقام التقصّي عند من أن يقرّر الجواب على كل منهما بجسب ما يطابقه.

فنقول : أمّا على القول بالجواز فلا مانع من اجتماع الوجوب والكراهة في هذا القسم في كلتا الصّورتين ، إذ ليس اجتماعهما فيه أسوأ حالا من اجتماع الوجوب والحرمة مع تعدّد العنوان والجهة ، إلّا أنّ النّهي عن العبادة حينئذ مولوي بالعرض والمسامحة ، فإنّ متعلّقه حقيقة هو ذلك العنوان الآخر المتّحد معها أو الملازم لها ، ويمكن أن يكون على وجه الحقيقة إرشادا إلى سائر الأفراد أو ممّا لا يكون متّحدا معه أو ملازما له ، حيث أنّها واجدة لتمام ما في الطّبيعة المأمور بها من المصلحة مع عدم ابتلائها بمزاحمة ذلك العنوان بخلافه ، وأمّا على القول بالامتناع فكذلك في صورة الملازمة لتعدّد متعلّق كلّ من الوجوب والكراهة حقيقة ، وعدم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم إنّما يؤثّر في انتفاء الحكم الفعلي عن غير الأهمّ منهما ، لا انتفاء ملاكه ومقتضيه أيضا ، فلو فرض ولو محالا ترجيح جانب الكراهة لأهمّيّته لا يقتضي فساده العبادة الّتي تعلّق بها النّهي ، لأنّ ملاك الأمر فيها موجود

وهو كاف في الصّحّة كما عرفت غير مرّة ، وأمّا في صورة الاتّحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض فإنّه صحّة العبادة ، فلا محيص من الالتزام بكون النّهى منها إرشاديّا بالمعنى الّذي تقدّم في الصّورة الأولى ، لأنّ الاتّحاد مع العنوان الآخر ليس إلّا من المشخّصات الّتي تختلف الطّبيعة المأمور بها بحسب المزيّة والمصلحة زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة شدّه وضعفا وعدمها ، وأمّا مع ترجيح جانب النّهي فلا يتصوّر فيها الصّحة مع فرض النّهي إلّا فيها تقدّم في القسم الأوّل بأن يكون ترك ما تعلّق النّهي من العبادة أكثر مصلحة وأرجح بالقياس إلى فعله لا بالقياس إلى سائر الأفراد ، وقد عرفت الإشكال فيه.

هذا حال الأقسام المتصوّرة للنّهي عن العبادة المجامع مع صحّتها في مقام الثّبوت والواقع ، ففي كلّ مورد تعلّق الأمر بعبادة وقام الدّليل من إجماع ونحوه على صحّتها مع هذا يمكن أن يكون النّهي فيه من قبيل تلك الأقسام ، فلا يصحّ به الاستدلال على جواز الاجتماع إذ مع الاحتمال يبطل الاستدلال.

وأمّا في مقام الإثبات والدّلالة : فيما إذا تعلّق نهى بعبادة تكون صحيحة إجماعا ، فهل هو ظاهر في أي واحد من الأقسام الثّلاثة ، لا يبعد ظهوره في القسم الأوّل ، لأنّ النّهي فيه مولوي وفيما عداه إرشادي ، والنّهي ظاهر في المولوي دون الإرشادي.

وكيف كان انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا معنى لتفسير الكراهة في العبادة بأقليّة الثّواب في القسم الأوّل على كلا القولين ، إذ لا بدل له كي يكون أقلّ ثوابا منه ، وفي هذا القسم الأخير على القول بالجواز خاصّة لعدم الكسر والانكسار بين جهتي تعلّق الأمر والنّهي في المجمع عليه كي يكون أقلّ ثوابا ممّا عداه من الأفراد.

وقد انقدح أيضا حال اجتماع الوجوب مع الاستحباب في العبادة فإنّه يقابل اجتماع الوجوب مع الكراهة فيها ، وقد عرفت أن المراد بتفسير الكراهة في العبادة بكونها أقلّ ثوابا كونها أقلّ ثوابا بالقياس ما في أصل الطّبيعة لا بالقياس إلى سائر الأفراد بخصوصيّاتها فمعنى استحبابها أيضا كونها أكثر ثوابا بالقياس إلى ما في أصل الطّبيعة ، فلا يتصوّر الاستحباب في العبادة الواجبة بهذا المعنى كالكراهة في القسم الأوّل ، إذ لا بدل له كي يكون أكثر ثوابا أو أقلّ ثوابا منه ، وأمّا في القسمين الأخيرين فالأمر الاستحبابي بالعبادة الواجبة على القول بجواز الاجتماع يمكن أن يكون إرشادا إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة ومولويّا اقتضائيّا كذلك ، ومولويّا فعليّا حقيقيّا في صورة الاتّحاد والانطباق وبالعرض والمجاز في صورة الملازمة ، فإن متعلّقه حينئذ حقيقة هو الملازم ، فلو تعلّق أمر أيضا بالعبادة لأجل الملازم يكون بالعرض والواسطة ، وأمّا على القول بالامتناع فيمكن جميع ما ذكر في الأمر سوى المولوي الفعلي الحقيقي في صورة الاتّحاد ، وأقول : وكذلك سوى المولوي الفعلي بالعرض والمجاز في صورة الملازمة بناء على عدم إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي ، إذ على هذا لا يبقى الأمر الاستحبابي بالملازم فعليّا ، لرجحان جهة الوجوب على جهة الاستحباب عند المزاحمة إلّا في فرض بعيد يأتي نظيره ، فكيف يترشّح منه أمر آخر استحبابي إلى الواجب لأجل الملازمة؟ وهل يمكن فعليّة الأمر الاستحبابي دون الوجوبي في القسم الأوّل نظير فعليّة النّهي التّنزيهى فيه دون الأمر الوجوبي؟ الظّاهر لا ، فإنّ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الّذى لا بدل له إنّما يؤكّد إيجابه لا أنّه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز ، فإنّ جهة الاستحباب بالنّسبة إلى المنع من التّرك من قبيل اللااقتضاء

بخلاف جهة الإيجاب حيث إنّها بالنّسبة إليه من قبيل الاقتضاء ، فإذا اجتمعتا في فعل فلا محالة تؤثّر جهة الاقتضاء فيصير واجبا إلّا أنّ اجتماع ملاك الاستحباب يصير منشأ لتأكد الوجوب فيه ، نعم يمكن فرض العكس بأن تكون جهة الاستحباب من قبيل الاقتضاء أي العلّة التّامّة دون جهة الإيجاب ، فلا محالة حينئذ تؤثّر جهة الاستحباب دون جهة الوجوب ، وبنحو هذا المعنى قد تصوّرنا معنى الشّرط المحرّم للحلال الّذي لا يكون فرعا نافذا حيث كلّ شرط لأجل نفوذه ولزومه يوجب تحريم الحلال ، فإنّه لا بدّ وأن يكون قبله حلالا جائز الطّرفين وبعد اشتراطه في ضمن العقد لا بدّ أن لا يجوز تركه بمقتضى لزومه ونفوذه ، فأين الشّرط الّذي لا يكون بمحرم الحلال؟ وهذا إشكال ربّما يورد في مقام ذكر الشّروط السّائغة وحلّه كما ذكرناه في ذلك المقام ، أنّ الحلّيّة قد تكون لأجل عدم ما يقتضي الإيجاب أو التحريم ، فهذه قابلة لأن ترجع بالشّرط في ضمن العقد ، كلّ الشّروط النافذة كذلك ، وقد تكون لأجل ما يقتضيه بأن يكون الفعل بجميع عناوينه وما يطرأ عليه من الطّوارئ فيه جهة مقتضية كليّته ، فهذه الحلّية غير قابلة لأن ترفع بالشّرط ، فإنّ نفوذه حينئذ يستلزم تحريم الحلال ، وهذا معنى قولهم كلّ شرط سائغ إلا ما حرّم حلالا. إلّا أنّ هذا الفرض بعيد جدّا ، (1) ولذا لم نتعرّض له ، وكذا في صورة الملازمة ، فإنّها بين الواجب والمستحب لو لم تؤكّد الإيجاب لا تؤثّر الاستحباب إلّا اقتضائيّا بالعرض والواسطة. (2) هذا على القول بالامتناع.

__________________

(1) أقول ويمكن فرض آخر وهو كون ترك هذا الواجب الّذي لا بدل له ممّا ينطبق عليه أو يلازمه عنوان آخر يكون أكثر مصلحة ممّا في نفس فعل منها على حذو ما تقدّم في تصوير تقديم النّهي التّنزيهي على الأمر في القسم الأوّل طابق النّعل بالنّعل فتأمّل جيّدا ، لمحرّره.

(2) وأقول هذا بناء على إمكان اختلاف المتلازمين في الحكم وإلّا فعلى القول بالامتناع لا تؤثّر الملازمة إلّا تأكّد الإيجاب لا استحباب بالعرض والواسطة فعليّة جهة الإيجاب على جهة الاستحباب ، لمحرّره.

وأمّا على القول بالجواز فلا مانع من اجتماع الوجوب والاستحباب في كلتا الصّورتين لتعدّد ما يقتضيهما من العنوانين ، نعم الاستحباب مولوي على نحو الحقيقة ، وفي صورة الملازمة مولوي بالعرض والمجاز ، لأنّ جهته ليس إلّا في الملازم لا في الواجب ، فلو صار أيضا مستحبّا لكان بالعرض وبتبعه لأجل الملازمة ، وأقول : الفرض البعيد الجاري في القسم الأوّل جار في القسمين الأخيرين أيضا ، فيمكن فيهما أيضا فرض فعليّة الاستحباب دون الوجوب كما لا يخفى.
«الوجه الثّاني»
أنّ أهل العرف يعدّون المأتي بالمأمور به في ضمن الفرد المحرّم مطيعا وعاصيا ومستحقّا للمدح واللّوم من جهتين ، ومثل ذلك الحاجبي والعضدي بما إذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان معيّن فخاطه في ذلك المكان ، فإنّه عرفا يعدّ مطيعا للأمر بالخياطة وعاصيا للنّهي عن الكون في ذلك المكان.

والجواب عنه : مضافا إلى المناقشة في المثال بأنّه ليس من باب الاجتماع ، ضرورة أن الكون المحرّم غير متّحد وجودا مع الخياطة المأمور بها أصلا ، كما هو واضح ، تارة على وجه الإجمال ، وأخرى على وجه التّفصيل.

أمّا على الأوّل : فبنحو ما تقدّم في الجواب على الاستدلال الأوّل من أنّه بعد قيام البرهان على الامتناع لا يعبأ ، مثل فهم العرف جواز الاجتماع ، فإنّه من قبيل الظّهورات في الألفاظ لا يصادم البرهان ، فلا بدّ من التّأويل إجمالا وإن لم نعلمه تفصيلا.

وأمّا على الثّاني : فبأنّه أن أريد بالإطاعة حصول الامتثال للأمر فحصولها مع

حصول العصيان ممنوع ، بل الحاصل أحدهما إمّا الإطاعة بهذا المعنى عند تغليب جانب الأمر أو العصيان عند تغليب جانب النّهي ، وإن اريد بها ما يعمّ سقوط الأمر وحصول الغرض منه ، فهذا مسلّم في التّوصّليّات ، إذ بعد الإتيان بها ولو على وجه محرّم يحصل الغرض من الأمر ، فلذا يسقط إذ لا يعقل بقاؤه مع انتفائه ، وقد عرفت مرارا أن دائرة الغرض من الأمر قد تكون أوسع من متعلّقه والميزة في سقوط الأمر بذلك لا بخصوص المتعلّق ، والأمر في الواجبات التّوصليّة كذلك ، ولذا لو أتى بواحد منها غير من كلّف به وإن لم يكن بمكلّف أصلا سقط عنه التّكليف ، وأمّا في التّعبّديّات فلا ، إذ لا بدّ في سقوط الأمر بها إمّا من كون المأتي به مأمور بها فعلا ، وإمّا من اشتماله على ملاك الأمر من الرّجحان الذّاتي والمحبوبيّة والمصلحة ، ومع فرض كونه محرّما ومبغوضا عليه فعلا لا يكون فيه إلّا المفسدة ، فكيف يكون مسقطا للأمر ، إذ لا ملاك له حينئذ ، فلا يكاد تحصيل الغرض من الأمر بالعبادة إلّا فيما صدر عن المكلّف غير محرم وغير مبغوض عليه فعلا كما تقدّم.
«الوجه الثّالث»
بقي الكلام فيما نقل عن بعض الأعلام في المقام من القول بالجواز عقلا في الامتناع عرفا ، وقد تقدّمت الإشارة في بعض المقدّمات إلى ضعفه ملخّصه : أن نظر المفصّل لا يخلو من أن يكون إلى أحد وجهين :

أحدهما : أنّ المجمع لما كان بالنّظر العقلي الدّقيق اثنين لا بالنّظر المسامحي العرفي ، فإنّه واحد بحسبه ، فلذا جاز الاجتماع عقلا لا عرفا.

وثانيهما : أنّ المجمع لما كان اثنين في نظر العقل ، فإنّه يراه ذا وجهين وعنوانين

تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي ، فلذا جاز الاجتماع عقلا ، ولكن لما كان كلّ واحد من الأمر والنّهي يدلّ بمدلوله اللّفظي على عدم اجتماعه مع الآخر عرفا ، فلذا امتنع الاجتماع عرفا ، وكلا الوجهين فاسد :

أمّا الأوّل : لأنّ الحاكم في باب الجواز والامتناع هو العقل ، وليس للعرف حكم في مقابله فلو فرض استقلاله بالجواز لأنّه يرى المجمع متعدّد بالنّظر الدّقيق ، فلا عبرة يؤدّي إلى خلافه من النّظر العرفي غير المبني على التّدقيق.

وأمّا الثّاني : وهو الّذي صار منشأ التّوهّم ، اختصاص النّزاع في المسألة بالألفاظ على ما تقدّم ، فلأنّ مرجعه حقيقة إلى وقوع الإجماع عرفا بعد اختيار جوازه عقلا ، فليس هذا القول تفصيلا في المسألة ، بل هو قول بالجواز كما لا يخفى.

* * *
وينبغي التّنبيه على أمور :
«الأمر الأوّل»
لو اضطرّ الى ارتكاب الحرام فإن لم يكن بسوء الاختيار فلا شبهة ولا إشكال في أنّه يسقط التّكليف بأثره وتبعته ، أعني استحقاق العقوبة على مخالفته لأنّ الخطاب به والزّجر والرّدع عنه حينئذ لغو ، والعقوبة عليه عقوبة على غير المقدور ، وصدورهما بحقّ الحكيم قبيح ، وإن كان بسوء الاختيار ، فإن لم يكن ارتكابه مقدّمة ، لتخلّص عن حرام فكذلك يسقط الخطاب ، لكونه حينئذ لغوا ، إلّا أنّه يصدر عنه مبغوضا عليه ومستحقّا عليه العقاب لأنّه عصيان لذلك الخطاب السّابق لأجل الاضطرار ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بهذا المعنى ، ولذا لا يصلح لأن يتعلّق به الإيجاب ، وهذا ممّا لا شبهة فيه ولا إشكال في الجملة ، إنّما الإشكال فيما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار وكان ما اضطرّ إليه ممّا انحصر التّخلص عن الحرام به ، كما إذا توسّط الأرض المغصوبة كذلك ، فإنّه بعد الدخول فيها يضطرّ إلى ارتكاب الحرام ، أعني التصرف فيها بقاء أو خروجا ، وكلّ منهما غصب وعدوان ، لكونه غير مأذون من قبل المالك ، إلّا أنّه بالخروج عنها يتخلّص عن محذور ارتكاب الحرام ، أعني البقاء فيها ، فاختلفوا في حكم الخروج على أقوال ، قيل بأنّه منهي عنه فقط ، وقيل بأنّه مأمور به كذلك مع جريان حكم

المعصية ، أعني استحقاق عقوبة عليه ، وقيل بأنّه مأمور به كذلك مع عدم جريان حكم المعصية عليه. هذا على القول بعدم جواز الاجتماع.

وأمّا على القول بجوازه ، فعن أبي هاشم أنّه مأمور به ومنهى عنه ، واختاره الفاضل القمّي «قدس‌سره» ناسبا له إلى أكثر المتأخّرين ، وظاهر الفقهاء ومقتضي التّحقيق أنّه منهيّ عنه لكن لا بالنّهي حال الاضطرار ، لأنّه حينئذ لغو مطلقا وإن كان بسوء الاختيار ، بل بالنّهي السّابق عليه السّاقط بحدوثه وعصيان له بسوء الاختيار ولا يكون بمأمور به أصلا ، أما أنه منهي عنه بالنّهي السّابق على الاضطرار ، فلأنّه يصدق عليه أنّه غصب وتصرّف في ملك الغير بدون إذنه وعدوان وتعدّ عليه مع كونه مقدورا له ، وإن كان وجوده متوقّفا ومتفرّعا على الدّخول المحرم فعلا ، ويكفي في صحّة التّكليف كون المكلّف به معذورا ولو بالواسطة ، والخروج عن الأرض المغصوبة كالبقاء فيها مقدور بواسطة اختيار الدّخول فيها ، فيصحّ تعلّق النّهي به ، لأنّه كان قادرا على تركه بأن لا يختار الدّخول.

وبعبارة الاخرى : النّهي الوارد في الأدلّة عن التّصرّف في ملك الغير بدون إذنه مطلق يشمل أنحاء التّصرف فيه دخولا وبقاء وخروجا حركة وسكونا ، وإن كان بعضها متفرّعا على بعض آخر ، كالبقاء والخروج على الدّخول فيه ، ولا يقتضي هذا خروج ذلك البعض عن الإطلاق ، لأن الجميع مقدور ، وإن كان بعضها مقدورا بالواسطة ، ويكفي في صحّة التّكليف مطلق المقدوريّة ، فلا مانع من إبقاء النّهي على إطلاقه وعدم إخراج بعض أنحاء التّصرف كالخروج عنه ، ويشهد لهذا أنّه لو انعكس الفرض بأن تعلّق غرض بإيجاد الخروج صحّ وتعلّق الأمر المطلق به ، غاية الأمر أنه يجب حينئذ عقلا إيجاد مقدّمته وهي الدّخول كي يتمكّن في إيجاده ،

فلو صحّ تعلّق الأمر به صحّ تعلّق النّهي به أيضا على حدّ سواء ، وبالجملة ، لا يعتبر في صحّة تعلّق النّهي بالأفعال التّوليديّة والمسببات كالأمر بها أزيد من كون أسبابها بيد المكلّف وتحت إرادته واختياره ، ولذا لو تعلق الأمر المطلق بالطّهارة مثلا لزم تحصيل الماء بقدرها ولو بإذابة الثّلج أو خلط غيره به وجه لا يسلبه الإطلاق مع وجوده ، وعدم كفايته لها ، والخروج عن الارض المغصوبة كالبقاء فيها كذلك ، فصحّ تعلق النّهي به ، والمفروض أنّ ما دلّ على أنّه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلّا بإذنه ولا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه عام ، يشمل جميع أنحاء التّصرّف ، فلا مقتضي لإخراج مثل الخروج عنه ، نعم بعد الدّخول في الأرض المنصوبة بسوء الاختيار يسقط النّهي أي الخطاب والزّجر والرّدع عنه ، لكونه حينئذ لغوا ، إلّا أنّه مع هذا يقع الفعل أي الخروج مبغوضا عليه ومستحقّا عليه العقاب ، لأنّه عصيان لذلك الخطاب وإن أوجبه العقل ، حيث أنّه أقلّ القبحين وأخفّ المحذورين إرشادا إلى ذلك ، وأمّا أنّه ليس بمأمور به فلأنّه لا وجه لصيرورته كذلك عدا ما يتخيّل من كونه مقدّمة منحصرة للتّخلّص عن الحرام ، أعني البقاء في الأرض المغصوبة والتّخلّص عن الحرام ، أعني ترك البقاء فيها واجب بنحو الإطلاق عقلا وشرعا ، ومقدّمة الواجب المطلق واجبة ، فيجب الخروج لذلك.

ويضعّف : بمنع المقدّميّة أوّلا : حتّى في صورة انحصار التّخلّص عن الحرام بالدّخول ، بأن لا يحتمل رفع المنع بمثل الاشتراء أو الانتقال بالإرث ونحو ذلك. ومنع ترشّح الوجوب إلى خصوص مثل هذه المقدّمة ، ثانيا ، توضيح ذلك : إنّ مقدار الخروج عن الأرض المغصوبة من التّصرّف فيه غير قابل لتعلّق التّكليف به أصلا ،

إيجابا أو تحريما لأنّه ممّا لا بدّ منه ، وما زاد على ذلك المقدار مقدور لمن توسّطها ولو بسوء الاختيار ، لذا لا شبهة في كونه محرّما عليه قطعا عقلا وشرعا ، هب أن مقدار الخروج ساعة ، فاللازم هو ترك الغصب فيما زاد عليها ، ولذا لو علم أنّ المنع يزول بعد السّاعة بإذن من المالك واشتراء منه أو انتقال منه بارث ونحو ذلك ، لم يلزم الخروج على من دخلها ، فإن التّصرّف فيها بمقدار السّاعة حيث أنّه قهري ومضطرّ إليه غير قابل لتعلّق التّكليف به ، وبما زاد عليه غير محرّم حسب الفرض لأجل زوال المنع حينه ، فلا مقتضي لوجوب الخروج حينئذ ، وبالجملة ، الواجب في المقام ليس إلّا ترك الغضب زائدا على مقدار الخروج فإنّه مقدور إيجادا وإعداما بعد الدّخول وتصرّف عدواني ، وهو مطلقا محرّم ، لعموم ما دلّ على ، أنّه : «لا يجوز لأحد أنّ يتصرّف في ملك الغير إلّا بإذنه ولا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه» وهذا المقدار من ترك الغصب وهو المعبّر عنه في كلماتهم بالتّخلّص عن عن الحرام وإن لم يسمّ بالواجب اصطلاحا ، إلّا أنّه لازم قطعا وإجماعا ، فلو كان الخروج مقدّمة له يجب تحصيله ، ضرورة أنّه لا اختصاص لوجوب المقدّمة بمقدّمة الواجب الاصطلاحي ، بل كلّ ما كان لازم شرعا وجوديّا كان أو عدميّا إن توقّف على مقدّمة يترشّح منه اللّزوم إليها ، إلّا إنّا نمنع المقدّميّة ، فإن الكون الخروجي مع الكون البقائي في الأرض المغضوبة متضادان ، وقضيّة التّضاد بين الشيئين كون نقيض أحدهما ملازما لعين الآخر حسبما بيّنا في مسألة الضّد ، فالكون البقائي وهو التّصرّف في الأرض المغصوبة زائدا على مقدار السّاعة ضدّ للخروج منها ، لن اختار الخروج يلزم وجودا عدم ذلك التّصرّف ، وإن اختار ذلك التّصرّف يلزم وجودا عدم الخروج عنها ، ولا مقدّميّة ولا ترتّب في البين في شىء من الطّرفين ،

وإلّا يلزم الدّور على ما بيّناه في مسألة الضّد ، نعم ، الخروج عن الأرض المغصوبة مقدّمة للدّخول في غيرها ، وهو ضدّ للبقاء فيها ، وقد أثبتنا في مسألة الضّد أنّ وجود أحد الضّدين ليس مقدّمة لعدم الآخر ، فضلا عن مقدّماته ، وإلّا لزم الدّور المحقّق ، لأنّ مقدّمية ترك أحد الضّدّين لوجود الآخر مسلّم عند القائلين بحرمة الضّد من باب المقدّميّة ، فلو كان وجود الضّد أيضا مقدّمة لترك الآخر أيضا لزم الدّور ، والأمر في المقام هكذا ، فإنّ الدّخول في خارج الأرض المغصوبة إن كان مقدّمة لما هو اللازم أعني ترك الغصب زائدا على مقدار السّاعة مثلا وهو أيضا مقدّمة للدّخول في خارجها بناء على أنّ ترك أحد الضّدّين مقدّمة لوجود الآخر لزم الدّور ، أو لا بدّ من الالتزام بعدم لزوم ذلك التّصرّف ، أي الزّائد على السّاعة ، وهذا خلف.

وبالجملة ، ليس بين الخروج وبين ما هو متعلّق النّهي إلّا التّضاد ، وقد حققناه في مسألة الضّد أن النّسبة بين عين أحد الضدّين ونقيض الآخر ليس إلّا التلازم لا تقدّم ولا ترتّب في البين في شىء من الطّرفين ، ولذا أبطلنا القول باقتضاء الأمر بالشّىء النّهي عن ضدّه من باب المقدّميّة ، مع أنه لو سلّم المقدّميّة في طرف العدم بأن يكون عدم أحد الضّدين مقدّمة لفعل الآخر على ما ادعاه القائل بالاقتضاء من باب المقدّمية في مسألة الضّد لم يكن ما نحن فيه من هذا القبيل ، بل عكسه ، حيث أنّ المقدميّة المدّعاة فيه في طرف الوجود ، والالتزام بالمقدّميّة في كلا الطّرفين يستلزم الدّور ، وامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم لا يقتضي أزيد من سقوط التّكليف الفعلي عن غير الأهمّ منهما لا ثبوت حكم الأهمّ لغيره أيضا ، وكما أنّ العقل عند تزاحم الواجبين المختلفين يلزمنا إلى تقديم الأهمّ ، كذلك يلزمنا عند

تزاحم القبيحين والمحذورين إلى ما هو أهون وأخف وأقلّ ، مع عدم خروجه عمّا هو عليه من القبح والمحذوريّة ، إذ لا اختصاص للإلزام العقلي عند التّزاحم بين الأمرين بترجيح ما هو أكثر مصلحة من الآخر ، بل كما يلزم بذلك كذلك يلزم بترجيح ما هو أقلّ قبحا ومحذورا مع بقائه على ما هو عليه لو لا التّزاحم ، فيقع مبغوضا عليه ومستحقّا عليه العقاب إن كان بسوء الاختيار مع الزام العقل باختياره أيضا ، إرشادا إلى ذلك ، ولو ألزم الشّرع به أيضا كان إرشاديّا وتقريرا لما حكم به العقل لا مولويّا كما هو المدّعى. هذا على تقدير كون الخروج ملازما لما هو اللازم عقلا وشرعا ، أعني التّخلّص عن الحرام. وبعبارة الاخرى ، ترك الغصب زائدا على مقدار الخروج ، وهذا هو الحقّ والواقع ، وقد عرفت إنّه لا يقتضي إيجابه كما هو الحال في كلّ أمرين متلازمين يكون أحدهما واجبا فعلا ، ولو أغمضنا عن ما هو الحقّ وسلّمنا المقدّميّة نمنع ترشّح الوجوب إلى مثل هذه المقدّمة الّتي اختارها بسوء الاختيار ، إذ لو انقلبت حرمتها حينئذ لزم كونها معلّقة على إرادة المكلّف واختياره لغيرها وحرمته مع عدم اختياره لها ، وهذا واضح البطلان.

وربّما يستشكل بأنّه لو لم يكن الخروج واجبا لزم عدم صحّة الصّلاة حاله عند ضيق الوقت ، وهذا ممّا لا يلتزم به أحد.

ويضعف أوّلا : بالنّقض بما لو صلّى حال الدّخول في الدّار المغصوبة عند ضيق الوقت فإنّه مسلّم الحرمة مع أنّ الصّلاة فيها في ضيق الوقت صحيحة قطعا وبلا خلاف.

ثانيا : بأنّ الصّحة لا تلازم جواز الدّخول أو الخروج ، أمّا على القول بجواز الاجتماع أو لعدم اتّحاد الاكوان الغصبيّة مع الاكوان الصّلاتيّة فواضح ، وأمّا على

القول بامتناع الاجتماع فلإمكان أن يكون لأجل تغليب جانب الأمر في المجمع حسبما عرفت سابقا من أنّه يمكن أن يكون متّصفا بكلّ واحد من الأحكام الخمسة ، أو لأجل إلزام العقل بترجيح أقلّ المحذورين والقبيحين عند التّزاحم مع بقائه على ما هو عليه من المبغوضيّة وإن سقط النّهي أي الخطاب والزّجر والرّدع عنه لأجل الاضطرار الحاصل بسوء الاختيار.

وبالجملة : الصّلاة حال الخروج كالصّلاة حال الدّخول عند سعة الوقت وضيقه ، وصحّتها في إحدى الحالين لا يلازم كون الدّخول أو الخروج مأمورا به (1) ، فالإشكال ساقط ، لا يقال : سلّمنا أن الوجوب لا يترشّح من ذي المقدّمة الواجب إليها في صورة عدم الانحصار فيها مطلقا ، وفيها أيضا مع عدم كون الواجب أهمّ من ترك المقدّمة ، لأنّ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، فكما أنّه لو انحصرت المقدّمة فيما كان ممتنعا عقلا سقط التّكليف عن ذي المقدّمة ، فكذلك لو انحصرت فيما كان ممتنعا شرعا ، إذ لا يعقل بقاء حرمتها فعلا مع بقاء وجوب ذيها كذلك ، وأمّا لو كان الواجب أهمّ من ترك المقدّمة المنحصرة فكيف لا يترشّح الوجوب إليها؟ إذ لا يعقل بقاء فعليّة كلا التّكليفين ، فمع فرض فعليّة وجوب ذي المقدّمة ، لا بدّ من سقوط حرمة المقدّمة ، ومع سقوطها لا مانع من ترشّح الوجوب إليها ، وما نحن فيه كذلك ، فإنّ المفروض أنّ ترك الغضب الزّائد على مقدار الخروج واجب قطعا وإجماعا ، فكيف لا يترشح الوجوب منه إلى مقدّمته المنحصرة ولو اتّفاقا أعني الخروج؟
لأنّه يقال : نعم الأمر كذلك في المقدّمة الّتي لم يحصل الاضطرار إليها بسوء

__________________

(1) وأقول إن أمكن صحّة الصّلاة مع عدم الأمر بمثل الخروج مع الإلزام بسقوط النّهي عنه وبقاء مبغوضيّة فلا تبقى ثمرة عمليّة للنّزاع في المسأله كما لا يخفى ، لمحرّره.

الاختيار ، وأمّا فيما حصل الاضطرار إليها بسوء الاختيار فحيث أنّ انقلاب حرمتها إلى الوجوب يستلزم المحذور المتقدّم من كون حرمتها ثبوتا وسقوطا معلّقة على إرادة المكلّف واختياره لغيرها ولها وهذا غير معقول ، فلا بدّ مع الالتزام بسقوط النّهي أي الخطاب والزّجر والرّدع عنه ، إمّا من الالتزام بعدم ترشّح الوجوب إليها من ذي المقدّمة ، وإمّا من الالتزام بعدم وجوبه حينئذ ، أي بسقوط الخطاب والبعث إليه كالمقدّمة مع بقاء ملاك الوجوب فيه؟ ولا محذور في هذا ، إذ لما يرى العقل ملاك الوجوب فيه وملاك الحرمة في مقدّمته مع فرض سقوط التّكليف أي الخطاب كليهما ، ويرى أنّ ملاك الوجوب أهمّ حسب الفرض فهو يلزمنا باختيار المقدّمة ترجيحا لما هو أقل قبحا ومحذورا ، ولا يقتضي هذا إيجابا مولويّا شرعيّا لها ، بل لو أوجبها الشّارع أيضا كان إرشاديّا وتقريرا لما استقلّ به العقل.

وأقول : حيث أنّ المفروض إن المحرّم هو التّصرّف في الأرض المغصوبة زائدا على مقدار الخروج كالسّاعة الثّانية مثلا ، فالواجب حقيقة ليس إلّا ترك تلك الزّيادة من التّصرّف فيها وهذا متأخّر عن الخروج ومسبّب عنه كما أن البقاء فيها أيضا مقدّمة لتحقّق تلك الزّيادة وعلّة لها ، فإنكار المقدّميّة لا يخلو من إشكال ، إلّا أن يقال : أنّ البقاء فيها نفس تلك الزّيادة لا أنّه مقدّمة لتحققها فيما بعد السّاعة ، فلو اختار البقاء استحقّ العقاب عليه من جهة أنّه نفس فعل المحرّم لا من حيث أنّه مقدّمة سببيّة له ، إذ على هذا يمكن إنكار مقدّميّة الخروج لما هو اللازم قطعا ، فإنّ ترك تلك الزّيادة ملازم للاختيار الخروج لا أنّه متأخّر ومترتّب عليه ، ولا يخفى أنّ الوجه الّذي ذكر لعدم ترشّح الوجوب إلى المقدّمة الّتي أتى بها بسوء الاختيار من أنّ انقلاب حرمتها إلى الإيجاب يستلزم كون حرمتها معلّقة على اختيار المكلّف

وإرادته لغيرها محلّ نظر ، إذ لا مانع عقلا من ارتفاع الحرمة عن بعض أفراد الطّبيعة الّتي تعلّقت به الحرمة باختيار فرد آخر ، فانّه حينئذ من قبيل انقلاب الموضوع وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّه باختيار الدّخول في الأرض المغصوبة وهو فرد من أفراد الغصب يرتفع حكم فرد آخر ، أعني الخروج بناء على ثبوت الحرمة له أيضا قبل اختيار الدّخول فيها ، ولا محذور عقلا في هذا النّحو من الانقلاب ، نعم ارتفاع حكم فرد من متعلّق الحرمة بإيجاد نفس ذلك الفرد بسوء الاختيار غير معقول ، إلّا أنّ ما نحن فيه ليس كذلك كما يظهر بالتّأمّل.

وممّا ذكرنا ، ظهر فساد قياس الخروج عن الأرض المغصوبة بمثل شرب الخمر المتوقّف عليه حفظ النّفس من الهلاك في أنّه يتّصف بالوجوب وإن أوقع نفسه فيما يؤدّي إلى شربه بسوء الاختيار لوجهين :

أحدهما : كون مثل شرب الخمر حينئذ مقدّمة لما هو اللازم قطعا من حفظ النّفس المحترمة بخلاف الخروج ، فإنّه حسب التّحقيق ليس مقدّمة لما هو اللازم عقلا وشرعا في التخلّص عن الحرام ، أعني ترك الغصب زائدا على مقدار الخروج بل ملازما له.

وثانيهما : تبدل الموضوع في مثل الشّرب الخمر للتّداوي ، فإنّه من العناوين الطّارية لمثل الشّرب من المحرّمات المقتضية لانقلاب أحكامها ، سواء كان سوء اختيار المكلّف هو الوجه والسّبب في ذلك أم غيره ، سلّمنا أن تمريض النّفس حرام ، لكن بعد حدوث المرض الّذي ينحصر رفعه بمثل شرب الخمر يتبدّل الموضوع والمكلّف ، فيدخل في عنوان آخر ، أعني ممن يجب عليه التّداوي بمثل شرب الخمر حفظا للنّفس ، وليس حال هذا الشّخص إلّا حال المرأة الّتي تشرب

دواء تصير لأجله حائضا ليسقط عنها الصّوم والصّلاة ، فإنّ تركهما وإن كان محرّما إلّا أنّه لما أدخل المكلّف ولو عصيانا نفسه في عنوان من لا يجبان عليه ، فينقلب حكمه ويسقطان عنه ، وشراب الخمر للتّداوي كذلك ، فإنّ حرمته ليس من الأحكام المتعلّقة به بجميع ما يطرأ عليه من العناوين ، فبعد طرو عنوان التّداوي عليه لا مانع من تبدلها وانقلابها إلى الجواز ، بل إلى الوجوب ، ولا فرق في ذلك بين كون المكلّف هو السّبب في تبدّل عنوانه أم لا ، فلا بدّ في كلّ مورد من أن تلاحظ أنّ موضوع الحرمة هل اخذ على وجه لا تختلف حكمه باختلاف العناوين الطّارية عليه مثل شرب الخمر للتّداوي مثلا أم لا؟ وإن فرض اختلافه باختلافها فلا فرق فيه بين كونه هو السّبب والوجه في تبدّل الموضوع والعنوان المقتضي لانقلاب الحكم أم لا ، وإن فعل محرّما في الصّورة الأولى في بعض الأحيان ولا يتبدّل موضوع الخروج بناء على حرمته بعد الدّخول ، إذ لا ينطبق عليه عنوان التّخلّص عن الحرام أبدا ، فإنّه حقيقة ليس إلّا ترك الغصب زائدا على مقدار الخروج ، فهو غصب ، فكيف ينطبق عليه؟ تركه وليس مقدّمة حسبما عرفت آنفا من أنّ النّسبة بينه وبين ما هو المحرّم وهو التّصرّف الزّائد هي المضادّة ، فيكون الخروج ملازما لنقيض الآخر كما هو قضيّة المضادّة بين كلّ شيء ، مضافا إلى أنّه ليس متعلّق الوجوب في المقدّمة عنوان المقدميّة ، بل ذات المقدّمة ، ومقدّميّة الخروج على تقدير ثبوتها لما هو الواجب ثابتة له مطلقا أزلا وأبدا ، وإن لم يتحقّق الدّخول فبعده لا يمكن انقلاب حكمه من الحرمة إلى الوجوب لأجل عدم طرو عنوان عليه يقتضيه من التّخلّص أو المقدّميّة.

ومن هنا انقدح وجه القول بوجوبه مع عدم جريان حكم المعصية عليه ، و

تقريبه أن مقدّميّة الخروج لما هو الواجب ثابت له أزلا وأبدا غير مختص بحال دون حال ، بل هو نظير شرب الخمر دفعا للضّرر واجب على كلّ حال ، ولا يتعلّق النّهي به سابقا على الدّخول لأنّه غير مقدور قبله ، فلا يتّصف إلّا بالوجوب خاصّة بناء على وجوب المقدّمة.

ويضعّف بما عرفت من أنه مقدور بالواسطة كالبقاء ، فكما أنّ تفرّع البقاء وترتّبه عليه لا يوجب عدم صحّة النّهي عنه ، كذلك تفرّع الخروج وترتّبه عليه لا يوجب عدم صحّة النّهى عنه ، فلا مانع من تعلّق النّهي السّابق به.

وقد عرفت أيضا عدم انقلاب حكمه بالدّخول لأنّه متوقّف على مقدّميّته لما هو الواجب ، وهي حسبما يقتضيه التّحقيق غير ثابتة ، وعلى تقدير تسليمها لم يطرأ عليه عنوان آخر يقتضي إيجابه من التّخلّص عن الحرام أو المقدّميّة ، فلا بدّ من الالتزام بجريان حكم المعصية عليه مع سقوط النّهي عنه لأجل الاضطرار ، مع تعلّق الأمر به فعلا ، كيف ولو تعلّق الأمر به كذلك مع جريان حكم المعصية عليه لزم كونه في زمان واحد طاعة ومعصية ، ولا يعقل اتّصاف فعل واحد في زمان واحد بهما ، ولا يكفي في دفع الاستحالة اختلاف زماني الإيجاب والتّحريم ، حيث أن زمان الإيجاب بعد الدّخول وزمان التّحريم قبله ، فإن اختلافهما مع اتّحاد زمان الوجوب والحرمة ، وهو بعد الدّخول لا يوجب ارتفاع غائلة اجتماع الضّدّين من الطّاعة والمعصية. نعم لو عكس الأمر بإن كان زمانا الوجوب والحرمة مختلفين مع اتّحاد زماني الإيجاب والتّحريم ، كما لو اختلف الوليان في زمان الواحد في إيجاب فعل وتحريمه على المولّى عليه مع اختلاف زماني الوجوب والحرمة ، وكما لو وكّل المولى في ذلك شخصين وكلّ منهما في زمان واحد اختار أحدهما المعيّن ، فهذا

معقول ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ زماني الوجوب والحرمة وهو ما بعد الدّخول واحد ، فكيف يتّصف الخروج حينئذ بهما ، وإن سلّمنا سقوط الخطاب التّحريمي حينئذ لكونه سفيها؟ لأنّ اتصافه بالمحبوبيّة والمبغوضيّة والطّاعة والمعصية محال.

وممّا ذكرنا ظهر فساد القول بكونه مأمورا به ومنهيّا عنه على القول بجواز الاجتماع لأنّه ليس من صغريات موضوعه ، إذ يعتبر فيه كونه ذا عنوانين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النّهي ، ولا تعدّد في الخروج كما عرفت من أن عنوان التّخلّص عن الحرام لا ينطبق عليه ، بل هو ملازم له خارجا ، وعنوان المقدّميّة ليس متعلّق الوجوب في المقدّمة بل ذاتها ، فلو اجتمع الوجوب والحرمة فيه يلزم اجتماعهما في موضوع واحد بعنوان واحد ، وهذا ممّا لا يلتزم به القائل بجواز الاجتماع ، مع أنّ عنوان التّخلّص عن الحرام أو المقدّميّة لو فرض انطباقه على الخروج لم يكن له مورد يمكن أن ينفك عن عنوان كونه حراما ، أعني كونه غصبا.

وبعبارة الاخرى ، ليس هنا مندوحة ، فلو اجتمع الحكمان فيه لزم التّكليف بالمحال ، وهو محال على أي حال وإن كان بسوء الاختيار.

ثمرة الخلاف

ثمّ أنّه تظهر ثمرة الخلاف في المسألة فيما لو صلّى حال الخروج عن الأرض المغصوبة ولم نقل باختلاف الأكوان الصّلاتيّة مع الأكوان الغصبيّة ، بدعوى أن الصّلاة تتحقّق بالتّصرّفات بالأعضاء والجوارح ، بالتّكلّم باللّسان والإيماء بالرّأس ونحو ذلك ، وهي ليست تصرّفا في الأرض ، إذ على هذا لا شبهة في صحّة الصّلاة على جميع الأقوال ، وإن قلنا باتّحاد الأكوان إذ على هذا يتفاوت حكم

الصّلاة باعتبار الأقوال ، على القول بجواز الاجتماع لا شبهة أيضا في صحّتها ، لأنّ قضيّة صحّتها مطلقا ، كما في مثل المقام ، وكذا على القول بالامتناع مع تغليب جانب الأمر ، أمّا في صورة ضيق الوقت فلكونها مأمورا بها ، إذ لا يتمكّن المكلّف من فعل فرد آخر ، فلا محالة يكون ذلك الفرد المأتي به في هذا الحال صحيحا ، وأمّا في صورة سعة الوقت فلاشتمال الفرد والمأتي به من الصّلاة فيها على ملاك الأمر من المصلحة والرّجحان الملزم بعد حصول التّزاحم بين جهتي الأمر والنّهي ووقوع الكسر والانكسار أولا لم يبق بعد ذلك ما يقتضي الإيجاب ، لم يكن وجه لتغليب جهة الأمر ، ولكن مع هذا لا يصحّ تعلّق الأمر به ، إذ لا يكون على حدّ سائر الأفراد ، فإنّها خاليّة عن ما فيه من جهة النّهي من الحزازة المنقصة الّتي تقتضي النّهي لو لا المزاحمة بجهة الأمر من المصلحة ، فيكون أهمّ وأكمل وواجدة لمقدار من المصلحة يكون واجب الرّعاية بخلافه ، إلّا أنّه لما كان أيضا مشتملا على مقدار من المصلحة كفى في الإيجاب وإن كان أقلّ درجاتها ، ولا يمكن تدارك الجزء الفائت من المصلحة الموجودة في غيره بالإعادة أو القضاء في خارج الأرض المغصوبة حسب الفرض ، فلا جرم يكون مسقطا للامر ومجزيا وصحيحا بهذا المعنى. وبالجملة حيث لا يكون إلّا وجوب واحد دوّار بين تعلقه بهذا الفرد من الصّلاة الفاقدة لتلك الزّيادة من المصلحة اللازمة السّاقطة لأجل المزاحمة بجهة النّهي من المفسدة ، أو سائر الأفراد منها الواجدة لتمام المصلحة ، فلا جرم يتعلق الأمر الفعلي بها تحصيلا لتلك الزّيادة من المصلحة ، كما هو الحال في كلّ مورد وقع التّزاحم فيه بين الواجبين المختلفين في الأهميّة ، فيكون حال هذا الفرد من الصّلاة حال الإتيان بالضّد الغير

الأهم عند التّراحم بينه وبين الأهم ، لأنّه من جزئيات مسألة الضّد ، فعلى القول باقتضاء الأمر بالشّيء النّهي عن الضّد تكون الصّلاة في سعة الوقت فاسدة ، وحيث انّا قد صححناه فنحكم (1) بصحتها حينئذ ، وإن لم يتعلّق بها الأمر فعلا ، وبهذا الوجه أيضا صححنا الصّلاة في موارد دلّ الدّليل على صحّتها مع فرض مخالفتها لما هو المأمور به واقعا ، كالصّلاة في مواضع القصر والإتمام والجهر والإخفات ونحوها ، وأمّا على القول بالامتناع وتغليب جانب النّهي فلا تقع إلّا فاسدة كما لا يخفى وكذا على القول بجريان حكم المعصية عليه مع سقوط النّهي عنه حتّى على القول بكونه مأمورا به ، فإنّه يقع مبغوضا عليه وعصيانا للنّهي السّابق السّاقط لأجل الاضطرار ، فلا يصلح لأنّ يتقرّب به فلا تقع الصّلاة في ضمنه صحيحة مطلقا حتّى في صورة ضيق الوقت ، لعدم اجتماع المبغوضيّة المطلقة مع الصّحة ، فلو فرض عموم يقتضي الصحّة في صورة ضيق الوقت نظير لا تترك الصّلاة بحال ، فلا بدّ من تخصيصه ، لأنّ المخصّص عقلي غير قابل لأن يخصّص ، ولو فرض كون العموم على وجه لا يقبل التّخصيص ، كما لو كان صريحا في وجوب مثل الصّلاة في الدّار المغصوبة في آخر الوقت فلا بدّ من الالتزام بغلبة جهة الأمر بها حينئذ ، وإن لم يكن كذلك في أوّل الوقت.

وبعبارة الاخرى ، يستكشف حينئذ كون الصّلاة في آخر الوقت مأمورا بها مع عدم تعلّق النّهي بها أصلا أو بغلبة جهة الأمر بها مطلقا أو بجواز الاجتماع ،

__________________

(1) وأقول لا بدّ من تخصيص ذلك بما لو اضطرّ إلى البقاء في الأرض المغصوبة أو بما لا يعتبر فيه لاستقرار كالنّافلة وإلّا يشكل صحّة الصّلاة في حال الخروج من جهة فقد شرط آخر أعني الاستقرار لمعتبر في حال الصّلاة كما لا يخفى ، لمحرّره.

وبالجملة ، حيث أن الصّحّة لا تجامع غلبة جهة النّهي فلا بدّ من الالتزام بأحد هذه الوجوه.

نعم لو كان الاضطرار لا بسوء الاختيار فالصّلاة في ضيق الوقت صحيحة على جميع الاقوال ، لأنّ جهات القبح لا تكون مؤثرة إلّا في حال الاختيار ، فإذا لم يكن مختارا في الدّخول في الدّار والبقاء فيها فصلّي فيها كذلك ، أو كان مختارا في الخروج ولكن لم يكن مختارا في أصل الدّخول فصلّي فيها في حال الخروج كانت صلاته صحيحة ، إذ لا تقع عنه إلّا ذات حسن ومصلحة لعدم ما يرى جهة القبح والمفسدة فيها بالمرّة.

وأمّا في سعة الوقت فحكمها صحّة وفسادا مبني على القولين في مسألة الضّد ، لأنّها حينئذ من جزئيّاتها حسبما عرفت ، وحيث أن المختار صحّة الضّد ، فنحكم بصحّة الصّلاة حينئذ وإن لم تكن بمأمور بها فعلا لأجل مزاحمتها بما هو أهمّ وأكمل من سائر أفراد الصّلاة الواحدة لتمام المصلحة من غير طرو ما يوجب نقيصة فيها.
«الأمر الثّاني»
قد تقدّم أنّ مسألة الاجتماع على القول بالامتناع غير مسألة التّعارض بين الأدلّة ، حيث أنّه لا تكاد تتحقّق مسألة الاجتماع إلّا فيما أحرز المقتضي لكلّ من الحكمين في مورد الاجتماع ، كما لو فرض أن مقتضي حرمة الغصب موجودة فيه حتّى في صورة اجتماعه مع الصّلاة ، وكذلك مقتضي وجوبها موجود فيها مطلقا حتّى في صورة اجتماعها مع الغصب ، فيقدّم على القول بالامتناع ما هو الغالب منهما في المجمع وإن كان دليل الآخر أقوى دلالة أو سندا ، بخلاف مسألة التّعارض بين الأدلّة فإنّها إنّما يتحقّق فيما إذا علم إجمالا بكذب أحدهما لأجل عدم المقتضي

لإثبات ما يفيده من الحكم ، ولو قدم أحد المتعارضين بواحد من مرجّحات الرّوايات خرج مورد التّعارض عن تحت الآخر رأسا وعدم تعلّق الإرادة الجدّية به أصلا ، كما هو قضيّة التّخصيص والتقييد مطلقا ، فلو حصل العلم الإجمالي المذكور بين النّهي والأمر وقدم النّهي على الأمر بالمرجحات لم يقع المجمع إلّا فاسدا في جميع الأحوال حتّى على القول بجواز الاجتماع لاستكشاف عدم ملاك الأمر فيه أصلا ، فلا يمكن أن يقع صحيحا ، بخلاف ما لو وقع التّنافي بينهما لا لذلك ، بل لأجل امتناع الاجتماع على القول به ، بأن كانت جهتا الأمر والنّهي موجودتين فيه وفرض غلبة جهة النّهي على جهة الأمر ، إذ على هذا يمكن فرض صحّة له لما عرفت من أنّ جهات الأمر والنّهي ، أعني جهات الحسن والقبح لا تكون مؤثّرة فعلا إلّا في حال الفعل والاختيار ، بأن وقع الفعل اختياريا مع كون جهاته ملتفتا إليها ، فلو وقع اضطرارا أو جهلا بالموضوع أو بالحكم لكن عن قصور أو نسيان لم تكن جهة النّهي فيه حينئذ مؤثّرة ، فتبقى جهة الأمر فيه مؤثّرة لعدم وجود ما يزاحمها حينئذ من جهة النّهي ، فيقع صحيحا.

وهذا هو الوجه لما حكم به الأصحاب من صحّة الصّلاة الواقعة في الدّار المغصوبة في صورة الجهل في الجملة أو النسيان أو الاضطرار ، فلا يتوجّه الإشكال الّذي أورد عليهم من أنّه إذا قدم خطاب لا تغصب على خطاب أقم الصّلاة ، فلا وجه للحكم بصحّة الصّلاة في الصّور المذكورة كما إذا كان بين الخطابين من أوّل الأمر التّعارض ولم يكونا من باب الاجتماع ، وذلك لأنّه على القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة يكون تخصيص خطاب «أقم الصّلاة» بخطاب «لا تغصب» عند إحراز ما هو شرط باب الاجتماع عقليّا ، فيقتصر فيه على مقدار يحكم العقل

فيه ، وهو مستقل بعدم تأثير جهة النّهي في أمثال الصّور المذكورة ، والمفروض أنّ جهة الأمر فيها موجودة ، وإلّا لم يتحقّق باب الاجتماع ، فتبقى مؤثّرة في إثبات الإيجاب لعدم ابتلائها بمزاحمة الأقوى ، أعني جهة النّهي ، فلا جرم تقع الصّلاة فيها صحيحة ، وهذا بخلاف تخصيص أحد الخطابين أو تقييده بالآخر في باب التّعارض ، فإنّه من قبيل التخصيص أو التقييد بالمخصّص أو المقيّد المتّصل يستكشف فيه كون مورد التّنافي خارجا عن تحت الآخر واقعا رأسا ، ولذا لا يتصوّر فيه فرض صحّة له أصلا.

وممّا ذكرنا انقدح : الفرق بين مسألة الاجتماع على القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة وبين التّعارض بين الأدلّة ، فإن كان كلّ من الخطابين متكفّلا لبيان الحكم الاقتضائي كان من باب الاجتماع لا التّعارض إلّا على تقدير العلم الإجمالي المذكور ، فلا إشكال في تقديم ما هو الغالب من المقتضيين المتزاحمين إن كان ، وإلّا فيتساقطان بالمرّة ، ولذا يمكن أن يتّصف المجمع بكلّ واحد من الأحكام الخمسة باختلاف المقامات ، وإن كان أحدهما متكفّلا لبيان الاقتضائي والآخر لبيان الفعلي يقدّم الثّاني ولا يكونان من باب الاجتماع ولا التّعارض ، وإن كانا متكفّلين لبيان الحكم الفعلي مطلقا حتّى في المجمع بأن كان كلّ منهما يشمله عموما أو إطلاقا ، فإن لم يحرز المقتضي لكلّ منهما فيه كانا من باب التّعارض ، وإن احرز المقتضي لهما فيه ولم يكن الأقوى منهما مخالفا لما تقتضيه مرجّحات الرّوايات ، فلا إشكال أيضا ، وإن كانا مختلفين بأن كان المقتضي لأحدهما أقوى وكان التّرجيح بحسب الرّوايات مع الآخر ، فهل التّرجيح حينئذ بأي المرجّحين؟
التّحقيق يقتضي الأوّل ، لأنّ إحراز الأقوائيّة إن كان بالقطع يكون واردا على

مرجحات الرّوايات ، لأنّه يوجب القطع التّفصيلي بكذب ما يخالفه ، وإن كان بالقطعي يكون حاكما عليها كما لا يخفى ، وعلى أي تقدير يرتفع التّعارض بين الخطابين ، ولذا قلنا بأنّه يقدّم الأقوى وإن كان أضعف دليلا دلالة أو سندا.

وممّا ذكرنا انقدح ، أنّ تنافي بين الدّليلين في باب التّعارض إنّما يكون بينهما في مقام الإثبات والدّلالة ، لأجل العلم الإجمالي بكذب شمول أحدهما عموما أو إطلاقا لمورد الاجتماع ، فيعمل فيه على حسب ما يقتضيه الأخبار العلاجيّة ، وفي باب الاجتماع إنّما يكون في مقام الثبوت والواقع ، أي بين مدلوليهما لأجل حراز المقتضي لكلّ منهما في مورد الاجتماع ، ولذا يجمع بينهما فيه على القول بجواز الاجتماع ، فالتّنافي بينهما فيه على القول بالامتناع ليس لقصور في دلالة أحد الدّليلين ، بل لأجل عدم إمكان الجمع بين مدلوليهما فيه.

وكيف كان ، لا بدّ من ترجيح أحد الحكمين على الآخر من مرجّح ، وقد ذكروا لترجيح الحرمة وجوها ، وهي مختلفة ، بعضها يكون مرجّحا لها في مقام الإثبات والدّلالة بأن يكون مرجعه إلى إثبات أقوائيّة دلالة النّهي عن الأمر بحسب الشّمول ، لمورد الاجتماع ، وعليه يكون مورد الاجتماع خارجا عن ما تعلّق به الأمر من باب التّخصيص ، وبعضها يكون مرجّحا لها في مقام الثّبوت والواقع وإن لم يكن خطاب لفظي في البين.

أحدها : وهو من قبيل القسم الأوّل أنّ النّهي أقوى دلالة من الأمر ، فإن شموله لجميع أفراد ما تعلّق به من الطّبيعة المنهي عنها بحسب العموم لأنّ الانتهاء عنها يستلزم الانتهاء عن جميع أفرادها ، كما أن انتفاءها يستلزم انتفاء جميع أفرادها ، بخلاف الأمر فإنّ شموله لجميع أفراد ما تعلّق به وجواز الإجتزاء بأي واحدا منها

إنّما هو بحسب الإطلاق وقرينة الحكمة ، لأنّ إيجاد الطّبيعة يتحقّق بإيجاد أي فرد وشمول العام لأفراده غالبا أقوى من شمول المطلق لأفراده ، فيبقى مورد الاجتماع داخلا تحت متعلّق النّهي خاصّة تقديما لظهور النّهي على الأمر.

واورد عليه : بأنّ دلالة النّهي على العموم أيضا بحسب إطلاق ما تعلّق به أي المادّة ، وهي الطّبيعة المنهي عنها وإن اختلف مع الأمر في كيفيّة العموم ، حيث أنّه في النّهي جمعي استيعابي وفي الأمر بدلي ، لكن هذا الاختلاف إنّما ينشأ من جهة وقوع الطّبيعة المطلقة المرسلة في حيز السّلب أو الإيجاب ، لأنّ النّهي يقتضي سلبها والأمر إيجادها ، فإذا وقعت في مقام الإطلاق ولم تكن مقيّدة بقيد ولم يرى العقل تفاوتا بين أفرادها ، فيحكم عند الأمر بها بالتخيير بين أفرادها ، وعند النّهي عنها بالانتهاء عن جميع أفرادها ، لأنّ إيجادها يتحقّق بإيجاد أي فرد ، بخلاف الانتهاء عنها كما هو واضح.

ونوقش فيه : بأنّ دلالة النّهي على العموم لو كانت بحسب إطلاق المادة أيضا لكان استعمال مثل «لا تغصب» في بعض أفراد الغصب حقيقة ، وهذا واضح الفساد.

وأقول : أمّا دلالة الأمر والنّهي على العموم وإن اختلفا في كيفيّته فممّا لا ينكر ، ولا ينبغي الإشكال فيه ، إنّما الإشكال في أن العموم المستفاد منهما هل هو في كليهما بحسب ظهور الهيئة وضعا في إرادة تمام ما هو مدلول المادّة وضعا وهو الطّبيعة المطلقة المرسلة ، فتكون هيئة كلّ منهما قرينة على أرادتها ، فلو ورد مخصّص وإن كان على وجه الحكومة بأن يفسّر ما هو المراد من الطّبيعة كان منافيّا لظهور الهيئة وتصرفا وتجوّزا فيها كما يدّعى ذلك في مثل «كلّ رجل» أو بحسب ظهور الهيئة وضعا في إرادة تمام أفراد ما هو المراد من المادّة ، وإن كان هو الطّبيعة الخاصّة

المقيّدة ، فلا تكون ظاهرة في استيعاب جميع أفراد الطّبيعة إلّا بالإطلاق وقرينة الحكمة ، فلو ورد مخصّص يكون منافيا لإطلاق المادّة وتقييدا لها ، وأمّا ظهور الهيئة في العموم فيبقى بحاله من غير تصرّف وتجوز فيه أصلا ، فيكون مرجع التّخصيص إلى التّقييد مطلقا ، أو هو في النّهي من قبيل القسم الأوّل وفي الأمر من قبيل القسم الثّاني ، ولعلّ المتبادر والأظهر هو الثّاني ، فيكونان متساويين في أن العموم المستفاد منها إنّما كان بحسب الإطلاق وقرينة الحكمة.

والوجهان المذكوران جاريان في جميع صيغ العموم ، ومحصّلهما أن صيغ العموم بقسميه حتّى مثل «كلّ رجل» سواء وقعت في حيز الإثبات أو النّفي ، هل هي ظاهرة وضعا في استيعاب جميع ما هو مدلول مدخولها وضعا ، فيكون التّخصيص مطلقا قرينة على التّصرّف والتّجوز فيها ، أو استيعاب تمام ما هو المراد من المدخول وإن كان معنى مجازيا له؟ فيكون التّخصيص مطلقا مرجعه إلى التّقييد في مدخولها وعلى هذا فلا تدلّ على استيعاب جميع أفراد الطّبيعة المطلقة إلّا عند استظهار إرادتها ، أمّا بالقرينة الخاصة أو بمقدّمات الحكمة ، ولا ينافي هذا دلالتها على استيعاب أفراد ما هو المراد من مدخولها ، إذ الفرض عدم الدّلالة على أنّه المطلق أو المقيّد ، وليست هكذا قضيّة الوجه الأوّل كما لا يخفى ، ولعلّ الوجهين ممّا ينتفع به في بعض المباحث الآتية في العام والخاص كحجّيّة العام المخصّص فيما بقي وعدمها إذ قضيّة الوجه الثّاني كونه حجّة فيه بخلاف الأوّل.

وكيف كان : الّذي يسهل الخطب هو أنّ موارد استفادة العموم من الأمر أو النّهي جلا أو كلا محفوفة بالقرائن ، فلا بدّ في مقام التّرجيح من تقديم ما هو الأظهر منهما ، وإلّا فلو سلّم اختلافهما ، في إفادة العموم بأن يكون وضعيّا في النّهي

وإطلاقيّا في الأمر لا يكون هذا إلّا إمارة نوعيّة ، إذ ربّما يكون شمول المطلق لأفراده أظهر من شمول العام لأفراده ، وفي مقام التّرجيح لا يجدي سوي الإمارات الخاصّة المكتنفة بالكلام.

وثانيها : وهو من المرجّحات من مقام الثّبوت والواقع ، إن في فعل الحرام مفسدة وفي فعل الواجب منفعة ، ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

وأورد عليه في القوانين بأنّه مطلقا ممنوع ، لأنّ في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين فيكون الدّوران حينئذ بين المفسدتين لا بين ترك المفسدة وجلب المنفعة. (1)
ويندفع : بأنّه على مذهب العدلية القائلين بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد لا يكون وجوب الواجب ، وإن تعين إلّا لأجل مصلحة لازمة الاستيفاء في فعله من دون أن تكون في تركه مفسدة ، كما أن تحريم الحرام أيضا لا يكون إلّا لأجل مفسدة في فعله لازمة التّحرز من دون أن تكون في تركه مصلحة ، وليس ترك المصلحة إلّا تركها لا أنه مفسدة ، كما أن ترك المفسدة ليس إلّا تركها لا أنّه مصلحة وإلّا لكان كلّ منهما نقيض الاخرى ، وهذا كما ترى ولا يكشف استحقاق العقاب على ترك الواجب من كون تركه مفسدة بدعوى أنه لا يصح إلّا باختيار ما فيه المفسدة فعلا ، أو تركا ، لبداهة أنّ المصلحة قد تبلغ مرتبة توجب استحقاق العقوبة على تفويتها اختيارا ، وإن لم يكن فى تفويتها مفسدة ، وهذه المرتبة هي المستتبعة للإيجاب ، فلا يكشف استحقاق العقوبة على ترك الواجب عن كونه مفسدة.

__________________

(1) أقول وقد يتوهّم أنّ مرجع هذا الوجه على تقدير تماميّته إلى إخراج مورد الاجتماع عن كونه كذلك ، فيلزم عدم فرض صحّة له أصلا وهذا ممّا لا يلزم به القائل بالامتناع ، ويندفع بأنّه لما اعتبر في باب الاجتماع إحراز المقتضي لكلا الحكمين في الجمع فيقع المتعارض بينهما فيه في مقام الفعلية ، فإذا قدم النّهي على الأمر لم يوجب إلّا إخراج المجمع عن كونه ممّا تعلّق به الأمر فعلا لا عن ما فيه ملاك الأمر ومع فرض بقاء ملاك الأمر فيه يمكن فرض صحّة له في حال الاضطرار ونحوه كما لا يخفى.

هذا ولكن يرد على أصل الاستدلال أن الاولويّة المذكورة فيه إطلاقها ممنوع ، بل ربّما يكون الأمر بالعكس ، لوضوح أنّ مراتب المصلحة من أوّلها إلى آخرها ممّا يقتضي الاستحباب إلى آخر مرتبة الإيجاب متفاوتة ضعفا وشدّة قد تبلغ حد مصلحة الصّلاة الّتي تكون «عمود الدّين ، أو حفظ نبي مرسل ، أو بيضة الإسلام» فيوجب تأكد الإيجاب على نحو لا يكون فوقه حد ، وكذلك مراتب المفسدة ممّا يقتضي الكراهة إلى التّحريم متفاوتة ضعفا وشدّة إلى أن تبلغ حدا لا يكون أعظم منه ولا يصحّ لأحد أن يقول بقول مطلق أن المفسدة أقوى تأثيرا في إثبات الحرمة من المصلحة في إثبات الوجوب عند الدّوران ، وكذا العكس وإلّا لزم أن يكون أوّل مراتب ما يقتضي التحريم من المفسدة أقوى تأثيرا من آخر مراتب ما يقتضي الإيجاب من المصلحة أو العكس ، وهذا بديهي البطلان ، هل يصحّ أن يقال مثلا إذا دار الأمر بين حفظ نبي مرسل وبين التّصرّف في مال الغير بدون إذنه ولو بمثل حبله أو لوحه لإنقاذ النّبي عند غرقة تكون مفسدة التّصرّف في مال الغير حينئذ ، أقوى في مصلحة حفظ النّبي ، وكذا العكس في سائر الموارد ، فلا يصحّ تقديم المفسدة أو المصلحة على الاخرى بقول مطلق في جميع الموارد كما هو مدّعي الخصم ، بل لا بدّ في كلّ مورد من ملاحظة مرتبة كلّ منهما ، قد تكونان في عرض واحد فيكون المجمع حينئذ مباحا ، وقد تكون مرتبة أحدهما غالبة على الاخرى مكروها أو حراما أو مستحبا أو واجبا على اختلاف الموارد ، فالتأثير الفعلي لأحدهما عند الدّوران بينهما متوقف على غلبتها على الاخرى ، فلا بدّ في كلّ مورد من إحراز الغلبة كي يمكن التّرجيح بها ، كما هو الحال في أفعال العقلاء ، فربّما يقدمون بعض المصالح أو المفاسد على الآخر فلا يكون التّقديم لإحدهما في جميع

الموارد ، بل يختلف باختلافها ، ولو سلّمنا ما ذكر من غلبة المفسدة مطلقا على المصلحة ، لكن نقول : إن هذا إنّما يكون فيما إذا كان الدوران بينهما بالنّسبة إلى المكلّف بالفتح بأن لم يكن له بدّ من ارتكاب الحرام أو ترك الواجب لا بالنّسبة إلى المكلّف بالكسر ، بأن دار أمره بين تحريم فعل واحد أو إيجابه ، كما فيما نحن فيه إذ اجتمعت جهة الحسن والقبح.

وبعبارة الاخرى ، المصلحة والمفسدة في فعل واحد فلا محالة يقع التّزاحم والكسر والانكسار بينهما ، وبعد ذلك إمّا أنّ يبقى حسنا فيكون متعلّق الأمر فقط ، أو قبيحا فيكون متعلّق النّهي كذلك ، فالتّأثير الفعلي إنّما يكون للجهة الغالبة ، وهذا بخلاف ما لو دار الأمر بين ارتكاب الحرام أو ترك واجب لعدم وقوع الكسر والانكسار بين جهتي الأمر والنّهي في الفعلين ، بل كلّ منهما باق على ما هو عليه من المصلحة أو المفسدة ، فيصحّ أن يقال : أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، وأمّا إذا دار فعل واحد بين تأثير جهة الأمر فيه أو جهة النّهي ، فلا تبقى فيه إلّا إحدى الجهتين بعد الكسر والانكسار ، ولذا قلنا بامتناع الاجتماع فتكون هي المؤثّرة فعلا دون الاخرى ، فلا دوران بينهما حقيقيّة كي يقال أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

ولو سلّمنا هذا أيضا نقول : أنه إنّما يصحّ فيما إذا دار فعل المكلّف بين الايجاب والتّحريم التّعيينيين ، إذ لا مجال لاجراء أصالة البراءة حينئذ ، وأمّا إذا دار بين الإيجاب تخييرا أو التّحريم تعيينا ، كما في المجمع بناء على اعتبار المندوحة في مورد الاجتماع فلا ، إذ مانع حينئذ من إجراء أصالة البراءة عن تحريمه التّعييني ، بخلاف الإيجاب التّخييري ، وإن شكّ في شمول متعلقه له فإنّه قطعي ، فيحكم بصحته وإن

قلنا بالاشتغال عند الشّك في الأجزاء والشّرائط والموانع الشّرعيّة الّتي تكون في قبيل القيود للمكلّف به واقعا ، لأنّ المانع عن الصحّة ليست إلا فعليّة النّهي ، ولذا لو ارتفعت باضطرار أو نسيان يقع الفعل صحيحا.

وبالجملة ، فرق بين سائر الموانع الّتي تكون من قبيل القيود للمكلّف به واقعا ، ولذا قيل بأن المرجع فيها قاعدة الاشتغال ، وبين المانع في المقام فإنّه عقلي ناشئ من عدم اجتماع الصحّة مع وقوع الفعل مبغوضا عنه ومعاقبا عليه ، فلا بدّ من الاقتصار في مانعيّته على مقدار يحكم العقل به ، وهو لا يحكم بالفساد ، ومانعيّة النّهي عن الصّحة إلّا فيما علم فعلا ، إذ مع فعليته لا يصلح الفعل لأن يتقرّب به مع عدم تأتي قصد القربة به حال الالتفات ، ولذا يحكم بفساده مع الجهل عن تقصير ، فإذا ارتفعت فعليّة النّهي عنه بأدلّة البراءة عقلا وشرعا ، فلا مانع من تأثير جهة الأمر فيه ، كما لو ارتفعت بالاضطرار أو النّسيان ونحو ذلك من الأعذار العقليّة الرّافعة لها ، أي فرق بين رفع الفعليّة بالاضطرار أو النّسيان مثلا ، وبين رفعها بأدلّة البراءة العقلية والشّرعيّة ، فيحكم بصحّة الصّلاة في الدار مغصوبة مثلا.

لا يقال : أنّ مراتب النّهي وإن كانت كثيرة إلّا أن كلّ واحدة منها إذا علمت تصير الحرمة منجّزة ، وفيما نحن فيه مرتبة الاقتضاء معلومة لوجود مقتضي الحرمة في المجمع حسب الفرض ، فكيف يحكم بارتفاع فعليّتها بأصالة البراءة؟
لأنّه يقال : كذلك في طرف الأمر كلّ مرتبة من مراتب الإيجاب علمت توجب تنجّزه ، والمفروض أيضا العلم بوجود مرتبة الاقتضاء للوجوب في المجمع ، فيكون منجّزا فيه ، وتنجز التّكليفين لمّا كان ممتنعا على القول بالامتناع فلا محالة يحصل الشّك في أنّ المؤثّر من المقتضيين أيّهما؟ وحيث أنّ تأثير المقتضي للإيجاب قطعي

لأنه يقتضيه تخييرا ، ومن الواضح عدم سقوط الأمر بالصّلاة مثلا مع التمكّن من فعلها في غير المكان المغصوب ، فلا مجال لإجراء البراءة عن فعليّته ، بخلاف تأثير مقتضي التّحريم فإنّه يقتضيه تعيينا ، فإذا شكّ فيه يحكم بارتفاعه بأدلّة البراءة ، فيبقى مقتضي الإيجاب مؤثرا فيه بلا مزاحم وإن لم يعلم بدخوله تحت متعلّق الأمر ، لأنّ ملاك الأمر فيه كان في صحّته وإمكان أن يؤتى به بداعي الأمر وقصد القربة.

نعم ، لو قيل بأن مقتضي التّحريم الواقعي أي المفسدة الواقعيّة الغالبة مؤثرة في المبغوضيّة وإن لم تكن بمحرزة فأصالة البراءة عن الحرمة حينئذ غير مجدية ، لأنّها لا تفيد عدم المبغوضيّة الواقعيّة ، فالحكم حينئذ أصالة الاشتغال بالواجب إن كان عبادة وإن قلنا بأصالة البراءة عند الشّك في الأجزاء والشّرائط لعدم تأتّي قصد القربة مع الشّك في المبغوضيّة.

فتحصل ممّا ذكرنا ، إنّا نمنع كليّة القاعدة المذكورة أوّلا ، ثمّ نمنع جريانها فيما إذا كان الدّوران بين فعل المكلّف كما في المقام ثانيا ، ثمّ نمنع جريانها فيما إذا كان فيه مجال لجريان البراءة ثالثا ، ولو فرض الشّك في ذلك أو في مرجحيّة أمر آخر فالمرجع عند الدّوران بين التّعيين والتّخيير ، وإن كان هو الأوّل ، إلّا أنّه في مثل المقام بدوي ، لأنّه بإجراء أصالة البراءة عن الحرمة يزول الدّوران ، لما تقدّم من أنّ المقام عن الصّحّة ليس إلّا صدور الفعل عن المكلّف مبغوضا عنه ومعاقبا عليه ، فإذا فرض جريان الأصل فيه فلا يصدر عنه كذلك ، والمفروض وجود ملاك الأمر فيه ، وهو كاف في الصّحّة والإتيان به بقصد القربة ، أي بداعي الأمر كما عرفت مرارا.

وثالثها : وهو أيضا من المرجحات في مقام الثّبوت : الاستقراء ، فإنّ الشّارع قد رجّح احتمال الحرمة على احتمال الوجوب في موارد كايجاب ترك الصّلاة المردّدة بين

الوجوب والحرمة في أيّام الاستظهار وإيجاب أهراق الماءين المشتبهين والأمر بالتيمّم لدوران الأمر حينئذ بين الوضوء بالماء الطّاهر وهو واجب والماء النّجس وهو حرام.

وفيه أوّلا : منع اعتبار الاستقراء ما لم يفد العلم وهو لا يحصل بملاحظة موردين كالمثالين ، بل ولا الظّن لا يحصل بهما أيضا لو قيل باعتباره أيضا ، وكأن المستدل لم يجد غير المثالين ، ولذا اقتصر عليهما.

وثانيا : أنّ الحرمة الصّلاة والوضوء في المثالين ممّا لا دخل له بمحل الكلام ، لأنّه ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة الذّاتيّة ، وحرمة العبادات مطلقا ليست بذاتية بل تشريعيّة ، وموضوع التّشريع يرتفع بالاحتياط ، فلا دوران في المثال بين الوجوب والحرمة لتمكن المرأة في أيام الاستظهار من فعل الصّلاة احتياطا ، وتمكّن من اشتبه عليه الإناء النجس بالطّاهر من الطّهارة بكلّ منها على وجه يحصل القطع بتحصيلها كما سيأتي بيانه إنشاء الله ، ولذا لو كان ما في الإنائين طاهرين ولكن كان أحدهما الغير المعيّن مائعا آخر غير الماء وجب الوضوء بكلّ منهما احتياطا قطعا بلا خلاف وإشكال ، فتحريمهما عليهما في المثالين لا يكون لأجل تغليب جانب الحرمة الذّاتية على الوجوب عند الدّوران بينهما.

وثالثا : على تقدير كون حرمة العبادات ذاتيّة نمنع كون جهة تحريم الصّلاة والوضوء في المثالين تغليب جانب الحرمة على الوجوب مطلقا ، لإمكان كونها جهة اخرى ، لعلّها في المثال الأوّل قاعدة الإمكان أو استصحاب حدث الحيض الّذي لا يرتفع بالغسل حاله حيث أنهما يثبتان كون الدم أو النّقاء بعده في أيّام الاستظهار ، وهي يوم أو يومان أو ثلاثة على الخلاف فيها حيضا فتترتّب عليه أحكامه ، ومنها

ترك الصّلاة ويؤيّد بل يدلّ على ما ذكرنا من عدم كون الجهة تغليب جانب الحرمة إيجاب الإمام عليه‌السلام الصّلاة بعد أيّام الاستظهار وقبل البلوغ إلى العشرة ، لوضوح أنّه لو كانت الجهة ما ذكر لزم تحريم الصّلاة إلى العشرة ، ويمكن أن لا يكون الحكم تعبّديّا كالأمر بإهراق الإنائين والتيمّم في المثال الثّاني ، ودليل الجهة فيه الابتلاء بنجاسة البدن بالاستصحاب لو توضأ بكل من الإنائين على وجه يحصل له القطع بصدور وضوء صحيح منه بأن يتوضأ بأحدهما ثمّ يطهر مواضع وضوئه بالآخر ثمّ يتوضّأ به ، فإنّه حينئذ يقطع بوضوء صحيح منه لو أتى بهما احتياطا ، فإنّه وإن ارتكب حراما أيضا بناء على الحرمة الذّاتية ، إلّا أنّه لا ينافي قصد القربة بما في الذمة من الواجب واقعا وإن لم يعلمه تفصيلا ، إلّا أنّه بعد ملاقات بدنه للماء الثّاني يقطع بنجاسته حينئذ تفصيلا ، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون النجس هو الثّاني فيحدث بمجرّد ملاقاته النّجاسة للبدن ، وإمّا أن يكون النجس هو الأوّل فيكون نجسا من قبل إلى حين الملاقاة ، إذ بمجرّد ملاقات الثّاني قبل انفصال الغسالة والتعدّد لا تحقّق الطّهارة ، فعلى أي تقدير يقطع بأن بدنه حين ملاقاته للماء الثّاني نجس ، إمّا من السّابق أو حينه ، وبعد تطهيره بالثّاني يشك في زوال نجاسته والأصل بقاءها (1).
نعم ، لو كان الماء الثّاني بمقدار تتحقق الطّهارة بمجرد ملاقات البدن إيّاه كما لو كان كرا ولم نعتبر الانفصال والتّعدد فيه لا يعلم تفصيلا بنجاسة البدن حين ملاقاته له وإن علم إجمالا بنجاسته إمّا بملاقات الأوّل أو الثّاني ، ولا مجال للاستصحاب الطّهارة حينئذ لما حققناه في بابه من أنّه يعتبر في إجرائه إحراز

__________________

(1) أقول ولا يقدح في ذلك تردد المعلوم تفصيلا بين ما يزول بعد الانفصال والتّعدد وبين ما يبقى إلى أن يردد عليه مطهر آخر لأنّه من قبيل القسم الثّاني من أقسام استصحاب الكلّي ولا مانع من جريانه فيه كما حقّق في محلّه ، لمحرّره.

اتّصال زمان الشّك بزمان اليقين ، وهذا ممّا لا يمكن إحرازه في شىء من الحادثين اللّذين علم إجمالا بتقديم أحدهما على الآخر ، فالمرجع حينئذ قاعدة الطّهارة ، وحيث أن المفروض في المثال الثّاني هو الماء القليل بقرينة قوله عليه‌السلام : «يهريقهما ويتيمّم» فلذا لم يأمر بالوضوء بكلّ منهما فيه ، فتحصل ممّا ذكرنا أنّ الحكم في المثالين كإهراق الإنائين في الثّاني إمّا تعبّدي وإمّا لجهة اخرى غير تغليب الحرمة على الوجوب عند الدّوران بينهما.

وأقول : سلّمنا كون جهة الحرمة في المثالين تغليب جانب الحرمة على الوجوب ، لكن الدّوران فيهما بين الواجب والحرام ، وبعبارة الاخرى بين فعل المكلّف بالفتح لا المكلّف بالكسر ، وتغليب الحرمة في الأوّل لا يستلزم تغليبها في الثّانى كما عرفت سابقا.
«الأمر الثّالث»
قد عرفت أن ملاك باب الاجتماع إنّما هو وجود المقتضي لكلّ من الحكمين في المجمع بخلاف باب التّعارض بين الأدلّة حسبما مرّ مرارا ، فلا فرق في جواز الاجتماع وامتناعه على القولين بين ما إذا كان المجمع معنونا بعنوانين وموجها بوجهين يقتضي أحدهما التّحريم على وجه الإطلاق بحيث يشمل المجمع ، والآخر يقتضي الإيجاب أيضا كذلك ، كعنواني الصّلاة والغصب المتصادقين على الأكوان الصّلاتية الواقعة في الدّار المغصوبة ، وبين ما إذا كان مضافا بإضافتين مع اتّحاد عنوانه يقتضي أحدهما التّحريم مطلقا حتّى في المجمع والاخرى الإيجاب كذلك حتّى فيه ، كما لو ورد «أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق» وفرض العلم بأن الإكرام المضاف إلى العالم

يقتضي الإيجاب مطلقا والمضاف إلى الفاسق يقتضي التّحريم كذلك ، فالمجمع كإكرام زيد العالم الفاسق إن كان ذا عنوان واحد ـ أعني عنوان الإكرام ـ إلّا أنّه تجتمع فيه اضافتان مختلفتان في اقتضاء الإيجاب والتّحريم على وجه الإطلاق فملاك باب الاجتماع موجود في كلا القسمين من غير فرق في البين إن كان تعدّد العنوان والوجه مع وحدة المعنون وجودا مجديا في جواز الاجتماع بدعوى أنّه يوجب اختلاف المعنون مع وحدته وجودا بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا والوجوب والحرمة شرعا ، فليكن تعدد الإضافات أيضا كذلك ، بداهة أنّه أيضا يوجب اختلاف المضاف بها على وحدته وجودا بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح العقليين والإيجاب التّحريم الشّرعيين ، وإن لم يكن تعدد الوجه والعنوان كافيا في جواز الاجتماع في المجمع لأجل وحدته وجودا ، فليكن أيضا تعدد الإضافات غير كاف في جواز الاجتماع فيه ، فلا ينبغي التّأمّل في لحوق تعدّد الإضافات بتعدد الجهات والعناوين ، فيجري في القسم الثّاني أيضا أحكام باب الاجتماع على القول بالامتناع من التّرجيح بمرجّحات المقتضيات المتزاحمات ، فيقدم الأقوى من المقتضيين وإن كان أضعف تأثيرا في المجمع لأجل الابتلاء بالمزاحمة ، ولذا قد يفيد استحبابه أو كراهيّته أو وجوبه أو حرمته لكن لأحد الوجوب أو الحرمة في سائر الموارد إن كان أحد المقتضيين أقوى ، وإن لم يكن فيهما أقوى فالمجمع يصير ما بالقوّة كلّ من المقتضيين عن تأثيره بمزاحمته بالمثل. هذا فيما احرز المقتضي لكلّ من الحكمين ومقدار كلّ من المقتضيين وإن لم يكن في البين إلّا أصلا الخطابين ، فإن كانا اقتضائيين فالحكم كما تقدّم ، وإن كان أحدهما فعليّا أو ظاهرا في الفعليّة دون الآخر قدّم الفعلي ولا تعارض ولا اجتماع ، وإن كان كلّ منهما

ظاهرا في الفعليّة فهل يعامل معهما في المجمع معاملة المتعارضين ، من التّرجيح بمرجحات الرّوايات أو التّخيير ، كما لعله المرتكز في الأذهان والمتراءى من عمل الأصحاب في مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق نظرا إلى أنّه يعلم إجمالا بكذب أحد الدّليلين ولو بعمومه أو إطلاقه على القول بالامتناع ، وهذا هو المعيار في باب التّعارض ، أو معاملة باب الاجتماع ، إمّا لأنّ حمل كلّ منهما على الاقتضائي جمع وتوفيق عرفي بين الدّليلين ، وإمّا لاستكشاف المقتضي بطريق الإن لكلّ من الحكمين مطلقا حتّى في المجمع من ظهورهما في الفعليّة كذلك ، لوضوح أنّها لا تتحقّق إلّا مع وجود المقتضي عدم المانع وعدم فعليّة أحد الحكمين في المجمع وإن كان معلوما على القول بالامتناع إلّا أنه لم يعلم استناده إلى عدم المقتضي فيبقي ظهور الخطابين في وجود المقتضي بكلا الحكمين فيه بلا مانع ، فيرفع اليد عن ظهورهما في عدم المانع حتّى في المجمع فيحملان على الاقتضائي جمعا بينهما ، والمراد بالاقتضائي أنّ عدم أحد الحكمين فيه لأجل ابتلائه بمزاحم أقوى ، فلو فرض انتفاء ذلك المزاحم بنسيان أو اضطرار ونحوهما يبقى الآخر مؤثّرا فيه ، وجهان ، لعلّ الثّاني أقوى ، وعلى هذا فيشكل ما هو المرتكز في الأذهان من العمل بين المثالين المتقدّمين مطلقا عمل باب التّعارض بين الدّليلين.

وتظهر الثّمرة كثيرا ، أمّا على القول بجواز الاجتماع فواضح ، وأمّا على القول بالامتناع ففي صورة الاضطرار ونحوه كما تقدّم ، وفيما حصل التّرجيح بحسب الدلالة أو استند على خلاف ما هو أقوى في المقتضيين لو علم بثبوتهما لكلا الحكمين في المجمع.

وبالجملة عند التّعارض الدّليلين أو الإمارتين لا يكون مفاد أدلّة اعتبارها إلّا

اعتبار واحد من المتعارضين بلا عنوان وهذا لا يفيد إلا نفي الثّالث ، ولذا قلنا في باب التّعارض أن الأصل فيه هو تساقط كلا المتعارضين بالنّسبة إلى مدلوليهما المطابقيين ، فينحصر مورد التّعارض بصورة عدم وجود المقتضي للاعتبار في أحدهما للعلم الإجمالي بكذبه ، بخلاف باب التّزاحم والاجتماع ، فإنّه لا يكاد يتحقّق إلّا عند وجود المقتضي لكلا الحكمين ، فإن لم يكن ترجيح لأحدهما كان التّخيير بينهما على طبق القاعدة ، بخلاف باب التّعارض فإنّ الأصل فيهما هو التّساقط والتّخيير بينهما مطلقا أو عند فقد المرجّحات على القول باعتبارها شرعي تعبّدي يستفاد من الأخبار العلاجيّة لولاها لم يكن له وجه.

وأقول : قد تقدّم الإشكال منه «دام ظلّه العالي» في استكشاف المقتضي بطريق الإن لكلّ من الحكمين عند ظهور دليلهما في الفعليّة ، ومحمل صحيح لعمل الأصحاب ، والحقّ مع ما أفاده سابقا فيراجع ثمّة الحمد لله تعالى أوّلا وآخرا والصّلاة على محمّد وآله أبدا سرمدا.

* * *
الفصل الثّالث
اقتضاء النّهي الفساد
في العبادات والمعاملات وعدمه

اختلفوا في اقتضاء النّهي للفساد في العبادات والمعاملات وعدمه على أقوال ، وقبل الخوض في تحقيق المسألة ينبغي تقديم امور :
«الأمر الأوّل»
قد تقدّم في المسألة السّابقة الفرق بينها وبين المسألة ، وأن اختلافهما من جهة اختلاف البحث فيهما لا من جهة تعدّد موضوعيهما ، فإن تعدّد المسائل إنّما يكون بتعدّد الجهات المبحوث عنها فيها وإن اتّحدت موضوعاتها ، كما إن اتّحادها إنّما يكون باتّحاد الجهة وإن تعدّدت الموضوعات ، وإن جهة البحث في السّابقة هي أنه بعد الفراغ من كون الأحكام الشّرعيّة بأسرها متضادّة مستحيلة الاجتماع في واحد لا تعدّد فيه أصلا ، وقع النّزاع في أنّ تعدّد العنوان والجهة أو الإضافة هل يكفي ويجدي في رفع غائلة استحالة اجتماع الحكمين في المجمع أو لا؟ بل وحدته وجودا

تمنع عن اجتماع الحكمين فيه ، وإن جهة البحث في المسألة هي أنه بعد الفراغ عن تعلّق النّهي الفعلي بشيء من العبادة أو المعاملة اختلفوا في أنّه هل يقتضي فساده مطلقا أو إن كان عبادة ، أم لا يقتضيه مطلقا ، أو في الجملة؟ على اختلاف الأقوال ولأجل اختلاف الجهتين تعدّد العنوان وعقدت لكلّ منهما مسألة على حده.

نعم ، لو قيل بامتناع الاجتماع في المسألة السّابقة وتقديم جانب النّهي مطلقا أو في كلّ مورد قدم النّهي فيه على الأمر تصير من صغريات هذه المسألة ، فلا يقتضي النّهي فساد المجمع إن كان عبادة ، إلّا على مذهب من يقول في هذه المسألة باقتضاء النّهي فساد العبادة ، وإن كان فرق بين المسألتين ، حيث أنّه مع انتفاء فعليّة النّهى عن المجمع إن كان عبادة لأجل الأعذار العقليّة من الاضطرار ونحوه ، يحكم بصحّتها ، بخلاف انتفاء فعليّة النّهي عنها في المسألة فإنّها لا تصحّ أصلا لعدم مقتضي الأمر وملاكه فيها ، فكيف تقع صحيحة؟ إلّا أن هذا الفرق لا ينافي ما ذكرنا من أن المسألة السّابقه على القول بالامتناع وتغليب جانب الحرمة تكون من صغريات المسألة ، ودعوى أنّها لا تكون من صغرياتها حتّى على هذا القول ، لأنّها عقليّة كما تقدّم منها بخلاف المسأله كما سيأتي إن شاء الله ، فكيف تكون من صغرياتها؟ مدفوعة بكون المراد باللفظيّة ما يعمّ الالتزاميّة ، أعني بتوسّط مدلول الصّيغة كما سيأتي بيانه إنشاء الله فلا تنافي بين كونه السّابقة من صغريات المسألة وبين اختلافهما وكون السّابقة عقليّة دون هذه.

ولا يخفى أنّه ليس المراد أنّها على هذا القول تكون من صغريات المسأله مطلقا ، بل في صورة تقدم النّهي الفعلي ، وفي صورة الاضطرار ونحوه لا يكون النّهي فعليّا فلا يكون تناف بين قولنا بالصحّة في صورة الاضطرار ونحوه في السّابقة وعدمها

مطلقا في المسألة وبين قولنا بأن المسألة السّابقة على القول بالامتناع وتقديم النّهي تكون من صغريات المسألة كما لا يخفى.
«الأمر الثّاني»
ملاك النّزاع في المسألتين مختلف ، قضيّته في الاولى عدم اختصاصها بالألفاظ وعدّها من المباحث العقليّة لأنّ مرجع النّزاع في جواز اجتماع الأمر والنّهي وعدمه حقيقة ولبّا الى اجتماع مدلوليهما ، أعني حقيقتي الوجوب والحرمة وعدمه ، ولذا عمّمنا النّزاع فيها لما إذا لم يكن خطاب في البين وكان الوجوب والحرمة عقليين وإن كان ظاهر التّعبير بالأمر والنّهي في عنوان المسألة في كلماتهم اختصاص النّزاع باللّفظين وقضيّته في هذه المسألة اختصاصها بالالفاظ وجعلها من مباديها لأنّ في الأقوال قول باقتضاء النّهي الفساد في المعاملات مع إنكار قائله الملازمة بين الفساد وبين الحرمة المولويّة الّتي هي مفاد النّهي في المعاملات ، ومعلوم أنّها لو جعلت عقليّة يكون مرجعها حقيقة ولبّا الى النّزاع في أن مدلول النّهي وهي الحرمة المولويّة الّتي هي محل النّزاع في المقام هل تجامع الصحّة فلا يقتضي النّهي الفساد ، أو لا تجامع؟ فيقتضي الفساد ، وعلى هذا يلزم خروج القول المذكور عن الأقوال في المسألة ، فلا بدّ من جعلها من مباحث الألفاظ كي تعمّ القول المذكور أيضا ، ولا ينافي هذا إنّ من جملة الأقوال قول بالاقتضاء في العبادات دون غيرها لأجل الملازمة بينه وبين الحرمة مطلقا ، وإن لم تكن مدلولا عليها باللّفظ في العبادات دون المعاملات ، إذ على هذا تختلف حال المسألة ، في العبادات تكون عقليّة على هذا القول ، وفي غيرها تكون لفظيّة على ذلك القول ، وذلك لإمكان جعلها لفظيّة مطلقا

بجعل النّزاع في مطلق دلالة الصّيغة ولو بالالتزام ، إذ على هذا القول وإن كان مدلول النّهي أي الحرمة تقتضي الفساد ، إلّا أنّه مع هذا يقال : أنّ النّهي يقتضي الفساد أي يدلّ عليه بالالتزام وبتوسّط مدلوله ، وبالجملة إن جعلت المسألة لفظيّة بأن يقال أن البحث فيها في دلالة الصّيغة مطلقا ولو بالالتزام ، أعني بتوسّط مدلولها تعمّ جميع الأقوال بخلاف ما إذا جعلت عقليّة فلا تعم بعضها حسبما عرفت فلذا ألجأنا إلى جعلها لفظيّة بالمعنى الّذي تقدّم.
«الأمر الثّالث»
التّعبير بلفظ النّهي الظّاهر في التّحريمي النّفسي في العنوان وإن كان يوهم اختصاص النّزاع به ، إلّا أنّ ملاك النّزاع فيه جار في التّنزيهي في العبادات لوضوح أنّه كما أنّ الحرمة لا تجامع الصّحّة فيها ولذا كان النّهي التّحريمي مقتضيا للفساد فيها كذلك ، الكراهة المطلقة الّتي تكون مدلول النّهي التّنزيهي وهى محل الكلام فى المقام لا الكراهة بالإضافة الى سائر الافراد الّتي تسمّى اصطلاحا بكراهة العبادات لا تجامع الصحّة في العبادات ، فلا فرق بين القسمين في العبادات ، وبالجملة مطلق المرجوحيّة فيها سواء بلغت مرتبة الالزام أو الحرمة أو الكراهة المطلقة لا المضافة الى سائر الأفراد لا يجامع الصّحة في العبادات ، فلا وجه لتخصيص النّزاع فيها بالتّحريمي ، وعدم جريان الملاك في التّنزيهي المتعلّق بالمعاملات لأنّه يجامع صحّتها قطعا لا يوجب تخصيص النّزاع بالتّحريمي ، فإنّ جريان الملاك في غيره ولو في خصوص العبادات يكفي في تعميم العنوان ، غاية الأمر أن عدم جريانه في المعاملات يوجب التّفصيل في التّنزيهي بأن يقال : أنّه يقتضي الفساد في العبادات

دون المعاملات.

وكذلك ملاك النّزاع في النّفسي جار في الغيري الأصلي كما لا يخفى ، فهو أيضا داخل في محل النزاع ، وأمّا الغيري التّبع فهو وإن كان خارجا عنه بناء مع كون المسألة لفظيّة وكون النّزاع فيها في دلالة اللّفظ والصّيغة ، فان التّبعي من مقولة المعنى ، إلّا أنّ دلالة الأصلي على الفساد فيما لا يكون للإرشاد إليه كما هو محل الكلام في المقام حيث لا يكون إلّا من جهة أن مدلوله ـ أعني الحرمة ـ لا تجامع الصّحة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، كما توهّمه المحقق القمّي «قدس‌سره» ، وهذه الجهة موجهة في التّبعي أيضا ، فيكون أيضا داخلا في حريم النّزاع.

ويؤيد ما ذكرنا جعل ثمرة النّزاع في أن الأمر بشىء يقتضي النّهي عن فعله فساده إن كان عبادة ، إذ لو كان لاستحقاق العقوبة على مخالفة النّهي دخل في اقتضائه الفساد ولم يكن التّبعي لاجل عدم استحقاق العقوبة على مخالفته مقتضيا له ، لم يكن يجعل فساد الضّد إن كان عبادة ثمرة النّزاع في تلك المسألة فتأمل جيدا.
«الأمر الرّابع»
المراد بالعبادة في المقام ما يكون بنفسه وعنوانه تقربا إليه سبحانه لو لا تحريمه شرعا أو ما لو تعلق الامر به لكان عباديّا ، أى لا يسقط إلّا إذا أتى به بداعي قربي.

فالاوّل : كالسّجود والرّكوع والخضوع والخشوع والتّسبيح والتّقديس لله تبارك وتعالى ، فإن لهذه بذواتها وأنفسها ما لم يتعلق بها نهي شرعا ، كنهي الحائض والجنب عن السّجود لله سبحانه تعظيم له سبحانه ومتقربة إليه وموجبة

لاستحقاق المثوبة لديه (1).
والثّاني : مثل صوم العيدين والصّلاة في أيّام الحيض ، فإنّهما لو تعلق الأمر بهما كان عباديّا قطعا للقطع بتساويهما مع سائر الاقسام من أفراد الصّلاة والصّيام فلو تعلّق الأمر بهما كان عباديّا على حد غيرهما وربّما تعرّف العبادة في المقام بأنّها ما أمر به لأجل التّعبد به ، أو ما يتوقف صحّته على النّيّة ، أو ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شىء.

ولا يخفى أن العبادة بأي واحد من هذه التّعاريف مضافا إلى ورود ما أورد عليها بالانتقاض طردا وعكسا ـ كما يظهر من مراجعة المطولات ـ لا يكاد يمكن أن يتعلّق بها النّهي ، إذ مع فرض وجود الأمر كما هو قضيّة الاوّلين أو المصلحة كما هو قضيّة الثّالث ، كيف يمكن تعلق النّهي أيضا؟ فلا بدّ من تفسيرها بما ذكرنا ، فإنّه ممّا يجامع النّهي كما لا يخفى.

ويقابل العبادة المعاملة ، فهي ما لا يكون بنفسه وعنوانه متقربا إليه سبحانه ولا الأمر به عباديّا لو تعلّق به ، سواء كان من العقود أو الايقاعات أو غيرها من التّوصليّات كغسل الثّياب والأواني من النّجاسات. هب أن الأمر تعلّق بغسلها على وجه الوجوب ، لكن الغرض منه لمّا علم بأنّه تحصيل لمجرد وجوه في الخارج ولو على وجه محرم أو غير المكلّف ، فلا معنى لبقاء الامر حينئذ ، لما مرّ مرارا من أن العبرة في سقوط الأمر بحصول الغرض منه ولو بفعل غير ما تعلق به الامر لا بخصوصه ، وربّما تكون دائرة ما يحصل الغرض أوسع من دائرة متعلّق الأمر فيسقط ، الأمر حينئذ بفعل يحصل الغرض وإن كان خارجا عن متعلق الأمر إذ

__________________

(1) وإن أتى بها رياء ، لمحرّره.

لا يعقل بقاء الأمر مع حصول الغرض منه ، ما هو واضح.
«الأمر الخامس»
لا يكون محلّ النّزاع في المقام الّا ما كان قابلا للاتّصاف بالصّحة والفساد شرعا ، بأن يكون تارة واجدا لما يعتبر في تأثيره شرعا وأخرى فاقدا له ، ضرورة أنّ ما لا اثر له شرعا بالمرّة ، أو كان أثره الشّرعي ممّا لا ينفك عنه أصلا كبعض أسباب الضّمان ، أو كان اثره ممّا يترتّب عليه عقلا أو عادة لا يصحّ أن ينازع في أن النّهي عنه هل يقتضي فساده أم لا؟ أمّا فيما لا أثر له شرعا أو كان أثره الشّرعي غير منفك عنه فواضح ، وأمّا فيما كان الأثر المترتب عليه من الآثار العقليّة أو العاديّة فلأنّها ليست مجعولة وضعا ورفعا بالجعل الشّرعي ، فكيف يقتضي النّهي عدم ترتبها على أسبابها؟ إن كان الالقاء في النّار موجبا للاحتراق مثلا لا يعقل أن يكون النّهي عن إلقاء المصحف مثلا فيه مقتضيا لعدم إحراقه ، فتعيّن أن يكون المراد بالعبادة كالمعنى المتقدم والمعاملة في مقابله ما يقبل الاتّصاف بالصّحة تارة ، وبالفاسد أخرى ، عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما كأسباب الطّهارات والنّجاسات ونحوها ممّا يكون له أثر شرعي يترتب عليه ولا يترتّب عليه أخرى لاختلال بعض ما يعتبر فيه.
«الأمر السّادس»
الصّحة لغة وعرفا بمعنى التّماميّة ويعبّر عنه بالفارسيّة ب «درستى» ويقابلها الفساد ، وهما بهذين المعنيين من الأمور الاضافيّة الّتي تختلف بحسب الآثار والأنظار ، ربّما يكون عمل واحد صحيحا بحسب أمر وفاسدا بحسب آخر ، وإن

اتّحد النّظر ، وصحيحا بحسب نظر دون آخر وإن اتّحد الأثر ، ولهذا يصحّ أن يجمع بين كلماتهم ويقال : أن الصحّة في العبادة والمعاملة عند الكلّ بمعنى واحد ، وهو معناه اللّغوي ، وإن فسّروها في المعاملة بترتب الأثر المقصود فيها وفي العبادة بإسقاط القضاء والإعادة أو خصوص القضاء ، كما عن الفقهاء ، وبموافقة الأمر أو الشّريعة ، كما عن المتكلمين ، بأن يقال : إن هذا الاختلاف بين المعاملة والعبادة إنّما هو بحسب ما هو المهمّ والمقصود من الأثر المترتّبة عليهما الّتي تختلفان بحسبها صحّة وفسادا ، أي تتصفان بالتّماميّة وعدمها وإن اختلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين في تفسيرى الصّحّة والفساد في العبادة ، لاجل الاختلاف فيما هو المهم لكلّ منهما من الأثر ، حيث أن غرض الاوّلين لا يتعلق إلّا بالبحث عن أفعال المكلّفين من حيث تفريغ الذمّة ، فلذا فسّروا الصحّة بإسقاط القضاء والإعادة ، وغرض الآخرين لا يتعلّق إلّا بالبحث عن فعل المكلّف ، وبعبارة الاخرى عن أفعال المكلّفين من حيث استحقاق المثوبة أو العقوبة عليهما من المكلّف ، فلذا فسّروها بموافقة الأمر تارة وبموافقة الشّريعة أخرى ، لأنّ الموافقة كذلك توجب استحقاق المثوبة كما أنّ عدمها يوجب استحقاق العقوبة.

وبالجملة ، حيث أنّ أثر الصّحّة بمعنى التّماميّة في العبادة بحسب ما تعلّق غرض كلّ من الطّائفتين بالبحث عنه مختلف ، فلذا فسّرها كلّ منهم بما يوافق غرضه من الأثر ، فهذا الاختلاف بينهما ليس اختلافا في بيان حقيقة الصّحة ، بل هي عند الكلّ باقية على معناها اللّغوي وهي التّماميّة ، غاية الأمر أن أثرها يختلف اختلاف الموارد فأثرها في المعاملة حصول مثل الزّوجيّة والملكيّة والحريّة والطّلاق والعتاق ونحو ذلك ، فلذا فسّروا الصّحيح فيها بما يترتّب عليه الأثر المقصود منها ، و

في العبادة إسقاط القضاء والإعادة أو القضاء دون الإعادة حسب اختلاف الموارد والانظار ، وحصول الامتثال والموافقة الموجب استحقاق المثوبة ، ولذا فسّر الصّحيح فيها المتكلّمون بما يوافق الأمر أو الشّريعة ، والفقهاء بما يوجب اسقاط القضاء والإعادة.

ثمّ أنّ الأمر في الشّريعة على أقسام ، فقد يكون واقعيّا أوّليا كالصّلاة مع الطّهارة المائيّة ، وقد يكون واقعيّا ثانويّا كالصّلاة في حال التّقيّة أو مع الطّهارة التّرابية أو المأتي بها على وجه التّقية ، وقد يكون ظاهريّا كالصّلاة مع الطّهارة المستحبّة مع انكشاف الخلاف.

لا إشكال في اقتضاء الاوّل للاجزاء ، فالعبادة المأتي بها على طبقه صحيحة على كلا التّفسيرين ، وفي اقتضاء للأخيرين لا إجزاء بالنّسبة إلى القضاء والإعادة أو خصوص القضاء مطلقا أو بحسب الموارد أو الفرق بينهما باقتضاء الثّاني للإجزاء دون الثّالث كما هو الأقوى ، فالعبادة المأتي بها على طبق أحدهما صحيحة عند المتكلّمين لو أراد بالأمر في تفسيرهم ما يعمّ الآخرين ، وعند الفقهاء أيضا بحسب أثر دون أثر مع القول باقتضائهما الإجزاء بالنّسبة إلى القضاء دون الإعادة وبحسب نظر دون نظر ، على القولين في اقتضائهما الاجزاء مطلقا وعدمه ، ولو أريد بالأمر خصوص الواقعي في تفسير المتكلّمين وما يعمّ الواقعي الثّانوي دون الظّاهري كما هو الظّاهر وقيل بالإجزاء في الأخيرين فالعبادة الموافقة لأحدهما أو خصوص الأخير غير صحيحة عند المتكلّمين وصحيحة عند الفقهاء على القول بالإجزاء ، أمّا على القول بعدم الإجزاء مطلقا أو بالنّسبة إلى الإعادة فالعبادة الموافقة لهما غير صحيح عند الكلّ أو بحسب الأثر كالإعادة دون آخر كالقضاء مع القول بالتّفصيل ،

هذا حكم العبادة.

وأمّا المعاملة فكذلك قد تتصف بالصّحة بحسب أثر دون أثر أو بحسب نظر دون نظر كما يخفى.

تذنيب : هل الصّحة والفساد من الأوصاف الاعتباريّة ينتزعهما العقل من انطباق المأتي به لما هو مأمور به وعدمه أو لما هو المجعول سببا وعدمه مطلقا في العبادات بكلا تفسيرها ، والمعاملات أو الأحكام الوضعيّة مطلقا أو في خصوص المعاملات ، وأمّا في العبادات فهما عقليان أو من الأحكام التّكليفيّة في العبادات على تفسير الفقهاء والامور الانتزاعيّة فيها على تفسير المتكلّمين ، أقوال : وليس المقصود التّكلم في أصل مجعولية الاحكام الوضعيّة وعدمها ، بل المقصود التّكلم في خصوص الوصفين بعد فرض اختلاف حكمي الوضع والتّكليف ، فنقول :

التّحقيق أنّه لا ينبغي الشّك في أنّهما من العبادات على تفسير المتكلّمين وصفان انتزاعيان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها ، وأمّا على تفسير الفقهاء فإنّ اضيفا إلى المأمور به الكلّي الأمر الواقعي الاوّلي وصحّته بذلك التفسير وهي عبارة الاخرى عن أجزائه إنّما يكون من لوازم الإتيان به عقلا لأنّه من مستقلاته كاستقلاله باستحقاق المثوبة عليه ليست حينئذ من أحكام التّكليف ولا من أحكام الوضع المجعول بنفسه أو بتبع التّكليف ، ولا من الأمور الاعتباريّة ، وأمّا المأمور به الكلّي بالأمر واقعي الثّانوي أو الظّاهري فصحّته بذلك التّفسير على القول باقتضائهما الإجزاء يكون من الأحكام الشّرعيّة المجعولة ، نظير رفع الحكم الضّرري والحرجي مع ثبوت المتقضي له ، إذ مع وجود المقتضي للّزوم الإعادة والقضاء ، كما هو المفروض فرفعه تخفيفا ومنّة على العباد كوضعه بيد جعل

الشّارع ، والمراد بالحكم الشّرعي ما يكون بيد جعله وضعا ورفعا ، ولا اختصاص له بما وضعه ، فرفع لزوم الإعادة والقضاء أو خصوص القضاء على الخلاف في مسألة الاجزاء في الأحكام الشّرعيّة المجعولة. نعم ربّما يكون رفعهما عقليّا كما تصورناه في مسألة الإجزاء ، وهو فيما إذا كان المأمور به بالامر واقعي الثّانوي أو الظّاهري وافيا بالغرض في الأمر الواقعي الاوّلي لا بتمامه وإلّا لكان اللازم على حدّ المأمور به بالأمر الواقعي الاوّلي فيلزم التّخيير بينهما ، وهذا خلف ، بل بالمقدار اللازم منه مع فرض عدم إمكان تدارك ما فات منه ، كما إذا فرض أنّ الصّلاة المنسي جزئها كذلك ، فإن صحتها وإجزائها حينئذ من مستقلات العقل كما في الصّورة الاولى ، وإن اضيفا إلى الفعل الخارجي المأتي به فصحّته بذلك التّفسير مطلقا لا تكون إلّا منتزعة من انطباقه على المأمور به الكلّي بالأمر الواقعي الاولي أو الثّانوي أو الظّاهري على القول بالإجزاء مطلقا ، وكذا حال الفساد إن أضيف إلى الكلّي أو الجزئى الخارجي كما لا يخفى ، هذا في العبادات.

أمّا في المعاملات : فإن اضيفت الصّحة إلى الكلّي تكون من الأحكام الشّرعيّة المجعولة ، لوضوح أن ترتب الأثر على معاملة عقدا كان أو ايقاعا أو غيرهما كالزّوجيّة والطلاق والطّهارة والنّجاسة وأمثالها ممّا يترتب على أسبابها لا يكون إلّا بجعل الشّارع وترتيبه عليها ابتداء أو إمضاء لما هو المتعارف بين النّاس ، فالصّحة حينئذ تكون لا محالة مجعولة من قبل الشّارع ، وإن أضيفت إلى المعاملة الخاصّة المأتي بما في الخارج فلا تكون إلّا منتزعة من انطباقها على الكلّي الّذي جعله الشّارع مؤثرا ابتداء أو إمضاء ، وهكذا حال الفساد وباضافة إلى الكلّي والجزئي من المعاملة.

فتخلّص ممّا ذكرنا أن الصّحة والفساد في العبادات على تفسير المتكلّمين من الأمور الانتزاعيّة وكذا فيها على تفسير الفقهاء في المعاملات أيضا إن أضيفا إلى الأفعال الخارجيّة ، وإن أضيفا إلى الكلّي فهما في العبادات ربّما تكونان من الأحكام المجعولة ، وربّما تكون من المستقلّات العقليّة ، وأمّا في المعاملات فمطلقا تكونان من الأحكام المجعولة.

فانقدح : ممّا ذكرنا فساد القول بانّهما مطلقا من الأمور الاعتباريّة أو من الأحكام المجعولة وساير التّفاصيل المتقدّمة من غير حاجة إلى نقل أدلّتها وبيان ما يرد عليها تفصيلا.

وأقول : لعل هذا الكلام في المقام مبني على إبقاء كلماتهم في تفسير الصّحة والفساد في العبادة والمعاملة على ظواهرها ، إذ لو جمع بينها بأن حملت الصحّة فيها على معنى واحد وهو التّماميّة والفساد على ما يقابلها حسبما تقدّم ، فغير خفي أنّهما بهذين المعنيين من الأمور الاعتباريّة ، واختلاف آثارهما ممّا من حيث كونها عقليّة في بعض الموارد وشرعيّة جعليّة في بعضها الآخر واعتباريّة بحسب بعض الإضافات لا يقتضي اختلافا في حقيقتيهما كما لا يخفى.
«الأمر السّابع»
إذا شكّ في اقتضاء النّهي للفساد له فهل هنا أصل يرجع إليه أم لا؟ التّحقيق أن يقال أما بالنّسبة إلى هذه المسألة الاصوليّة فلا ، إذ دلالة اللّفظ على معنى أمر إحرازي وجداني ، فمع الشّك فيها لا إحراز ، فلا دلالة ، وليس لها واقع آخر كي يحرز بالأصل نفيا أو إثباتا ، وأمّا بالنّسبة إلى المسألة الفرعيّة فمتعلّق النّهي إن كان عبادة وتعلّق بنفسها فالشّك في اقتضاء النّهي فسادها يستلزم الشّك في كون فعلها مقرّبا

إلى الله سبحانه ، ومع الشّك في المقرّبية لا يمكن تأتّي قصد القربة (1) فلذا لا تقع صحيحة ، وإن تعلّق النّهي بشرطها فالشّك في اقتضائه الفساد لا يقتضي فسادها مع ما سيأتي إنشاء الله ، إذا كان الشّرط في نفسه عبادة كالطّهارات الثّلاث بالنّسبة الى الصّلاة ، وإن تعلّق النّهي بجزئها فالشّك في اقتضائه الفساد يوجب الشّك في صلاحيته ذلك الجزء ، لأنّ يتقرب به وعدمها ، والعبادة لا بدّ أن تكون بجميع أجزائها ممّا يمكن قصد القربة بها ، ومع الشّك المذكور لا يمكن ذلك إلّا أن يقال أنّ مرجع الشّك حينئذ حقيقة الى أن ذلك الجزء كالقراءة للصّلاة مثلا هل هو جزء لها مطلقا أو إذا أتى به على وجه غير محرم ، فيكون من قبيل دوران الواجب بين الأقل والأكثر ، وقضية الاصل العقلي فيه وإن كان هو الاشتغال على ما حققناه في محله ، إلّا أنّ قضيّة الدّليل النّقلي مثل حديث الرّفع لو شمل مثل ما نحن فيه هو البراءة ، ولا مجال لقاعدة الشّك بعد الفراغ حينئذ ، لأنّ جزئية الجزء مفروغ عنها ، إنّما الشّك في أنّ النّهي عنه هل يقتضي فساده كي يقضي الى فسادها أم لا فالشّبهة حينئذ حكميّة ، ولا مجال لقاعدة الشّك بعد الفراغ فيها ، لأنّها إنما تجري في الشّبهة الموضوعيّة ، فلا يتصور فيما نحن فيه ما يمكن الرّجوع فيه الى قاعدة الشّك بعد الفراغ وإن كتب في كفاية ، فما كتب فيها في غير محلّه ، وإن كان متعلّق النّهي معاملة ، فالحكم أصالة الفساد مطلقا سواء تعلّق بنفسها أو جزئها ، لأنّ ترتب الأمر عليها بحكم الشّارع وجعله إياها سببا له ومؤثرا فيه وهذا حادث مسبوق بالعدم ، فمع

__________________

(1) ـ وأقول في الالتفات وأمّا في حال الغفلة فيمكن قصد القربة إلّا أن يكون الفعل المأتي به حينئذ مقربا غير معلوم لعدم ، العلم بتعلّق الأمر به والأصل عدم تعلّقه به لكن الرّجوع إلى هذا الأصل إنّما يصحّ فيما لم يكن هناك أصلا لفظي من العموم أو اطلاق وإلّا فهو المرجع كما سيأتي نظيره في المعاملات ، لمحرّره.

الشّك فيه الأصل عدم جعلها سببا ومؤثرا فيه إلّا أن يكون لدليل جعلها كذلك عموم أو إطلاق يشمل مورد النّهي لولاه ، وحينئذ كان المرجع أصالة العموم أو لاطلاق لرجوع الشّك في اقتضاء النّهي للفساد حينئذ إلى الشّك في التّخصيص أو التّقييد ، والاصل عدمها ، فلا بدّ في كلّ عدد من ملاحظة دليل تلك المعاملة المنهي عنها أو عن جزئها هل له عموم أو إطلاق كذلك أم لا؟ فإن كان له عموم أو إطلاق فهو المرجع عند الشّك وإلّا فالمرجع أصالة الفساد كما لا يخفى.

وأقول : هذا الاستثناء أيضا جار في العبادات فلا وجه لتركه فيها.
«الأمر الثّامن»
النّهي المتعلّق بالعبادة على أقسام ، لأنّ متعلقه إمّا نفس العبادة ، كصلاة الحائض مثلا ، أو جزئها كقراءة العزيمة في الصّلاة ، أو شرطها الخارج عنها كالطّهارة من الحدث أو الخبث والتّستر بالماء والثّوب المغصوبين بالنّسبة إليها ، أو وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات للقراءة فيها ، أو الملازم الغير الملازم لها كالغصبيّة لأكوان أنّ الصّلاة المنفكة عنها ، وهذه الأقسام في النّهي عن العبادة وإن كانت متصوّرة في المعاملة أيضا ، إلّا أنّ جميعها غير واقعي فيها ، بل بعضها.

وكيف كان ، لا ريب في دخول القسم الاوّل في حريم النّزاع ، وكذا الثّاني لأنّ جزء العبادة أيضا عبادة ، حيث أنّها لا تكون إلّا عبارة عن مجموع الأجزاء ويعتبر في كلّ واحد منها صلاحيته لأن يتقرّب به ولو في ضمن الكلّ ، والنّهي يمنع عن ذلك ويقتضي فساده ، وفساده يستلزم فساد الكلّ ، أعني عدم صلاحيته لأن يتقرّب به ، هذا فيما لو اقتصر على ذلك الجزء ، وأمّا إذا لم يقتصر عليه ، بل أتى بعده بما لم يتعلّق به

النّهي ، كما إذا قرأ بعد قراءته الفرعيّة في الصّلاة سورة اخرى من غير العزائم ، فلا وجه للحكم بفساد العباد حينئذ إلّا إذا استفيد من النّهي المتعلّق بذلك الجزء ، مضافا الى حرمته كونه مانعا أو رافعا أو قاطعا ، وحينئذ يحكم بفساد العبادة لا لاجل نقيضه فيها ، بل لأجل زيادة مبطلة لها ، وبالجملة النّهي عن العبادة لا يقتضي فسادها إذا لم يقتصر عليه وأتى بجزء ممّا لا نهي عنه ، إلّا إذا كان دليل الحرمة ودالا على كون ذلك الجزء مانعا عن قابلية الأجزاء اللاحقة للضّم الى الأجزاء السّابقة أو رافعا لأثرها وملغيا لها أو قاطعا للهيئة الاتصاليّة المعتبرة شرعا بين الأجزاء السّابقة واللاحقة.

وأمّا القسم الثّالث : فالنّهي عنه ، هو المتعلّق بالشّرط لا يقتضي فساد العبادة المشروطة به إلّا إذا كان في نفسه عبادة كالطّهارات الثّلاث بالنّسبة الى الصّلاة ، لأنّ النّهي عنه يقتضي فساده ، وفساده يقتضي فساد العبادة المشروطة به ، لانّ الشّرط الفاسد بمنزلة العدم ، فكأن العبادة المشروطة به وقعت فاقدة الشّرط ، وهذا بخلاف ما لو لم يكن الشّرط في نفسه عبادة كالطّهارة الخبثيّة للثّوب والبدن بالنّسبة الى الصّلاة فإنّها وإن وقعت على وجه محرم كما لو حصلت بماء مغصوب لا يوجب فساد الصلاة ، لأنّ الشّرط مطلقا خارج عن حقيقة المشروط ، ليس على حدّ الجزء بالنّسبة الى المركب ، فحرمته لا تنافي عبادته المشروط به وكونه مقربا ، فلو تستر في الصّلاة بالثّوب الغصبي على وجه لا يجتمع التّصرف فيه مع أكوان الصّلاة كما لو ألقاه في حال الرّكوع والسّجود وتستر بمباح آخر لم يكن مانعا حينئذ عن صحّة الصّلاة ، لأنّ النّهي عنه وإن كان شرطا لا ينافي صحّة الصّلاة المشروطة به.

وأقول : الحكم بصحة الصّلاة مع تطهير الثّوب أو البدن بالماء المغصوب ، لأنّ

الشّرط ليس إلّا حصول الطّهارة أي الأثر النّفساني الحاصل من الغسل بالماء لا نفسه ، وهي تحصل بمطلق الغسل وإن كان محرما ، فإنّه بالنّسبة إلى هذا الأثر من قبيل المعاملة كما أشير إليه في تضاعيف الكلمات ، والنّهي عن المعاملة لا تقضي فسادها لما سيأتي إن شاء الله ، فصحّة الصّلاة حينئذ لأجل حصول الشّرط ، وهو الأثر الحاصل من الغسل وإن كان مقدّمته حراما لا لأجل أنّ الشّرط الحرام لا يقتضي فساد العبادة المشروطة به ، وأمّا الحكم بصحّة الصّلاة في مثل التّستر بالحرام فهو مشكل ، لأن الشّرط وإن كان خارجا عن حقيقة المشروط إلّا أنّ التّقييد به داخل فيه وكيف يمكن تقييد الواجب بالحرام وأخذه واعتباره فيه ، فالأقوى لحوق الشّرط بالجزء ، فالنّهي أيضا يقتضي فساد المشروط كالصّلاة مع التّستر بالمغصوب مطلقا ولو على الوجه المذكور.

وأمّا القسم الرّابع : فالنّهي فيه وهو المتعلّق بالوصف الملازم مساوق للنّهي عن الموصوف لاستحالة انفكاك مثل الجهر والإخفات عن الصّوت ، فكيف يمكن كون مثل القراءة الّتي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيّا عنها فعلا؟ فلا محالة يقتضي الفساد.

وأمّا القسم الخامس : فالنّهي فيه هو المتعلّق بالوصف المفارق كالغصبيّة لأكوان الصلاة غير مساوق للنّهي عن الموصوف كالصّلاة مع اتّحادهما وجودا على القول بامتناع الاجتماع ، وأمّا على القول بجوازه فلا.

هذا حال النّواهي المتعلّقة بالجزء والشّرط والوصف حقيقة بحيث لو تعلّق نهي لاجلها بالعبادة كان بالعرض والواسطة ، من قبيل الوصف بحال المتعلّق ، فيكون حال هذا النّهي عنها حال النّهي عن الجزء أو الشّرط أو الوصف كما لا يخفى ، وأمّا لو

كان كلّ واحد من هذه النّواهى منشأ لتعلق النّهي بالعبادة بنفسها حقيقة بأن تكون هذه من قبيل الواسطة في العروض والثّبوت ، فيكون النّهي عنها حينئذ قبيل القسم الاوّل كما هو واضح.

إذا عرفت هذه الأمور فأعلم أنّ الأقوال في المسألة كثيرة على ما قيل ربّما تزيد على العشرة ، ولا يهمّنا التّعرض لنقلها وبيان حججها والنّقض والإبرام فيها ، بل المهم بيان ما هو الحقّ على وجه يتّضح به حال ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال ، فنقول وعلى الله الاتكال أنّه لا بدّ في ذلك من التّكلّم تارة في العبادات وأخرى في المعاملات فهنا مقامان.

* * *
المقام الأوّل
العبادات

والحقّ أنّ النّهي عنها مطلقا سواء تعلّق بنفس العبادة أو بجزئها بما هو جزؤها يقتضي فسادها لانّه ظاهر في الحرمة الذّاتيّة ، وهي لا تكاد توجد إلّا مع كون متعلّقها ذا حزازة ومفسدة ، فلا يمكن أن تقع عبادة ، إذ يعتبر فيها قصد القربة ، ومتعلّق النّهي غير صالح لأن يتقرّب به ، ففي حال الالتفات لا يمكن أن يؤتى به على وجه العبادات لوجهين ، عدم تأتي قصد القربة حينئذ وعدم صلاحيّته لأنّ يتقرّب به ، وفي حال عدم الالتفات وأن أمكن قصد القربة إلّا أنّه غير قابل لأن يتقرّب به وعلى أىّ تقدير لا يمكن أن يقع صحيحا بكلا تفسيريها ، أما بمعنى موافقة الأمر والشّريعة فواضح ، إذ النّهي الفعلي عنه لا يجامع الأمر به كذلك حتّى على القول بجواز الاجتماع ، فإنّه عليه إنّما يكون في متعدّد العنوان وفي المقام لا تعدد فيه بحسبه ، إذ المفروض فيه أن النّهي تعلّق بعنوان العبادة لا بعنوان آخر ، وأمّا بمعنى سقوط القضاء والإعادة فلأنّه متفرّع على الإتيان به بوجه قربي ، إمّا ما بداعي امتثال الأمر أو بداعي رجحانه ومحبوبيته شرعا ، وكونه ذا مصلحة وشيء من هذه غير

موجود فيه ، لاستحالة اجتماعها مع كونه ذا مفسدة وممّا تعلّق به النّهي فعلا ، فلا محالة يقع فاسدا ، وهذا هو المراد باقتضاء النّهي للفساد.

ولا يقال : إن الحرمة الذّاتيّة غير متصورة في العبادة بوصف أنّها عبادة لإنّها كذلك عبارة عن ما يؤتي به بداع قربي ومعلوم أنها بهذا المعنى متوقفة على الأمر بها أو وجود ملاكه فيها من الرجحان والمحبوبيّة والمصلحة ، ووجود الأمر أو ملاكه لا يجامع الحرمة الذّاتيّة ، فلو كانت محرمة تكون لا محالة تشريعيّة.

لأنّه يقال : العبادة بهذا المعنى كما أنّها لا تجامع الحرمة الذّاتيّة كذلك لا تجامع الحرمة التّشريعيّة ، ضرورة إنّها كذلك لا تنفك عن الأمر أو ملاكه من الرجحان والمحبوبيّة والمصلحة ، فلا يمكن تعلق النّهي بها أصلا ، فلا بدّ من أن تكون العبادة الّتي تعلّق بها النّهي عبارة عن ما فسّرناها به ، وهو ما لو تعلّق الأمر به كان عباديّا ، بمعنى أنّه لا يسقط إلا إذا أتى به بداعي قربي كصلاة الحائض وصوم العيدين للقطع ، بأن الأمر لو تعلّق بهما لكان عباديّا أو ما كان بنفسه وعنوانه لو لا تحريمه شرعا عبادة ، أي موجبا لتقرّب إلى حضرته سبحانه وتعالى والمثوبة لديه كالرّكوع والسّجود والخضوع والخشوع له تعالى ، فإنّ أمثال هذه لو لا حرمتها شرعا بأنفسها كذلك ، ومن الواضح أنّ العبادة بهذا المعنى قابلة لتعلّق الحرمة الذّاتيّة بها ، فلا مانع عقلا من كون المراد بالنّهي المتعلّق بصلاة الحائض وصوم العيدين وسجود الحائض والجنب الحرمة الذّاتيّة الّتي هي مفاده عند الاطلاق ، وهي كما عرفت منافية للصحّة بجميع معانيها في العبادة. نعم لو قيل بأن حرمة العبادة كذلك وإن أمكنت إلّا أنّها غير واقعة لعدم حرمة ذوات تلك الافعال مجردة عن النيّة ، كحرمة شرب الخمر ونحو ، من المحرّمات الذّاتيّة قطعا ، ولذا لم يفت أحد بحرمة صورة

الصّلاة من الحائض ومجرد الإمساك في العيدين ومجرّد السّجود عن الحائض والجنب من دون أن يؤتي بواحد من هذه بقصد القربة وبداع قربي ، بل أفتوا بكون فعل الفريضة احتياطا في حقّ الحائض ، ولو كانت حرمة الصّلاة في حقّها ذاتيّة لم يحصل الاحتياط بفعلها ، ومن هنا قيل بأنّ حرمة العبادات تشريعيّة ، فإنّها لو أتي بها بداع قربي مع عدم وجود الامر أو ملاكه فيها حيث أن النّهي يكشف عن ذلك لا تكون إلّا تشريعيا ، فتكون محرمة كذلك.

نقول : نعم لكن الحرمة الذّاتيّة أيضا كاشفة من عدم الأمر وملاكه فيها ، فهي على أىّ حال لا تقع صحيحة ، أمّا في صورة الاتيان بها بداع قربي تشريعا فحرمتها كذلك مستلزمة لفسادها كما عرفت ، وأمّا في صورة الإتيان بها لا بداع قربي أصلا فلعدم وقوعها في الخارج عبادة لأنّ العمل لا يقع عبادة إلّا إذا أتي بداع قربي ، فكيف تقع صحيحة ومسقطة للأمر والقضاء والإعادة إذا أتى بها لا بقصد القربة.

وبما ذكرنا انقدح عدم تمامية البرهان الّذي أقيم على عدم كون حرمة العبادات ذاتيّة ، وهو أنّ ذوات أفعالها أي مجرّدة عن النّهي غير محرمة ، ومعها لا تقع إلّا محرمة تشريعا ، ومع الحرمة التّشريعيّة يستحيل اتّصافها بحرمة أخرى لاستحالة اجتماع المثلين كالضّدين.

توضيح ذلك : إنّ العبادة بالمعنى الاوّل حيث أنّه لا ينفكّ عن الأمر أو ملاكه غير قابلة لتعلّق الحرمة بها أصلا لا ذاتا ولا تشريعا كما عرفت ، وبالمعنى الّذي فسّرناها به قابلة لتعلّق كلّ واحدة منهما بها كما عرفت أيضا ، سلّمنا عدم إمكان حرمتها الذّاتيّة وعدم وقوعها كما هو الاقوى ، لكنّ الحرمة التّشريعيّة لها تكفي في اقتضاء الفساد إذ لا أقلّ من كشفه عن أن الأمر ، ما تعلّق بها وإن شملها دليله

عموما أو إطلاقا ، وعدم الأمر كاف في عدم صحّتها بجميع معانيها.

هذا مع أن ما ذكر في امتناع اجتماع الحرمة التّشريعيّة مع الحرمة الذّاتيّة لاستحالة اجتماع المثلين كالضّدين ممنوع ، لتغاير متعلّقيهما ، فمتعلّق الاولى حقيقة نفس التّصرّف الفضولي الجعلي في سلطان المولى ، وهو تشريع الحكم وجعله من قبله ، وهذا من أفعال القلب ، ومتعلّق الثّانية نفس الفعل الخارجي بماله من العنوان ، ولا يوجب التّشريع طروّ عنوان آخر على الفعل المشرّع به كى يصير لأجله حراما إن لم يكن في نفسه بحرام ، نظير التّجرّي أو الانقياد بالنّسبة إلى الفعل المتجرّي أو المنقاد به ، لوضوح أن دواعي الإفعال الخارجيّة مطلقا ليست من العناوين الطّارية عليها الموجبة لاختلاف آثارها عقليّة كانت أو شرعيّة ، ويظهر لك هذا بمراجعة وجدانك ، فإنّك إذا ما أمرت عبدك بعمل أو نهيته عنه ولكنّه أتى به بداعي أمرك به تشريعا له من قبلك فهل تتفاوت في نفسك حال ذلك العمل حينئذ عن ما لو أتى به لا بهذا الدّاعي؟ فإن كان الفعل المشرّع به حراما ذاتا لا يصير مجمعا الحرمتين لبقائه على ما هو عليه من العنوان وعدم طروّ عنوان آخر عليه كي يقتضي تحريمه ، فلو أتى به بداعي التّشريع فقط أتى بفعلين محرمين لا بفعل واحد ذي حرمتين ، وأين هذا من اجتماع المثلين في واحد كالضّدين.

كيف كان ، فقد تحقق ممّا سبق أنّ النّهى عن العبادة مطلقا سواء كان مفاده الحرمة الذّاتيّة أو التشريعية يقتضي فسادها بجميع معانيها وكذا لو تعلّق بجزئه ، فإنّ فساده يسرى إلى فسادها ، لأنّ فساده يجعلها بمنزلة فاقدة الجزء ، فالنّهي عنه يقتضي فسادها لو اقتصر عليه ، وأمّا إذا أتى بعده بغيره بما لم يتعلّق به النّهي فمقتضى الأصل صحّتها حينئذ ، إلا أنّ يدلّ دليل على الخلاف حسبما عرفت تفصيلا ، وكذا

حال النّهي عن الشّرط إن كان في نفسه عبادة ، لأنّ فساده يسري إلى فساد العبادة المشروطة به وتقع معه بمنزلة فاقدة الشّرط ، وإن لم يكن في نفسه عبادة فلا يقتضي النّهي عنه فساد العبادة المشروطة به كما تقدّم.

* * *
المقام الثّاني
المعاملات

فالنّهي فيه على أقسام ، لأنّ النّهي عن المعاملة قد يكون متعلقه نفس السّبب ، أي العقد أو الإيقاع الإنشائي لا بما هو سبب ، بل بما هو فعل من الافعال المباشرية من غير نظر له إلى حرمة المسبب كما لو فرض أنّ المحرم وقت النداء البيع بهذا المعنى ، أو قلنا بأنّ الأمر بالشّيء يقتضي النّهي عن ضدّه ، وفرض البيع بهذا المعنى ، أعني إنشاء صيغته ضدّا للمأمور به ، وأخرى يكون متعلّقه نفس المسبب أعني مضمون العقد أو الإيقاع كالتّمليك والتّملّك في البيع بما هو فعلا من الأفعال التّوحيديّة من غير نظر له إلى حرمة السّبب إلّا من جهة أنّه مقدّمة له ، كما لو نهى المولى أو الوالد عن البيع بهذا المعنى أو فرض أنّه كذلك ، كان محرّما وقت النداء ، وثالثة يكون متعلقه التّسبب والتّوصل بالسّبب إلى المسبب من غير نظر ودلالة له على حرمة السّبب بما هو فعل مباشرتي ، ولا على حرمة المسبب في نفسه بما هو فعل توحيدي ، بأن كان كلّ واحد منهما مع قطع النّظر عن الآخر غير مبغوض ، ولكن التّوصل والتّسبب بأحدهما إلى الآخر كان مبغوضا ، كما لو فرض أن تحريم

الرّبا مختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاملات ، وإن عقد البيع الرّبوي وإنشاء صيغته بما هو فعل من أفعال المباشرية ليس بحرام ، فإنّ قضيّة هذا تحريم التّسبب لعقد البيع وإنشاء صيغته إلى المسبب ،. أعني تبادل الملكين المتجانسين المختلفين في الكمّ مع عدم كون شيء من السّبب والسّبب في نفسه بحرام ، فالأقسام المتصوّرة للنّهي عن المعاملة ثلاثة :

إمّا أن يكون متعلقه نفس السّبب بما هو فعل مباشرتي ، وإمّا نفس المسبب بما هو فعل توليدي ، وإمّا التّسبب إليه بالسّبب. والفرق بينها واضح ، والحقّ أنّ النّهي فيها بمجرّده لا يقتضي الفساد بشيء من الدّلالات لا لغة ولا عرفا ، أمّا المطابقة والتّضمّن فواضح ، وأمّا الالتزام فلأنّه لا تنافي عقلا بين الحرمة الذّاتيّة وبين الفساد في شيء من الأقسام.

أمّا في الاوّل : فبداهة أنّ تحريم السّبب بما هو فعل من الأفعال المباشرية لا يقتضي عدم ترتّب المتسبب عليه والغائه عن التّأثير فيه وإن كان سببيّتها جعليّة وعقليّة أو عاديّة ، كيف وإلّا لزم أن لا يكون شيء المحرمات مؤثّرا في شيء ، فأي منافات بين حرمة القتل أو شرب الخمر أو إتلاف مال الغير وبين وجوب الدّية أو الحدّ أو العوض من المثل أو القيمة وهكذا ، فلو فرض أن المحرّم وقت النّداء إيقاع صيغة البيع لم يقتض فساده إن وقع في ذلك الزّمان ، وهكذا في سائر المحرّمات كذلك.

وأمّا الثّاني : أيضا فلعدم تنافي بين كون المسبب حراما ذاتا بين عدم فساده ، أي وجوده ، فإنّ فساده عبارة أخرى عن عدم وجوده ، يمكن أن يتعلّق نهي المولى أو الوالد ببيع الدّار لا بإنشاء العقد بل بما هو اثره من النّقل والانتقال ، ومع هذا يقع بيع

الدّار من العبد أو الولد صحيحا ، لعدم تناف بين ذلك النّهي وبين وقوعه صحيحا ، وكذلك يمكن أن يكون المحرّم وقت النّداء البيع بهذه المعنى ، مع أنّه لو أتى به يقع صحيحا ، بل لا منافات بين كون المسبب والسّبب كليهما محرمين وبين ترتب الأثر عليهما ، كما إذا فرض أنّ مفاد مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) جعل السببيّة للبيع مطلقا ، وبعبارة أخرى إثبات الحليّة الانفاذيّة والإمضائيّة له كذلك ، ومفاد قوله تعالى (وَذَرُوا الْبَيْعَ) حرمته ، بمعنى إنشاء عقده أو إجراء صيغته لا بمعنى الانتقال ، وتعلّق نهي الوالد به بهذا المعنى الثّاني ، فأوقعه الولد وقت النّداء ، فإنّ كلا من السّبب والمسبب حينئذ حرام مع تأثير الاوّل في الثّاني بمقتضى قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) على ما ذكر.

وكذا في الثّالث : لعدم تناف بين الحرمة الذّاتيّة للتّسبب والتّوصّل بالسّبب إلى المسبب وبين عدم فساده وترتب المسبب عليه ، قصوى الأمر أنّ النّهي يقتضي كون ذلك مقدورا للمكلّف ، وأمّا عدم وقوعه عنه خارجا فلا يقتضيه يقتضي وقوعه ، فالحرمة الذّاتيّة الّتي هي مدلول مادّتها أو مدلول هيئة النّهي وضعا للمعاملة بأقسامها الثّلاثة لا يقتضي فسادها ، بل يقتضي صحّتها في الآخرين كما سيأتي إن شاء الله ، نعم يقتضي فسادها إن كان متعلقها ما لا يكاد يحرم ذاتا إلّا إذا كانت المعاملة فاسدة ، كما لو ورود مثلا 6 أنّ ثمن الكلب أو العذرة أو الميتة سحت ، أو أنّ الدّرهم من الرّبا يعادل سبعين زنية وأمثال ذلك ، ضرورة أن تحريم أكل الثّمن أو المثمن في مثل البيع الرّبوي أو في بيع شيء كالميتة ممّا لا يجامع صحّة تلك المعاملة ، فيكشف عن فسادها لا محالة.

فتحصل ممّا ذكرنا ، أن النّهي عن المعاملة مطلقا سببا كان أو مسببا أو تسببا

لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحّة في الآخرين كما سيأتي ، إلّا أنّ يدعى قيام قرينة عامّة في المعاملات تكون صارفة عن ظهور النّهي عنها في الحرمة الذّاتيّة إلى الإرشاد وإلى فسادها وعدم ترتب الأثر عليها ، كما أن الأمر كذلك في باب الأمر بها ، فإنّه وإنّ كان ظاهرا في الايجاب أو الاستحباب ذاتا ، إلّا أنّ هذا المعنى غير مراد أو منه قطعا ، بل المراد به الإرشاد إلى إمضائها وصحّتها ، فكما أنّه إذا ورد : بع بيع الفلاني ، يحمل على الإرشاد إلى صحّته ، كذلك إذا ورد : لا يقع بيع الفلاني فيحمل على الإرشاد إلى إلّا فساده أنّ من المعلوم فساد هذه الدعوى في المعاملة بالمعنى الأعم المقابل للعبادة ، لأنّها بالمعنى الأعم تجري في أبواب كثيرة ، وأنّى يصحّ لأحد دعوى ظهور النّهي عنها في الإرشاد إلى الفساد وإنّ سلمت دعوى ظهور الأمر بها في الإرشاد إلى الصحّة ، لوضوح أن وجوبها غالبا بل دائما إنّما يكون بسبب العوارض والطوارئ كانفاق نفقة أو أداء دين ونحو ذلك ، ولذا يحمل الأمر بها إلى الإرشاد وإلى صحّتها ، ولكن مثل هذه القرينة غير موجودة عند النّهي عنها ، فيبقى على ظهوره في الحرمة الذّاتيّة بلا صارف عنه ، وقد عرفت أن الحرمة الذّاتيّة لا تنافي الصّحة.

نعم : لو قوبل النّهي عن المعاملة أو تحريمها بالأمر بمعاملة أخرى أو إباحتها كما في قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) اقتضى النّهي الفساد بقرينة المقابلة ، ولو صحّت هذه الدّعوى فانّما تصحّ في المعاملة بالمعنى الاخصّ ، أعني خصوص العقود والايقاعات ، وليست ببعيدة فيها ، فلو لم يقابل النّهي عن معاملة بالأمر بغيرها ولم تقبل الدّعوى المذكورة حتّى في المعاملة في المعنى الأخص ، فلا بدّ في كلّ مقام من ملاحظة دليله ، هل معه قرينة خاصّة صارفة عن ظهور النّهي أو مادّة الحرمة في

الحرمة الذّاتيّة الى الإرشاد إلى الفساد أم لا؟ فعند وجودها يحكم بفساد المعاملة ، وعند عدمها لا ، لأنّ الحرمة الذّاتيّة الّتي هي مدلول النّهي أو مادتها لا تنافي الصّحة كما عرفت.

هذا هو مقتضى الكلام في المقام مع قطع النّظر عن الأخبار ، وأمّا مع ملاحظتها فربّما يدعى عن مفاد غير واحد منها اقتضاء النّهي عن المعاملة فسادها شراعا منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام : سأله عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده.

فقال الإمام عليه‌السلام : «ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما».
قلت : أصلحك الله تعالى إن حكم ابن بن وإبراهيم النّجفي وأصحابهما يقولون إن أصل النّكاح فاسد ولا يحلّ إجازة السيّد له.

فقال الإمام أبو جعفر عليه‌السلام : «إنّه لم يعص الله تعالى وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز».
وتقريب الاستدلال : أنّ الإمام علّل الحكم بصحّة نكاح العبد الغير المأذون فيه من السّيد بعد لحوق إجازته له ردّا على من زعم بأن أصل النّكاح فاسد بأنّه لم يعص الله تعالى في ذلك بل أنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه جاز ، فيدلّ على أن نكاحه لو كان محرّما عليه من قبله تعالى وعصيانا له ابتداء لا يقبل الصحّة بلحوق الإجازة. ونضيف بأن حاصل مدلول الرّواية أنّ نكاح العبد الغير المأذون فيه لما كان تصرفا منه فى سلطان مولاه بدون اذنه وإن كان لعدم اطلاعه عليه لا فى مجرّد إجراء الصّيغة ، فإنّه لا يعدّ عرفا تصرفا في سلطان مولاه بدون رضاه ، بل في تملك البضع به فانه يعدّ تصرفا كذلك ، فلذا كان عصيانا له ، وإن كان لعدم اطلاعه عليه

كي يأذن فيه فان مثل هذا الأمر الخطير يعدّ الإقدام عليه من غير استيذان من المولى عصيانا له ، ولذا لو عاتبه وعاقبه عليه كان حسنا ولم يكن ملوما عند العقلاء ، فينكشف عن أنّ الأقدام على مثل هذا التّصرف كان عصيانا إلّا له ، وفكيف يحسن عقابه والعصيان أمر عقلي كلّما صدق موضوعه عند العقل والعقلاء كان قبيحا ، وقد عرفت أنّه يصدق على مثل هذا النّحو من التّصرف الغير المأذون فيه وإن لم يكن فيه منع من المالك قبله ، وليس مثل عقد الفضولي في ملك غيره من قبله ترقبا للإجازة ، فإن عقد كذلك لا يعدّ تصرفا في سلطان الغير ، وليس الأمر كذلك في حقّه تبارك وتعالى ، فانه لمّا شرع أصل النّكاح ورخص في إنشائه وإمضائه وإن علقه في حق العبد على رضا مولاه ، فلذا نفى عنه العصيان بالنّسبة إليه تعالى وأثبته في حقّ المولى ، فاذا أقدم عليه من دون استيذان فيه كان عاصيا له ابتداء لا عاصيا له تعالى ، وعصيان المولى وإن كان يستلزم عصيان الله سبحانه أيضا من جهة أنّ مخالفة مولاه مخالفة لايجابه عليه إلّا اطاعته ، أنّ العصيان من هذه الجهة غير العصيان من تلك الجهة ، أعني الإقدام على النكاح من دون مراجعة المولى ، فإنّه مختص به ولا يجري في حقّه تعالى حسب الفرض ، فإذا ارتفع ذلك العصيان أيضا بلحوق إجازة المولى له يرتفع المانع من النكاح ، فيؤثر المقتضي فيه ، والحاصل أنّ مدلول الرواية أنّ العبد لم يوقع ما لم يرخّص الله تعالى فيه ولم يمضه اصلا كي لا يمكن وقوعه ، بل إنّما أوقع ما لم يرخّص فيه المولى لكونه تصرفا في سلطانه ، فاذا رضي به وأجازه جاز ، لأنه تعالى أذن فيه وأمضاه معلقا على إذن المولى أو إجازته ، فاذا حصل المعلّق عليه يزول المانع ، فيترتب عليه الأثر ، فلا تدلّ الرّواية إلّا على أنّ ما لم يمضه الشّارع أصلا في المعاملة يقع فاسدا ، فلا تدلّ على

المدعى وهو أنّ الحرمة الذّاتيّة للمعاملة تقتضي الفساد ، لأنّها على ما ذكر إنّما تدلّ على أنّ الحرمة التّشريعيّة لها تقتضي الفساد ، وهذا ممّا لا شبهة فيه ، وقرينة حمل المعصية المنفيّة في طرفه تبارك وتعالى على هذا المعنى إرادته منه في طرف المولى حيث أثبتها الإمام (ع) في حقّه ، ومن المعلوم أنّه لم يمضه ولم ينفذه ولو لعدم اطلاعه عليه ، لا انّه حرّمه عليه ونهى عنه ، وممّا ذكرنا في تضعيف الاستدلال بالرّواية يظهر حال سائر الأخبار المستدل بها في المقام ، فإنّها في جهة الاستدلال بها معها على السّواء ، فالجواب عنها أيضا الجواب.

بقي في المقام شىء وهو أنّه حكي عن أبي حنيفة والشّيباني في القول بأن النّهي يقتضي الصحّة مطلقا ، وعن بعض المحققين منّا موافقتهما في ذلك ، وغاية ما يمكن أن يستدل به لهم أن متعلق النّهي كالأمر لا بدّ من أن يكون مقدورا للمكلّف ، لقبح التّكليف بغير المقدور ، فاذا تعلق النّهي بمعاملة أو عبادة كشف عن كونها مقدورة ، وقضيّة هذا وقوعها بعد تعلق النّهي بها محرّمة وعصيانا للنّهي ومخالفة له وإلّا لم تكن مقدورة ، فلم يصحّ النّهي عنها إذا كانت واقعة ، فيترتب عليه الأثر لعدم انفكاكها عنه ، وهذا معنى صحّتها فيقتضى النّهي.

والتّحقيق ، أنّ قضية النّهي التّحريمي الذي هو محلّ الكلام في المقام عن المعاملة بحسب اختلاف أقسامها المتقدّمة تختلف إن تعلّق بالسّبب لا بما هو سبب ، بل بما هو فعل من الأفعال كإيقاع صيغة (بعت واشتريت) لا بما هو سبب البيع الحقيقي أعني التّمليك والتّملك ، كما أنّه لا يقتضي الفساد حسبما عرفت سابقا كذلك لا يقتضي الصحّة ، فإنّه لا يقتضي أزيد من كون متعلقه مقدورا للمكلّف ، وأمّا أنّه بعد وقوعه مما يترتب عليه الأثر أوّلا فلا ، فالنّهي عن المعاملة في هذا القسم لا يقتضي الفساد و

لا الصحّة ، وإن تعلّق بالسّبب بما هو سبب أو بالتّسبب والتّوصل به الى المسبب إن كان هذا قسما آخر ، أو بنفس المسبب اقتضى الصحّة لما تقدّم من أنّه يقتضي مقدورية متعلقه وفساده في هذا الصّور عبارة اخرى عن عدم وقوعه ، إذ لا معني له غير هذا ، فلا بدّ من أن يكون ممّا يقع فى الخارج وصحّ تعلّق النّهي به ، غاية الأمر أنّه يقع محرما وعصيانا للنّهي ، فلا محالة يقتضي النّهي عنها الصحّة ، فإذن تحقق أنّ الحقّ مع القائلين باقتضائه الصحّة فيما عدا القسم الأوّل من أقسام النّهي عن المعاملة ولو أخرج عن محلّ النّزاع فالحقّ معهم في جميع أقسامه كما لا يخفى ، نعم لو أشرب النّهي وضمّن معنى الارشاد الى الفساد في جميع الأقسام بأن ادعى أنّه مضافا الى دلالته على الحرمة الذّاتيّة يدلّ على الإرشاد الى الفساد أيضا ، كشف عن الفساد حتّى في القسم الأوّل أيضا لا عن الصّحة في شيء من الأقسام ، لكن هذه الدعوى كما ترى ، مع أنّ محلّ الكلام النّهي الذي لا يدلّ على أزيد من الحرمة الذّاتيّة ، فإذن الحقّ التّفصيل بين الصور على ما تقدّم. هذا حال النّهي عن المعاملة.

أمّا العبادة : فهي بوصف أنّها عبادة ومقربة فعلا ، يكاد يتعلّق النّهي التّحريمي بها ، لأنّها كذلك لا تنفك عن الأمر أو ملاكه فيها فلا يجوز تعلّق النّهي بها أيضا حتّى على القول بجواز الاجتماع لأنّ القائل به إنّما يجوزه فيما إذا تعدّد العنوان والمفروض في المقام وحدته كعنوان الصّوم والصّلاة ، وإن شئت قلت : أنّ عبادية العبادة إن كانت لأجل تعلّق الأمر بها أو وجود ملاكه فيها من الرّجحان والمصلحة والمحبوبيّة امتنع صدورها عن المكلّف مبغوضا عليه ، فلو تعلق النّهي به كذلك كان تكليفا بغير المقدور ، فيستحيل تعلّق النّهي بالعبادة بهذا الاعتبار والمعنى اتفاقا ، نعم لو

فرض وقوع هذا المحال كشف عن الصّحة لعين ما تقدّم في بيان اقتضائه إيّاها لو تعلّق بالمعاملة فيما عدا القسم الأوّل منها ، أنّ وقوع هذا النّحو من النّهي وصغرى هذه الكبرى الفرضيّة محال كما عرفت ، وأمّا العبادة لا بوصف أنّها عبادة ومقربة فعلا ، بل بالمعنى الذي فسرناها به سابقا ، أعني ما لو تعلّق الأمر به كان عباديّا لا ألّا يسقط بإتيانه بقصد القربة أو ما كان بعنوانه وذاته لو لا تحريمه شرعا عبادة ومقربة كالسّجود والخشوع ونحوهما لله تعالى ، فهي ممّا يمكن تعلق النّهي التّحريمي بها لأنّ عبادية العبادة بهذا المعنى ليست لاجل وجود الأمر أو ملاكه فيها فعلا كي لا يمكن صدورها من المكلّف مبغوضة عليه ، فيصحّ تعلّق النّهي بها ، أمّا فيما كانت عباديته بمعنى أنّه لو أمر به كان أمره عباديّا ، فواضح لأنّها بهذا المعنى مقدورة للمكلّف ولا منافات بينها بهذا المعنى وبين الحرمة الذّاتيّة ، وأمّا فيما كانت عباديته ذاتيّة أي ما كان الإتيان به بذاته وعنوانه وان لم يكن بداعي امتثال الأمر أو ملاكه من الرّجحان الذّاتي والمصلحة والمحبوبيّة موجبا لاستحقاق المثوبة عليه والتّقرب لديه تبارك وتعالى لو لا حرّمته كالسّجود والرّكوع والخضوع والخشوع والتّقديس والتّسبيح له سبحانه ، فإن الإتيان بهذه بعناوينها فيها وإن لم يكن بداعي الأمر أو ملاكه تعظيم له ، وتعظيمه سبحانه ما لم ينه عنه ولم يحرّمه يكون عبادة ، أي موجبا لاستحقاق المثوبة عليه والتّقرب إليه سبحانه ، فلأنّها أيضا مقدورة للمكلّف فيصحّ تعلّق النّهي التّحريمي الذّاتي بها ، لأنّ عنوان عباديتها ليس على وجه ليستحيل انفكاكه عنها ، أنّ النّهي عنها بهذا المعنى وفي كلتا الصّورتين لا يستلزم الصحّة لعدم توقف عباديتها كذلك على وجود الأمر أو ملاكه ، كما يكون الأمر كذلك فيها بالمعنى الأوّل ، بل يقتضي الفساد ضرورة انّها بعد تعلق النّهي بها

في كلتا الصّورتين تقع مبغوضة عليه ، فكيف تكون موجبة لاستحقاق المثوبة والتّقرّب إليه سبحانه ، إذ لا يمكن تعلّق الأمر بها أيضا حتّى على القول بجواز الاجتماع لاتّحاد العنوان وبهذا معنى فسادها.

وبالجملة : العبادة بالمعنى الأوّل الذي يتوقف على الأمر أو ملاكه أو تعلق النّهي بها يقتضي ألّا الصحّة أنّ وقوعه محال ، لأنه تكليف بالمحال وهو غير جائز في مثل ما نحن فيه من صحّته العنوان على جميع الأقوال ، وبالمعنى الثّاني الذي لا يتوقف على الأمر أو ملاكه يمكن تعلق النّهي فيها لأنه لا يستلزم التّكليف بالمحال ، إلّا أنه لا يقتضي صحّتها بل فسادها حتّى على القول بجواز الاجتماع حسب ما عرفت تفصيل القول في ذلك في المقام الأوّل.

فتلخص مما ذكرنا : أن ما يقتضي النّهي عنه الصحّة ، أعني العبادة بمعناها الأوّل ، مستحيل الوقوع لأنه تكليف بالمحال ، وما يمكن النّهي عنه اعني العبادة بالمعنى الثّاني الذي فسرناها به حيث أنّه لا تستلزم التّكليف بالمحال يقتضي النّهي عنه الفساد دون الصحّة.

وأقول : لا فرق بين القسمين في كون كل واحد منهما لأجل التّضاد بين النّهي والصحّة في نفسه محالا لا أنّه فى القسم الأوّل تكليف بالمحال وفي الثّاني تكليف محال ، لوضوح أنه بعد فرض التّضاد بين الحرمة الذّاتيّة وبين الصحّة في العبادة كلّما تحقق أحدهما امتنع الأخر ، لأنه لو تحقق يستلزم الجمع بين الضّدين ، غاية الأمر أن العبادة بالمعني الأوّل حيث لا تنفك عن الصحّة فالنّهي عنها في نفسه محال لا أنه إن تعلق بها كان تكليفا بالمحال ، وبالمعنى الثّاني حيث تنفك عن الصحّة فلو تعلّق الأمر بها يستحيل اتصافها بالصحّة أيضا. وبالجملة قضية التضاد بين الحرمة الذّاتيّة و

الصحّة في العبادة إنه كلّما أحرز أحدهما تكون الاخرى ممتنعة ، والمحرز في القسم الأوّل هو الصحّة فلا تجامع النّهي ، وفي القسم الثّاني هو النّهي فلا تجامع الصحّة ، ولعل هذا واضح ، فالتفريق بين القسمين بجعل الجمع بين الحرمة والصحة في القسم الأوّل من قبيل التّكليف بالمحال ، وفي القسم الثّاني من قبيل التّكليف المحال لا يخلو عن نظر وأشكال ، والحمد لله أولا وآخرا والصّلاة على محمّد وآله أبدا دائما سرمدا ختم في الرّابع عشر من الرّبيع الثّاني سنة 1328 ه‍ ق.

* * *
المقصد الثّالث
في المفاهيم
وفيه
فصول

مقدّمة

المفهوم على ما يظهر من كلماتهم عبارة عن حكم إخباري أو إنشائي لازم لخصوصيّة المعنى الذي اريد من اللّفظ بتلك الخصوصيّة المستلزمة له مطلقا سواء كانت إرادة المعنى بتلك الخصوصيّة وصفا أو إطلاقا بمعونة مقدّمات الحكمة أو مجازا ، بل ولو غلطا ، وسواء كان ذلك الحكم الإنشائي أو الاخباري موافقا للمعنى المراد من اللّفظ في الإيجاب والسّلب كالأولويّة القطعيّة الّتي تسمى بالفحوى كدلالة آية حرمة التّأفيف على حرمة الإيذاء أو مخالفا له كمفهوم الشّرط والوصف والغاية ونحوها ، فمفهوم الشّرط على القول به في مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» قضيّة اخرى سالبة تستتبعها خصوصيّة المعنى المراد من القضيّة اللّفظيّة وهي «إن لم يجئك زيد» فلا تكرمه ، أو لا يجب إكرامه ويسمّى ذلك الحكم اللازم بالمفهوم لأنّه معنى يفهم من خصوصيّة المعنى المراد من القضيّة اللّفظيّة المستتبعة له ، كما أنّ ذلك المعنى يسمّى بالمنطوق ، لأنّ اللّفظ نحو وجود له وحاك عنه وفان فيه فناء الحاكي في المحكي عنه حسب ما عرفت في المباحث السّابقة ، كأنّه بهذا اللّحاظ منطوق ولذا يسمّى به ، وبالجملة المنطوق حقيقة وإن لم يكن سوى اللّفظ إلّا أنّه لمّا كان نحو وجود للمعنى ، فلذا يسمّى منطوقا.

ومن هنا انقدح أنّ المفهوم كالمنطوق في صفات المدلول والمعنى لا الدّال ولا

ومن هنا انقدح أنّ المفهوم كالمنطوق في صفات المدلول والمعنى لا الدّال ولا الدّلالة ، وإن كانت ربّما تتصف بهما أيضا ، فيقال الدّلالة المنطوقيّة أو المفهوميّة إلّا أنّ هذا الاتصاف ليس على نحو الحقيقة ، بل من باب الاتصاف بحال المتعلق وبنحو من التّجوز والعناية.

وانقدح أيضا أنّه يصحّ أن يفسّر المفهوم بأنّه حكم غير مذكور حيث أنّ استفادته من جهة كونه لازم خصوصيّة المعنى المراد في القضيّة اللّفظية الذي يسمى بالمنطوق ، فكأنّه غير مذكور ، بخلاف المنطوق ، فلا يحتاج هذا التّفسير الى تعسف فيه ، بخلاف ما قيل في تفسيره أيضا بأنّه حكم لغير مذكور ، فإنّه لا يصحّ بدونه ، وذلك لأنّ موضوع كلا القضيتين واحد وهو مذكور في القضيّة الاولى ، فلا يصحّ أن يفسّر بأنّه حكم لغير مذكور ، إلّا أن يقال : أن موضوع المفهوم أي القضيّة الثّانية في مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» زيد غير الجائي ، وهو غير مذكور أصلا ، وهذا تعسف فيه وهو غير محتاج إليه في التّفسير الاوّل ، وكيف كان ، لا يهمّنا التّعرض لتفصيل ما وقع بين الأعلام من النّقض والإبرام في هذا النّحو في التّفسير في المقام فإن الظّاهر كونه كالتّفسير اللّغوي من قبيل شرح الإسم لا بيان الماهيّة والحقيقة ، وهل الدّلالة على المفهوم من قبيل المطابقة أو التّضمن أو الالتزام بناء على انحصار الدّلالات في الثّلاثة لا ينبغي التأمل في عدم كونها من قبيل المطابقة ، وأمّا التّضمن فهو وإن أمكن بأن يدعى أنّ مثل «إن جاءك زيد فاكرمه» يدلّ على قضيتين مختلفتين فى الإيجاب والسّلب في عرض واحد وهما وجوب إكرام زيد عند مجيئه وعدم وجوبه عند عدم مجيئه ، إلّا أنّ الالتزام به بعيد جدا ، فتعين كونها من قبيل الالتزام حسب ما عرفت آنفا.

والوصفيّة والمغياة وغيرها مرجع النّزاع فيها الى أنّه هل لها دلالة على تلك الخصوصيّة المستلزمة والمتتبعة للمفهوم بالوضع أو الإطلاق عند تماميّة مقدّمات الحكمة أو بقرينة عامّة مساوية في جميع الموارد وبحيث لا يعدل عنها إلا بقرينة اخرى حاليّة أو مقاليّة تقتضي تصرفا فيها وإن لم يكن تجوزا.

* * *
الفصل الأوّل

في مفهوم الشّرط

اختلفوا في القضيّة الشّرطيّة وهي الواقعة عقيب إن أو أخواتها من أدوات الشّرط هل لها مفهوم ـ أي تدلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشّرط ـ أم لا؟ لا الإشكال في أنّها تدلّ على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشّرط كما أنّه أيضا لا إشكال في أنّها ربّما تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء لأجل قرينة خاصّة في ذلك المورد ، وإنما الاشكال في أنّها إذا اطلقت ولم تكن قرينة خاصّة هل لها دلالة بحسب وضع أداة الشّرط أو إطلاقها أو إطلاق الجزاء فيها على الثّبوت عند الثّبوت والانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ وبعبارة أخرى ، هل لها دلالة على علاقة لزوميّة بين جزئيها تقتضي ترتب الجزاء على الشّرط ترتب المعلول على علّته المنحصرة ، وهذه هي الخصوصيّة المستتبعة للمفهوم في القضيّة الشّرطيّة الّتي قد عرفت أنّها ممّا لا بدّ منها في كلّ قضيّة لها مفهوم ، أم ليس لها دلالة كذلك؟ فعلى القائل بالدّلالة من إثبات مراتب أربعة للمانع أن يمنع كلّ واحدة منها ، له أن يمنع الدّلالة على العلاقة واللّزوم ويقول بأنّها إنّما تدلّ على مجرّد الثّبوت عند الثّبوت ولو اتفاقا ، كما أن الأمر كذلك

في مثل «إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا» وله أن يسلم الدّلالة على اللّزوم ويمنع من الدّلالة على ترتب الجزاء على الشّرط بأن يكون الشّرط مقارنا لما هو المؤثر في الجزاء بحيث لا يكون له دخل فيه أصلا ، كما إذا ورد «إذا أذن المؤذن فصلّ» بناء على كون المؤثر في إيجاب الصلاة دخول الوقت المقارن مع الأذان لا نفسه ، وله أن يسلم الدّلالة على التّرتب ويمنع من كونه بنحو ترتب المعلول على العلّة ويقول بأنه بنحو ترتب المقتضي على المقتضي لعدم لزوم تصرف وخلاف ظاهر في مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» فيما إذا علم فى الخارج أن مجىء زيد لو صادف مع إظهار الإرادة أو المحبّة مع الأعداء لم يكن مؤثرا في إيجاب إكرامه وله أن يسلم الدّلالة على نحو التّرتب على العلّة ، ويمنع من كونه على ترتب المعلول على علّته المنحصرة لدوام التّنافي عرفا بين مثل قوله : «إذا نمت فتوضأ» و «إذا بلت فتوضأ» بحيث يكون كلّ واحدة منهما قرينة للتّصرف في الأخرى السّابقة باللاحقة وهي بالسّابقة ، ولكن منع الدّلالة بالوجهين الأولين في غاية السقوط ، لانسباق اللّزوم والتّرتب في القضيّة الشّرطيّة قطعا ، ويشهد لذلك إنّا نجد التّنافي عرفا بين إن جاءك زيد فأكرمه وإن لم يجئك فاكرمه ، ولو كانت القضيّة الشّرطيّة اتفاقية لم يكن تناف بين القضيتين مع أنّ مرجع إنكار الوجه الثّاني حقيقة الى عدم الدّلالة على الثّبوت عند الثّبوت ، وهذا كما ترى ، وأمّا المنع بالوجهين الآخرين فله مجال واسع ، إذ لا نجد تنافيا في نظر العرف بين إن جاءك زيد فأكرمه وإن أكرمك فأكرمه ، وكذا بين المثالين المتقدّمين ونحوهما ، وكذا بين الأدلة الدّالة على الشّروط والادلة الدّالة على الموانع لأنّهم يجدون التّنافي ولكن يصرفون ظاهر كلّ من القضيتين بالأخرى بحيث تكون الاولى ملحوقة بالقرينة والثّانية مسبوقة بها ، ولو سلّمنا تبادر اللّزوم و

التّرتب بنحو العلّية لكن نمنع كونه بنحو التّرتب على العلّية المنحصرة لكثرة استعمال القضيّة الشّرطيّة في غير ذلك من دون عناية ورعاية علاقة ، بل تكون إرادته كذلك كارادة التّرتب على العلّة المنحصرة بلا عناية وارتكاب خلاف ظاهر لأجل علاقة كما لا يخفى على من أمعن النّظر في موارد الاستعمالات وعدم الإلزام والالتزام بالمفهوم عند المخاصمات والاحتجاجات وصحّة الجواب بأنّه ليس للكلام مفهوم لو احتج به ، ولو كان له ظهور معلوم لما كان يصحّ الجواب بأنه ليس له مفهوم ، وبالجملة إثبات الدّلالة كذلك بحسب وضع أدوات الشّرط لها بمثل التّبادر مشكل جدّا ، لكونه غير معلوم ، وهو كاف في عدم الدّلالة على المفهوم ، وترتب المعلول على العلّة نحو واحد لا يكاد يتفاوت بانحصارها وعدم انحصارها ، ضرورة أنّه ليست قضيّة العلّية والرّبط الخاص بينها وبين المعلول إفاضة الوجود عليه متى ما وجدت سواء كانت منحصرة أو لم تكن بمنحصرة.

ومن هنا انقدح فساد إثبات الدّلالة بادعاء انصراف العلاقة اللّزومية والتّرتب على العلّة على تقدير تسليم تبادره من القضيّة الشّرطيّة إلى خصوص ما كان بين المعلول والعلّة المنحصرة ، لانه أكمل وآكد وأقوى ما شئت فسمّه به نظير انصراف صيغة الأمر الى الوجوب النفسي الذي هو أكمل أفراد الوجوب على تقدير تبادره من الصّيغة ، لبداهة عدم الفرق بين التّرتبين ليس ترتب المعلول على العلّة إلا نحوا واحدا يحصل في الرّبط الخاص بينهما يقتضي تأثيرها فيه سواء كانت منحصرة ، أو غير منحصرة مع أنّ مجرّد الأكمليّة ما لم تنضم إليها كثرة الاستعمال ومقدّمات الحكمة لا يوجب انصراف المطلق الى الأكمل ، وكثرة الاستعمال في المقام ممنوعة ، ولو سلّمت فجريان مقدّمات الحكمة فيه ممنوع ، كما قيل لأن معاني أدوات

الشّرط كسائر الحروف غير قائمة بمعاني متعلقاتها ، لأنّها غير ملحوظة على حيالها واستقلالها ، بل لأجل غيرها من معاني المتعلقات ، فهي مطلقا معاني خاصّة غير قابلة للإطلاق ، فلا تجري فيها مقدّمات الحكمة لاختصاص جريانها بالمطلقات.

إلّا اللهم أن يمنع من ذلك ويقال سلّمنا أن معاني الحروف غير مستقلة في أنفسها ملحوظة بتبع غيرها إلّا أن هذا لا ينافي كون ذلك اللّحاظ التّبعي الغير الاستقلالي الحاصل لها على وجه الاطلاق أو التّقييد فإنّها عند وجودها لا بدّ من أن تكون محدودة فيمكن أن تكون في ذلك اللّحاظ الذي يكون حدا لها مطلقة أو مقيدة ، تارة تلاحظ منع من مثل سر من الكوفة وهو الابتدائيّة الملحوظة بتبع المبتدأ والمبتدأ منه كالسّير والكوفة مطلقا ، فيجوز السّير بأي نحو كان من أقسامه الرّكوب والمشي ونحوهما ، ومن أي موضع من البصرة ، وأخرى يلاحظ مقيدا فلا يجوز التّعدي عنه ، وكذا الكلام في معاني سائر الحروف ، فكيف يقال أن معانيها لا تقبل الإطلاق والتّقييد وليس المراد بتقييدها أنّها تلاحظ باللّحاظ الغير الاستقلالي مطلقة أو لا ، ثمّ يطرأ التّقييد عليها حتّى يلزم استقلال لحاظها عند التّقييد ، بل المراد أنها في ذلك اللّحاظ الغير الاستقلالي قد تلاحظ مقيدة ، فلا ينافي تقييدها عدم استقلاليّة معانيها ، وعلى هذا فالمنع المذكور في محلّه.

إلّا أنّك لما عرفت منع أكمليّة ترتب المعلول على العلّة المنحصرة ، فجريان مقدّمات الحكمة عند الإطلاق لا يوجب الحمل عليه لأنّ تعيينه يحتاج الى مئونة اخرى ، فالحمل عليه أو على غيره تعيين بلا معين وتخصيص بلا مخصص ، وأمّا حمل إطلاق صيغة الأمر الوارد في مقام البيان على الوجوب النّفسي فهو مسلّم ، إلّا

أنه ليس لأجل أكمليته ، بل لأجل أن الوجوب الغيري يحتاج بيانه الى مئونة التّقييد بوجوب الغير ، لأنّ وجوبه إنّما يكون على تقديره ، بخلاف الوجوب النفسي فانه ثابت على كلّ حال ، فلذا تحمل عليه الصّيغة عند الاطلاق في مقام البيان ، فتبين ممّا ذكرنا أنّ قياس حمل إطلاق القضيّة الشّرطيّة على ما يقتضي المفهوم أعني التّرتب على العلّة المنحصرة على حمل إطلاق الصّيغة على الوجوب النّفسي قياس مع الفارق.

وربّما يتمسك لإثبات الدّلالة بوجه آخر غير إطلاق مدلول أداة الشّرط وهو إطلاق نفس الشّرط وتقريبه أنّ ظاهر القضيّة حسب الفرض ترتب الجزاء على الشّرط ، وقضيّة إطلاقه ترتبه عليه وحده مطلقا سواء وجد في العالم غيره سابقا عليه أو مقارنا معه أم لا ، وهذا إلّا يصحّ إذا كان علّة منحصرة ، ضرورة أنّه إن كانت غير منحصرة ففي صورة سبق غيره في العلل يكون الجزاء مترتبا عليه لا على الشّرط ، وفي صورة اجتماعها وتقارنها يكون الجزاء مترتبا عليها لا عليه ، فقضيّة إطلاق الشّرط كونه علّة منحصرة ، فيستكشف من إطلاقه بطريق الإن ثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة.

ويضعف : بمنع إطلاق للشرط كذلك بحيث يكون مسوقا في مقام البيان من هذه الجهة ، بل الظّاهر إنّه غالبا بل دائما ناظر الى غير هذه الجهة إنّما يكون المتكلم بصدد تبيان ترتب الجزاء على الشّرط على سبيل الإهمال أو الإجمال ، لا بصدد تبيان الحكم حتّى من هذه الجهة كي يقتضي مقدّمات الحكمة الحمل عليه ، ولذا لا نجد عرفا تنافيا بين مثل : جاءك زيد فأكرمه ، وبين : إن أكرمك فأكرمه بحيث يقيدون إطلاق كلّ منهما بالآخر ، نعم لو اتفق للشّرط إطلاق كذلك في مقام بأن يكون

المطلق فيه بصدد بيان الحكم من هذه الجهة لا ننكر الدّلالة على المفهوم فيه ، إلّا أنّ مثل هذا لا يجدي القائل بالمفهوم ، إذ عليه أن يثبت الدّلالة عليه بالوضع أو بقرينة عامة جارية في جميع الموارد وتقتضي الحمل عليه ما لم تقم قرينة حاليّة أو مقاليّة على خلافه ، فلا يكفيه كونه قضيّة الاطلاق في مقامه في باب الاتفاق كما لا يخفى.

وربّما يتمسك أيضا باطلاق الشّرط بوجه آخر وهو كون مقتضاه تعينه وانحصاره ، كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر لأجل انصراف المطلق أو لأجل مقدّمات الحكمة تعين الوجوب وعدم العدل له فيما إذا تردد بين إرادة التّعييني والغيري ، والفرق بين هذا وسابقه أنّ جهة الحمل على الشّرط المنحصر في الاولى عدم تقييد الشّرط بعدم وجود أمر آخر مقارنا له أو سابقا عليه ومن الثّاني عدم ذكر العدل له ، ويضعف أيضا بما تقدّم نظيره في سابقه من الاطلاق إنّما كان مسوقا في مقام بيان حكم ترتب الجزاء على الشّرط من غير نظر له أصلا الى بيان أنّه متعين أو غير متعين ، فالقضيّة الشّرطيّة من هذه الجهة مهملة أو مجملة لا إطلاق لها كي يتمسّك به سلّمنا أنّ لها إطلاقا كذلك ، لكن نقول أنّ ترتب الجزاء على الشّرط ودخله في المشروط ، وبعبارة اخرى تأثير العلّة في المعلول بنحو واحد انحصرت العلّة والشّرط أم لا ، ولا تعدّد فيه كما عرفت آنفا كي يمكن تعيين بعض أنحائه بالاطلاق وقرينة الحكمة ، سلّمنا أنّ التّرتب على العلّة المنحصرة على نحو يغاير التّرتب على العلّة الغير المنحصرة ، لكن نقول أنّه باطلاق الكلام لا يصحّ أن يعين إلّا ما يصلح الإطلاق لتعيينه بأن يكون المطلق المسوق ، البيان بمقدّمات الحكمة تاليا له ، كما أنّ الأمر عند إطلاقه ورفعه في مقام البيان بضميمة المقدّمات يصحّ لأن يعين به الوجوب العيني أو التّعييني أو النّفسي فيما إذا دار بين أحد هذه وبين ما يقابله ، لأنّ

إرادة كلّ واحد من ما يقابلها تحتاج الى زيادة مئونة لا يحتاجها كلّ واحد من هذه ، ضرورة أنّه لا بدّ في التّخييري والكفائي من العدل ، وفى الوجوب الغيري من وجوب الغير ، فإذا ورد الأمر في مقام البيان مطلقا ولم يذكر عدل للوجوب أو المكلّف أو واجب آخر ، يكون هو الواجب ، نفسيا كان بقرينة مقدّمات الحكم تاليا للواجب العيني التّعييني والنّفسي إذ لو أراد المطلق غيره كان عليه البيان ، وحيث لم يبيّن كشف عن عدم إرادته ، وبالجملة ، نحو الوجوب التّعييني وإن كان يغاير الوجوب التّخييري ، وكذا نحو الوجوب التّعييني والكفائي والنّفسي والغيري ، إلّا أنّ الاولى من كلّ من هذه الأقسام بالنّسبة الى ما يقابله في مقام الإثبات بمنزلة الأصل له ، لأنّه غير محتاج الى ما يحتاجه ما يقابله من زيادة مئونة وبيان مثل : أو كذا في التّخييري ، أو غيري في الكفائي ، وإن وجب كذا في الغيري ، فإذا أطلق الامر وكان في مقام البيان وأراد شيئا من هذا الوجوبات ، فعليه نصب القرينة وبيان العدل أو وجوب الغير ، وإلّا كان مخلا بالحكمة ، وحيث لم ينصب القرينة ولم يبين ما ذكر كشف عن عدم إرادته ، فيحمل المطلق على الوجوب التّعييني العيني النّفسي ، وليس الأمر كذلك في المقام ، فإنّه لو سلّم أنّ نحو التّرتب على العلّة المنحصرة يغاير نحو التّرتب على غيرها ، إلّا أنّ الاوّل ليس بمنزلة الأصل الثّاني في مقام الإثبات ، بل كلّ واحد منهما يحتاج الى نصب القرينة ، فلا وجه لحمل المطلق على الأوّل لاجل الانصراف أو الحكمة ، أمّا الانصراف فلانّه يتوقف على وجوه غلبة في الاوّل وهو ممنوع ، وأمّا الثّاني فلما عرفت من أنّ إثبات كلّ منهما يحتاج الى مئونة ، أمّا احتياج ما إذا كان الشّرط متعدّدا بمثل أو كذا فهو إنّما يكون لأجل بيان تعدّد الشّرط وإن كلّ واحد منهما متى وجد يترتب الجزاء عليه لا لأجل بيان أنّ الشّرطيّة قائمة

بالطّرفين نظير قيام الواجب التّخييري بالطّرفين والواجب الكفائي بالمكلفين ، كم فرق واضح بين المقامين ، فلا ينبغي أن يقاس إطلاق الشّرط في المقام على إطلاق الأمر في ذلك المقام ، ولو كان قضيّة إطلاق الشّرط ثبوت المفهوم في مقام لأجل قرينة حاليّة أو مقاليّة ، فهو ممّا لا ينكر ، ولكنّه لا يجدي القائل بالمفهوم كما مرّت الاشارة إليه غير مرّة ، فإذن تحقق ممّا ذكرنا أنّه لا دليل على ثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة بحسب الوضع أو قضيّة الاطلاق ، وعدم الدّليل كاف فى عدمه ، ولكن مع هذا استدل المنكرون بوجوه أيضا.
«الوجه الأوّل»
ما عزي الى السّيد (ره) في أن تأثير الشّرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا ، فإن قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع من قبول الشّاهد الواحد حتّى ينضم إليه شاهدا آخر ، فانضمام الثّانى إلى الأوّل شرطا فى القبول ، ثمّ علمنا أن ضمّ امرأتين إلى الشّاهد الأوّل شرطا فى القبول ثمّ علمنا أن ضمّ اليمين يقوم مقامه أيضا ، فنيابة بعض الشّروط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة فإن انتفاء الشّمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال يقام النّار مقامه ، والأمثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا.

ولا يخفى ما فى هذا الاستدلال ، لأنّ محصله بيان أن تأثير الشّرط أي السّبب والعلّة ليس إلّا تعليق الحكم عليه ثمّ إنكار انحصار الشّرط (1) في المنحصر وإثبات

__________________

(1) شرعا وعقلا وعرفا ، لمحرّره.

أنّه على قسمين ، قد يكون في مقام الثّبوت والواقع منحصرا ، وقد يكون غير منحصر ، ومن المعلوم أن هذه المقدّمة ما لم تنظم إليها مقدّمة اخرى ، وهي عدم دلالة الشّرطيّة على أزيد من كون الشّرط علّة للجزاء لا يكفي في مقام الاستدلال ، لعدم الدّلالة ، إذ المثبت لها يكفيه اثبات انحصار الشّرط في المنحصر أو دلالة الشّرطيّة على كون الشّرط أي ما جعل مقدما للتّالي علّة منحصرة له ، فلا بدّ للمنكر في مقام الاستدلال من منع كلتا المقدّمتين ، ولعلّ هذا كان مراد السّيد «ره» ، بالاستدلال ، ولأجل جلالته لا بدّ من حمل كلامه عليه بأن يقال : أنّه استدل بمقدّمة مذكورة حاصلها عدم انحصار الشّرط في المنحصر ، ومقدّمة مطوية هي عدم دلالة الشّرطية على أزيد من كون الشّرط علّة للجزاء ، وإنّما ترك الثّانية لوضوحها وكونها مسلّمة في نظره ، بخلاف الأولى ، ولذا حاول التّحقيق فيها وأثبت أن الشّروط والأسباب والعلل الشّرعيّة والعقليّة والعرفيّة قد يخلفها ، وثبوت منابها غيرها مع عدم خروجها بذلك عن كونها شروطا وأسبابا إلّا وعللا ، أن يقال أن حال المقدّمة الأولى ليست بأخفى من المقدّمة الثّانية ، إن لم يكون الأمر بالعكس ، فينبغي ترك الاستدلال لوضوح المقدّمتين أو التّعرض في مقام الاستدلال لهما لا أن يقتصر بالأولى ويترك الثّانية اتكالا علي ظهورها ، وأقول : لعلّ الأشكال المذكور والجواب فيه بأنّه أراد الاستدلال بالمقدّمتين ، غاية الأمر أنّه ترك أحدهما اتكالا علي ظهورها ممّا وقع في محلّه ، وذلك لانّ صدر كلامه «قدس‌سره» وهو قوله أن تأثير الشّرط هو تعليق الحكم به ممّا لا يبعد حمله على بيان تلك المقدّمة التي لا بدّ في مقام الاستدلال من التّعرض لها وهي عدم دلالة الشّرطيّة على أزيد من كون الشّرط علّة للجزاء ، بأن يكون مراده أن تأثير الشّرط بحسب ما هو قضية

الشّرطيّة لا بحسب الوجود الخارجي.

وبعبارة اخرى : بأن يكون مراده أن فائدة ما جعل شرطا ومقدما للتّالي ليس إلا تعليق الحكم عليه أي لا يفيد أزيد من ثبوت التّالي عند ثبوت المقدّم وأمّا الانتفاء الّتي عند الانتفاء فلا يفيده ، وليس هذا إلا تلك المقدّمة إلى يقال في إصلاح استدلاله ، أنّها مطوية فيه كما لا يخفى ، فتأمل.
«الوجه الثّاني»
أنّه لو دلّ لكان باحدى الدّلالات والملازمة كبطلان التّالي ، حيث لا لزوم عقلا ولا عرفا ظاهرة.

وفيه : أنّ بطلان التّالي نظري ليس بمثابة الملازمة في الظّهور ، إذ قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أنّ يقال في إثبات التّالي أو نفيه ، وغاية ما حققناه عدم ثبوت الدّلالة وصفا وإطلاقا لا ثبوت عدم الدّلالة كي يقال أنّ بطلان التّالي ظاهر
«الوجه الثّالث»
قوله تبارك وتعالى ((وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)).
وفيه : ما لا يخفى ، فإن غاية ما يدلّ عليه استعمال القضيّة الشّرطيّة في الآية الشّريفة خالية عن المفهوم لأجل قرينة قطعيّة ، وهذا ممّا لا ينكره القائل بثبوت الدّلالة ، فإنه إنما يدعيها بالوضع أو بقرينة عامّة كالاطلاق يمكن التّخلف عنها لاجل قرينة اخرى على خلافها ، هذا على تقدير إمكان الإكراه في عدم إرادة

التّحصن أيضا ، وأمّا على تقدير عدم إمكانه إلا في صورة التّحصن خاصّة ، فلا يخفى أنّ المفهوم حينئذ من قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع وهو غير واقع في كلام الفصحاء والبلغاء ، وبالجملة عدم ثبوت المفهوم لمثل الآية الشّريفة ، إمّا لعدم إمكانه مع عدم الخروج عن ظاهره ، وإمّا لاجل قرينة قطعيّة على ذلك مع إمكانه لا ينافي القول بالدّلالة وصفا أو إطلاقا ، فإنّ القائل بها قد يدعي ثبوتها على وجه لا يمكن التّخلف عنها لأجل قيام قرينة قطعيّة على خلافها كما في الآية الشّريفة ، والعجب منهم كيف ذكروا مثل هذا الاستدلال في أدلتهم وسطّروه في كتبهم.

* * *
وبقي هنا امور
ينبغي التّنبيه عليها
«الأمر الأوّل»
هل المفهوم على تقدير ثبوته للقضيّة الشّرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما انتفاء نسخ الحكم المعلق على الشّرط أو الوصف أو غيرهما عند انتفائه أو شخصه؟ لا ينبغي التّأمل في كونه هو الاوّل ، لأنّ الخلاف في المفهوم وعدمه للقضيّة الشّرطيّة وغيرها لا يتمشى إلّا في الحكم الذي يمكن بقاؤه مع انتفاء الشّرط أو الوصف والحكم الشّخصي لا يكون كذلك ، ضرورة انتفائه عقلا (1) قطعا بانتفاء موضوعه ، ولو بانتفاء بعض قيوده ، بخلاف نسخ الحكم المذكور في القضيّة ، فإنّه قابل للبقاء والانتفاء عند الانتفاء ، فيصحّ أن يقع محل النّزاع في القضيّة الشّرطيّة ونحوها ويدعى أن لها مفهوم أي دلالة على انتفاء الحكم بهذا المعنى عند الانتفاء ، وكذا الكلام في مفهوم الموافقة ، فإنّه أيضا لا ينبغي التّأمل في كونه ثبوت نسخ الحكم المتعلق بموضوع خاص كالتّأفيف لموضوع آخر كالشّتم والضّرب لا شخص ذلك الحكم ، ضرورة عدم إمكان إثباته بتلك الخصوصيّة لموضوع آخر ، وسيأتي مزيد

__________________

(1) بتماميّة الكلام ، وكذا الحكم الشّخصي المتعلق بما اخذ في الكلام موضوعا له مقيد بالشّرط أو الوصف أو غيرهما ، فإنّه أيضا ينبغي ، لمحرّره.

توضيح لهذا إنشاء الله تعالى.

فتعين كون المفهوم هو انتفاء نسخ الحكم الثّابت لموضوع عن غيره ، كما في مفهوم المخالفة أو إثبات نسخه لغير موضوعه كما في مفهوم الموافقة ، ولا يخفى أنّ النّزاع في ثبوت المفهوم بهذا المعنى لا يتمشى إلا فيما كان نسخ الحكم الثّابت في القضيّة قابلا للثّبوت في غير ما تعلق به فيها ، وأمّا فيما لم يمكن فيه ذلك فهو خارج عن محل النّزاع كما في موارد الأقارير والوصايا والوقوف والنّذور والإيمان والعقود والإيقاعات ونحوها حيث أن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الاشخاص الّتي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو شرطه مأخوذة فى الأفراد أو الوصيّة أو الوقف أو نحوها ، إنّما يكون لأجل عدم إمكان ثبوت نسخ الملكيّة والوقفيّة والمنذوريّة ونحو ذلك لشخصين ، ضرورة أنّه إذا صار شىء وقفا أو وصيّة أو نذر أو متعلق عقد أو إيقاع لاحد لا يصلح لانّ يصير كذلك لغيره ، فانتفاء الحكم عن غير متعلقه في أمثال هذه الموارد ليس لاجل ثبوت المفهوم لها على القول به من غير فرق بينها وبين غيرها في الدّخول في محل النّزاع كما توهّم ، ولا لأجل ثبوت المفهوم لها على القولين كما عن الشّهيد الثّاني «ره» في تمهيد القواعد ، حيث أنّه نفى الإشكال عن ثبوت المفهوم لها وخصّ محل النّزاع بغيرها بل ذكرناه ، (1) وبالجملة هذه الموارد خارجة عن محل النّزاع في ثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما لما ذكرنا ، لا أنّها داخلة في حريمه من غير فرق بينها وبين غيرها كما توهّم

__________________

(1) وأقول أنّ ما ذكر يقتضي عدم صحّة الحكم المخالف وإن كان مصرفا به لا انتفاء المفهوم أعني عدم دلالة اللّفظ عليه على القول بثبوته ، غاية الأمر أنّه على القول بعدمه أيضا يحكم بانتفاء الحكم عن غير ما تتعلق به لا لأجل المفهوم بل لوجه آخر كما لا يخفى ، لمحرّره.

كي يلزم على القول بعدم المفهوم إمكان اثبات الحكم المذكور فيها من التّمليك أو الوصيّة أو الوقف أو نحو ذلك لغير من ذكر فيها مقيدا بوصف أو شرط أو لقب ، ولا أنها خارجة عن محل النّزاع بدعوى ثبوت المفهوم لها بلا إشكال كما عن الشّهيد «ره» ، وكيف كان الحكم المعلق على الشّرط مثلا إخباريّا كان ، أو إنشائيّا في مثل قولك : إن جاءك زيد يجب إكرامه أو أكرمه ، ليس إلّا نفس وجوب الإكرام الذي هو مدلول الجملة الإخباريّة أو الإنشائيّة بخصوصيّاته الثّابتة له من غير جهة الاستعمال كالعينيّة والكفائيّة ونحوهما ممّا تكون ثابتة له مع قطع النّظر عن إنشائه أو الإخبار به لا شخص وجوب الإكرام ، أعني المتخصص بكونه منشأ بالجملة الإنشائيّة أو مخبرا به بالجملة الخبريّة بحيث تكون هذه الخصوصيّة من مقومات المعنى المستعمل فيه ، فإن ثبوتها له ناشئة من قبل استعمال اللّفظ فيه ، ولا يعقل أن تكون الخصوصيّات الثّابتة للمعنى المستعمل فيه حال الاستعمال النّاشئة من قبله داخلة فيه ومن أجزائه ومقوماته ، إخباريّا كان أو إنشائيّا ، حرفيّا كان أو اسميّا ، كما حققناه في بيان المعنى الحرفي ، ولذا التزمنا بعدم الفرق بين الحروف وما الحق بها من الأسماء وبين غيرها منها في أن المستعمل فيه كالوضع والموضوع له في الجميع عام لا خاص ، مع إنّه لا شبهة في أن المعاني الحرفيّة متخصصة بكونها آلية غير مستقلة في نفسها أي غير ملحوظة إلا في معاني متعلقاتها لأنّها من أحوالها وخصوصياتها القائمة بها قيام العرض بالجوهر ، فإن هذا التّخصص لها لا يكاد يكون من مقومات المستعمل فيه كي يقال أنّه في الحروف خاص لا عام كما أنّ تخصص المعاني الاسميّة بكونها مستقلة في أنفسها ملحوظة بحيالها لا يكون من مقومات ما استعملت فيه الأسماء ولو كان ذلك التّخصص في المعاني الحرفيّة موجبا لكون المستعمل فيها

خاصّا ، فليكن ذلك التّخصص في المعاني الاسميّة أيضا كذلك ، مع أنّه لا يلتزم به أحد ، والسّر في ذلك ما أشرنا إليه آنفا وحققناه في محلّه هو أنّ الخصوصيات النّاشئة من الاستعمال للمعاني المستعملة فيها الألفاظ مطلقا لا يعقل أن تكون من مقومات المعاني ، من غير فرق في ذلك بين الحروف والأسماء والأخبار والإنشاء ، ومعلوم أنّ كلّ واحد هذين التّخصصين للمعاني الحرفي والاسميّة ناشئ من قبل الاستعمال ، فلا يوجب شيء منهما تخصّصا في معانيهما من غير فرق بينهما أصلا ، فثبت مما ذكرنا أنّ ما هو مدلول بالجملة الإنشائيّة أو الاخباريّة من الحكم المعلق على الشّرط في القضيّة الشّرطيّة مطلقا عام ليس بخاص ، وكذا في سائر القضايا ، فصحّ ما ذكرنا من أنّ المفهوم في القضيّة الشّرطيّة وغيرها حتّى في اللقبيّة انتفاء نسخ الحكم ونوعه المعلق على الشّرط أو الوصف أو اللّقب عن ما انتفى عنه الشّرط أو الوصف أو اللّقب أو إثبات نسخ الحكم ونوعه لموضوع آخر يكون أقوى مناطا ممّا تعلق به الحكم ، إذ لا معني من نسخ الحكم ونوعه سوى ذلك المعنى العام الذي يكون مدلول الكلام إنشائيّا كان أو أخباريّا من غير فرق فيهما أصلا.

فانقدح : بما حققناه فساد ما استشكل في المقام وهو أن الشّرط المذكور في القضيّة الشّرطيّة إنّما وقع شرطا بالنّسبة الى الإنشاء الخاص الحاصل بذلك الكلام دون غيره ، فغاية ما يفيده انتفاء ذلك الحكم بانتفاء شرطه ، وأين هذا من دلالته على انتفاء نوع الحكم ونسخه كما هو المدعى ، وكذا فساد ما تقضي به من الإشكال من التّفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشائي ، بأنّه كلّي في الأوّل وخاص في الثّاني ، حيث دفع الإشكال بأنّه لا يتوجه على الأوّل أصلا ، لكون الوجوب فيه كلّيا ، وفي الثّاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلّية والسببيّة المستفادة

من الجملة الشّرطيّة ، حيث أنّ ارتفاع شخص الوجوب فيه ليس مستندا إلى ارتفاع العلّة ، فأنّه يرتفع وإن لم يؤخذ المذكور في حيال أداة الشّرط علّة كما هو ظاهر في اللقب والوصف ، فقضيّة العلّيّة ارتفاع نوع الوجوب الّذي أنشأه الأمر وصار بواسطة إنشائه شخصا من الوجوب.

وتوضيح فساد الأشكال المذكور والجواب فيه يظهر ممّا حققناه ، ومحصله أن الحكم المعلّق عليه الشّرط مطلقا عام لا يعقل أن يكون خاصا سواء كان أخباريّا أو إنشائيّا ، وكذا الكلام في سائر القضايا الّتي يدعي المفهوم فيها حتى اللقب من غير فرق بينه وبين غيره لجريان الوجه المذكور في جميع أقسام القضايا على حدّ سواء كما لا يخفى
«الأمر الثّاني»
إذا تعدّد الشّرط واتّحد الجزاء وكان على وجه لا يقبل التعدّد أو لم يكن بمراد منه ، كما إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصّر ، فعلى القول بثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة يقع التّنافي بين منطوق كلّ من القضيّتين وبين عموم المفهوم في الأخرى ، وكذا إذا كان كل واحدة منهما محفوفة بما يوجب ظهورها في إرادة المفهوم منها على القول بعدمه للقضيّة الشّرطيّة عند إطلاقها ، ويمكن الجمع والتّوفيق بينهما باحد وجوه :

الأوّل : تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى ، لكون ظهوره أقوى ، قضيّة هذا وجوب القصر عند وجود أحد الشّرطين وانتفائه عند انتفائهما.

الثّاني : رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في المفهوم ، بأن يحمل على بيان علّيّة كلّ من

الشّرطين للجزاء لا أزيد ، وعلى هذا فلا دلالة لهما على عدم علّيّة شيء آخر للجزاء ، وتظهر الثّمرة عند وجود دليل آخر فلا ينافيانه على هذا ، فيعمل به بخلاف الأوّل ، فيقدّم منهما ما هو الأقوى على تقديره كما لا يخفى

الثّالث : رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في كون كلّ من الشّرطين علّة تامّة للجزاء على كونه جزئهما ، وبعبارة اخرى ، تقييد منطوق كلّ منهما بمنطوق الأخرى بعد تصرّف في مفهوميهما ، وعلى هذا يكون مجموع الشّرطين علّة منحصرة للجزاء ، فيجب القصر عند خفاء الأذان والجدران معا ولا يجب عند انتفاء خفائهما وإن خفي أحدهما.

الرّابع : رفع اليد عن ظهور كلّ من الشّرطين في كونه بعنوانه الخاص علّة منحصرة للجزاء بحمله على بيان كون كلّ منهما بعنوان جامع بينهما يكون هو حقيقة العلّة المنحصرة للجزاء علّة ، له ومرجع هذا إلى الأوّل في مقام العمل فيخالف الوسطى على حذوه.

الخامس : رفع اليد عن مفهوم أحدهما بالخصوص مع بقاء مفهوم الأخرى على حاله (1) ، لا وجه لهذا لأنّه جمع تبرعي لا شاهد له وترجيح بلا مرجّح ، إلّا أن يكون ما أبقى على مفهومه أظهر من الآخر ، فيجب المصير إليه للّزوم حمل الظّاهر على الأظهر وهل الأقرب أي واحد من هذه الوجوه في مقام الجمع العرفي؟ لعلّه

__________________

(1) وأقول فهذا الوجه لا يوجب رفع التّنافي بأنّه بين عموم مفهوم كلّ من القضيتين وبين منطوق الأخرى ، ومن الواضح أن رفع اليد عن عموم أحد المفهومين بالخصوص بمنطوق الأخرى لا يرفع التّنافي المذكور ، والوجه الخامس الّذي نسب إلى الحلي «قدس‌سره» لا في المثالين هو إبقاء جملة خفاء الأذان بحالها منطوقا ومفهوما وتقييد الجملة الثّانية منطوقها بخفاء الآذان ومفهومها بعدمه ومرجعه إلى إلغاء الثّانية بالمرّة وجعل المناط هو الأولى ، ولا يخفى أنّ الجمع بينهما كذلك يرفع تنافي إلّا أنّه ترجيح بلا مرجّح وجمع بلا شاهد كما لا يخفى ظهور ، لمحرّره.

الثّاني في نظر العرف وأن كان العقل يعين الأخير بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء اختلاف الشّرط في كلّ منهما على حاله ، حيث يرى أنّ الأمور المتمايزة المختلفة بما هي كذلك لا يمكن أن يكون كل واحد منها مؤثّرا في واحد ، إذ لا بدّ من أن يكون بين العلّة والمعلول ربط خاص يوجب تاثيرها فيه ، ولا يكاد يتحقق ذلك الرّبط بين المختلفين فصاعدا بما هما كذلك ، وبين الواحد بما هو واحد ، فلو كانا شرطا له ، أي علّة له ومؤثّرا فيه عقلا أو شرعا في ظاهر خطاب يستقلّ العقل بأنّ الشّرط حقيقة واحد ، وهو الجامع المشترك بينهما ، ولذا أرجعنا التّخيير الشّرعي في جميع موارده إلى التّخيير العقلي ، وأقول : قضيّة ذكر في الوجه الأخير عدم كونه في عرض الوجوه المتقدّمة عليه ، فلا ينبغي ذكره في عدادها ، وكيف كان هما وجه آخر ، وهو تقييد إطلاق الشّرط في كلّ منهما بعدم الآخر. وبعبارة اخرى رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في كون كلّ من الشّرطين علّة مؤثرة في إيجاب الجزاء مطلقا بحمله على كونه كذلك عند عدم الآخر ، وأمّا مع وجوده فلا ، وهل المؤثّر حينئذ هو السّابق منهما أو الجامع ، سيأتي الكلام فيه.

وعلى هذا لا يوجب خفاء الأذان القصر إلّا عند عدم خفاء الجدران ، وكذا العكس ، ولو خفي كلاهما فهل المؤثّر كلّ منهما أو الجامع بينهما ، سيأتي الكلام فيه. ولذا لم يتعرض له أو لرجوعه إلى احد الاوّلين على القول بالتّداخل.

ومنها إشكال في خصوص القضيتين يجيء من جهة التّخيير بين الأقلّ والأكثر بناء على ما عدا الوجه الثّاني وهو إنّه كيف يمكن جعل كلّ منهما سببا مستقلا لوجوب القصر مع أنّهما مترتبا الوجود سيّما إذا فرض أن أحدهما دائما متاخر عن الآخر؟ كما أنّ الظّاهر أن خفاء الجدران بالنّسبة إلى خفاء الأذان كذلك ، إذ مع

وجود الأوّل لا يبقى مجال لأن يؤثّر الثّاني فكيف يجعل سببا في عرض الأوّل ، والظّاهر أنّ الوجه الّذي تقدم في بيان رفع إشكال التّخيير بين الأقلّ والأكثر غير جار في المقام فتأمل.
«الأمر الثّالث»
إذا تعدّد الشّرط واتّحد الجزاء وكان على وجه يقبل التّعدّد سواء ، كان الشّرط متعدّدا وجود كما إذا ورد : إذا بلت فتوضأ. وبال مرّتين. أو جنسا ، كما إذا ورد : إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ، أو إذا حضت فاغتسلي وإذا أجنبت فاغتسلي ، فبال ونام أو حاضت وأجنبت ، فلا إشكال في الحكم لو جمع بين القضيتين في الفرض الثّاني على الوجه الثّالث من وجوه الجمع المتقدّمة في الأمر الثّاني ولم يوجد كلّ من الشّرطين متعدّدا ، كما إذا بال مرّة أو نام كذلك ، وأمّا ما عداه من وجوه الجمع بين القضيتين ، وكذا عليه فيما إذا وجد كلّ من الشّرطين متعدّدا ، كما إذا بال مرّتين ونام كذلك ، ففى لزوم الإتيان بالمشروط على حسب تعدّد الشّروط كما عن المشهور ، أو التّداخل وجواز الاقتصار على الواحد كما عن جماعة منهم المحقق الخوانساري «ره» ، أو التّفصيل بين اتّحاد جنس الشّروط وتعدّده بالالتزام بالتّداخل في الأوّل وعدمه في الثّاني كما عن الحلي «قدس‌سره» ، خلاف وإشكال ، مشاؤه عدم امكان إبقاء القضيّة الشّرطيّة على ظاهرها الأولى : ولزوم التّصرف فيه ، واختلاف أنظارهم في كيفيته ، توضيح ذلك : أنّ ظاهرها حدوث الجزاء ، أعني وجوب الإتيان بالمشروط كلّما حدث الشّرط لسببيته أو لكشفه عن سببه ، فإذا تعدّد الشّرط جنسيا كالبول والنوم أو الحيض والجنابة ووجد كلّ منهما

خارجا ، أو تعدّد وجوده كالبول أو النّوم أو الحيض أو الجنابة فيما إذا فرض أنّه السّبب خاصة ولكن وجد مرتين لزم حدوث وجوب المشروط حينئذ كالوضوء أو الغسل ، مع أنّه حقيقة واحدة متعدّدا أو هذا غير معقول ، لأنّ حقيقة واحدة بما هي واحدة لا تكاد تكون محكومة بحكمين ، لانّ اجتماع المثلين مستحيل كاجتماع الضّدين.

ومن هنا انقدح : أنّ النّزاع والأشكال في المقام غير متفرع على القول بثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة ، لأنّ منشأه التّنافي بين ما هو قضية ظاهرها الأولي من حدوث وجوب المشروط على حسب تعدّد الشّروط ولو وجودا ، وبين وجوبه لكونه حقيقة واحدة كذلك ، فإن تعدّد الوجوب فيها يستلزم اجتماع المثلين ، فيجري النّزاع ، وإن إلّا لم تكن قضية واحدة في البين أو كانت قضيتان كما إذا ورد : إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ، ولم نقل بثبوت المفهوم فإنّ الإشكال فيهما إنّما يجيء من قبل التّنافي بين منطوقيهما ، حيث أن قضية كلّ منهما حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط مطلقا ، وهو مستحيل عند اجتماعهما كما عرفت لا من جهة التّنافي بين منطوق أحدهما ومفهوم الأخرى كما هو جهة البحث في الأمر الثّاني ، فلا بدّ من التّصرف في ظاهر القضيّة الشّرطيّة بأحد وجوه.

الأوّل : الجمع بين القضيتين فيما إذا تعدّد الشّرط حقيقة كالبول والنّوم بالنّسبة إلى الوضوء ، والحبض والجنابة بالنّسبة إلى الغسل بالوجه الثّالث المتقدّم ، وهو تقييد إطلاق منطوق كل منهما بمنطوق الأخرى ولكن هذا التّصرف لا يجدي في رفع الأشكال ، لأنّ رفع اليد من ظهور كلّ في القضيتين في أنّ كلّ واحد من الشّرطين سبب مستقل في إيجاب المشروط بحمله على كونه جزء السّبب وأنّ

مجموعهما تمام السّبب لا يرفع الأشكال إلّا فيما إذا وجد كلّ من الشّرطين مرّة واحدة ، وإمّا إذا وجد كلّ منهما متعدّد ، كما إذا بال مرّتين ونام كذلك مثلا فلا ، لأن حال تعدّدهما كذلك حال تعدّد واحد منهما وجودا لو فرض كونه سببا تاما في أنّ قضيّة تعدّد السّبب تعدّد المسبب ، وهو حدوث وجوب الوضوء مثلا مرّتين فيلزم فيه اجتماع المثلين ، وهذا هو الإشكال

الثّاني : رفع اليد عن ظهور الشّرطيّة فى الدّلالة على حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط مطلقا ، بحمله على إرادة مجرّد الثّبوت عند الثّبوت وإن كان لأجل حدوث سبب آخر سابق ، وإن كان ذلك السّبب من غير جنس اللاحق ، ومرجع هذا إلى التّداخل في الأسباب عند اجتماعها والالتزام بأنّ التأثير للسّابق منهما إن كان ، وإلّا فللمجموع عرفا وللقدر الجامع عقلا.

الثّالث : الإلزام بأن متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة واسما كالغسل مثلا إلّا أنّه حقائق متعدّدة حسب تعدّد الشّروط والأسباب ، فغسل الحيض مثلا غير غسل الجنابة حقيقة ، وهكذا نظير فريضة الصّبح ونافلته وفريضة الظّهر مع فريضة العصر لاختلافهما حقيقة وأنّ اتحدتا صورة ، غاية الأمر أنّه على القول بالتّداخل تكون تلك الحقائق متصادقة على واحد يكون مجمعا لها ، فللمكلّف امتثال الجميع بفعل المجمع والاقتصار عليه بأنّ يأتي بغسل واحد مثلا بقصد امتثال الجميع لكونه مجمعا لها ، فتكون حال تلك الأوامر حال ما إذا ورد أكرم هاشميّا وأضف عالما ، فأضاف عالما هاشميّا بقصد امتثال الأمرين لأنّه يصدق عليه إنّه امتثلهما ، ولا يقتضي الأمر أزيد من صدق الامتثال ، فلا محالة يسقط كلا الأمرين ، وكذا فيما نحن فيه ، وله امتثال الجميع بالمتعدّد بأنّ يأتي بمصاديق مختلفة كاغسال

كذلك حسب تعدّد الشّروط والأسباب كلّ واحد بقصد امتثال أمره على حدة ، كما أنّ له في المثال المذكور امتثال كلّ من الأمرين بأنّ يكرم هاشميا ويضيف عالما ، ويشهد لذلك ما في بعض الأخبار في خصوص الأغسال ، إذا اجتمع عليك حقوق أجزأك غسل واحد ، ومرجع هذا إلى التّداخل في المسببات اختياريّا عند اجتماع الأسباب إذ المفروض جواز امتثال الأوامر بالمتعدّد لا لزوم الاقتصار على الواحد ، كما هو قضية الوجه الثّاني وقضيّة هذا الوجه بإبقاء ظاهر القضيّة الشّرطيّة في الدّلالة على الحدوث عند الحدوث بحاله ، أمّا على القول بجواز الاجتماع فواضح ، وأمّا على القول بالامتناع فلأن كلّ واحد من الشّرطين أنّما يوجب حدوث وجوب بالنّسبة الى الطّبيعة لا الى خصوص المجمع ، ولا محذور في هذا ، غاية الأمر أن الجمع على هذا القول يتصف بالوجوب لا بوجوبين ، لأن اجتماع المثلين كالضّدين مستحيل في الواحد ، أنّه مع هذا يجزي عن كلا الواجبين لأنّه مشتمل على ملاكي الوجوبين ، وقد عرفت غير مرّة أنّ ملاك الوجوب في الموضوع كاف في صحّته والإجتزاء به ، فلذا كان المكلّف مخيّرا فى امتثال الواجبين به وبالتعدّد ، ولكن هذا على خلاف التّحقيق لاستحالة اجتماع حقيقتين في واحد ، إنّما الممكن اجتماع عنوانين فيه ، وقد حققنا في مسألة اجتماع والأمر والنّهي إنّ العنوان بمجرّده لا يكون متعلق الحكم وإن تعدّده لا يوجب تعدّد المتعلق ، فمتعلق الحكم ليس إلّا المعنون ، والعنوان إنّما يؤخذ مقدرا ومحددا له ، ومن المعلوم أنّ المعنون مطلقا لا يكون إلّا حقيقة واحدة ومندرجا تحت واحدة من مقولات التّسع ، فلا يكون المجمع وأن تصادق عليه عنوانان فصاعدا إلّا حقيقة واحدة ، فكيف يجزي عن حقيقتين تعلق الأمر بكلّ منهما على حدة؟ فالقول بالتّداخل في المسببات لا يجامع

القول بالامتناع ولا بدّ عليه من المصير إلى ما ذهب إليه المشهور من لزوم الإتيان بالمشروط حسب تعدّد الشّروط ، وأمّا من الالتزام بما هو قضية الوجه الثّاني أعني التّداخل في الإتيان وإنّ التّأثير للسابق منها وإن كان ، فللمجموع إذا تعدّد الجامع ، وأمّا من الالتزام بالوجه الآخر الّذي يأتي بيانه إن شاء الله. ولا مجال هنا على القول بالامتناع للقول بأنّه يقدّم أقوى المناطين من السّببين ، وإن كان لاحقا فيؤثّر هو في إيجاب المجمع دون غيره ، وإن كان سابقا كما يقال به في مسألة اجتماع الأمر والنّهي على القول بامتناعه للفرق الواضح بين المقامين وذلك لأنّ قضيتهما في مسألة الاجتماع مختلفة ، قضيّة احدهما إيجاب المجمع وقضيّة الأخرى تحريمه ، فلا محال يقع الكسر والانكسار بينهما ويبقى من الأقوى شيء بلا مزاحم ، فيؤثر هو ولو في إثبات الاستحباب أو الكراهة إن لم يكن الباقي بمقدار يكفي في الإيجاب أو التّحريم دون غيره لعدمه بالمرّة ، بخلاف قضيتهما في المقام ، فإنّها ايجاب المشروط ، فيتأكد ملاك الوجوب في المجمع فيصير وجوبه أشدّ وآكد ، سواء تواردت الأسباب دفعة واحدة وتدريجيّا.

الرّابع : الالتزام بحدوث الأثر عند حدوث كلّ شرط كما هو قضيّة ظاهر الشّرطيّة لكن الأثر الحادث هو وجوب المشروط كالوضوء أو الغسل عند حدوث الشّرط الأوّل كالبول والجنابة وتأكّد وجوبه عند حدوث الأخر قياسا للأسباب والشّروط والشّرعيّة على الأسباب والعلل العقليّة والعاديّة ، فإن معلولاتها إن كانت قابلة للشدّة والضّعف تقع شديدة عند اجتماعها سواء وجدت دفعة واحدة ، أو تدريجا ، مثلا السّواد في الجسم إن وجد فيه أحد أسبابه يحدثه فيه ، ولكن إذا وجد بعده سبب آخر يزيده سوادا فيشتدّ سواده ، وهكذا إن تواردا عليه

دفعة واحدة ، فإذا كان ظاهر القضيّة كون الشّرط سببا لإيجاب الجزاء كما هو المفروض يكون اجتماع الشّروط موجبا لتأكّد وجوبه لا لإحداث وجوبه مرّتين ، لامتناع اجتماع المثلين كالضّدين.

وبالجملة حال الأسباب الشّرعيّة حال الأسباب العقليّة في أنّها عند اجتماعها تشتدّ مسبباتها إن كانت قابلة لشدّة كالوجوب في المقام.

الخامس : الالتزام بحدوث الأثر عند كلّ شرط لكنّه حدوث فرد من الطّبيعة عند حدوث كلّ شرط وعلى هذا فلو تعدّد الشّرط فالواجب بالأوّل إيجاد لها ولآخر إيجاد آخر لها ، وهكذا ، مع الالتزام بأنّها في الجميع حقيقة واحدة ، ومتعلّق الوجود ليس مطلق إيجاد الطّبيعة كي لا يتحمّل وجوبين ، لعدم الفرق في امتناع اجتماع المثلين بين الوحدة الشّخصيّة والجنسيّة فيجيء الإشكال بل أفرادها وبعبارة أخرى إيجاداتها مع حسب تعدّد الشّروط جنسا أو وجودا ، ومن الواضح أن أفراد إيجادها متعدّد ، فيصبح تعلّق التّكاليف المتعدّدة بها فتحمل القضيّة الشّرطيّة على بيان هذا المعنى.

هذا هي التّصرفات الممكنة لدفع الإشكال الجائي من قبل لزوم الأمثال لو ابقيت الشّرطيّة على ظاهرها الأوّلي. وهل الجميع متساوية وفي عرض واحد عرفا فتكون القضيّة مجملة مردّدة بينها ، أو يكون بعضها ولو في مقام الجمع أقرب ، الظّاهر كون الأخير كذلك ، لقصور الأذهان والأنظار العرفيّة عن ادراك ما عداه من الوجوه أو بعدها في أنظارهم.

أمّا الأوّل وهو حمل القضيّة على بيان مجرّد الثّبوت عند الثّبوت فلأنّه متوقف على إدراكهم استحالة اجتماع الأمثال كي يوجب هذا حملهم القضيّة على بيان ما

ذكر ، وكذلك الثّاني لأنّ المسبب في مثل الوضوء والغسل ونحوهما عندهم واحد لا يفهمون إنّه حقائق متعدّدة بحسب تعدّد الشّروط وإن وجدوا شرطيّة كلّ واحد في دليل على حده ، وكذا حمل القضيّة على بيان الحدوث عند الحدوث بالوجه الرّابع بعيد عن أنظارهم بخلاف الحمل على المعنى الآخر ، بل ليس تصرفا وارتكابا لخلاف الظّاهر في أنظارهم ، ويشهد لذلك أنّا نجدهم يفهمون هذا المعنى من القضيتين إن فرضتا متصلتين ، مثلا إذا وجدوا قوله : إذا نمت فتوضّأ ، متصلا بقوله : إذا بلت فتوضّأ ، يفهمون أنّ النّوم سبب لإيجاد فرد من الوضوء والبول سبب لإيجاد فرد آخر منه ، وهكذا في سائر الموارد ، فإن كانوا يفهمون هذا المعنى فيما إذا فرضتا متصلتين كان معيار التّعيين الأقرب عرفا إن وردتا منفصلتين كما هو محل الكلام في المقام ، فإنّ إطلاقهما (1) لو اقتضى الحمل على غير هذا المعنى إلّا أنّ ظهورهما فيه في صورة اتّصالهما يوجب عدم صحّة الحمل على غيره في صورة الانفصال ، لأنّ كلّ واحد منهما يكون بمنزلة البيان للأخرى ، فلا يصحّ التّمسك بما هو قضيّة إطلاقها ، وهذا هو المراد بما كتب في الكفاية.

وأقول : حيث أنّ الإشكال غير مختص بصورة تعدّد الشّرط جنسا وكذا محلّ الخلاف أعم فينبغي تقرير وجه الدّفع على نحو يشمل القسمين ، وما افيد هنا لا يعمّها كما لا يخفى ، والأولى تقريره هنا على وجه يفيده فيما بعد في مقام إبطال مسألة الحلي «قدس‌سره» في التفصيل بين متعدّد الشّروط جنسا وبين متعدّدها وجودا بالالتزام بالتّداخل في الأوّل دون الثّاني وهو أنّ قضيّة إطلاق مادة الأمر وإن كان تعلق الأمر بالطّبيعة المطلقة المرسلة المعرّاة عن قيد المرّة والتّكرار وهي بهذه

__________________

(1) في صورة انفصال ، لمحرّره.

الملاحظة غير قابلة لتوارد الوجوبين عليها لأنّ امتناع المثلين لا يفرق فيه بين الوحدة الجنسيّة والشخصيّة ، أنّ ظهور القضيّة الشّرطيّة وإن كانت واحدة في كون كلّ وجود من الشّرط سببا أو كاشفا عن ما هو السّبب لحدوث وجوب فرد من وجود طبيعة الجزاء يصير قرينة لبيان المراد في إطلاق المادة ، فلا دوران بين ظهور الإطلاق في كفاية وجود واحد للجميع وبين ظهور الجملة في حدوث الجزاء عند حدوث كلّ شرط ، لأنّ ظهور الإطلاق يكون معلّقا على عدم البيان ، وظهور الشّرطيّة في ما ذكر صالح لأنّ يكون بيانا لما هو المراد بالإطلاق فلا دوران.

وبالجملة لا بدّ للقول بعدم التّداخل من دعوى ظهور الشّرطيّة في كون كلّ وجود من الشّرط موجبا لوجود فرد من طبيعة الجزاء ، ومن الواضح أنّه بعد فرض هذا الظّهور لا مجال للتّمسك بإطلاق مادة الأمر وعدم دلالتها على المرّة والتّكرار ، ولعل هذا كان مراده بما كتبه في الكفاية لا ما افيد سابقا ، وبه يرفع الإشكال بحذافيره وتفصيل الحلّي «قدس‌سره» أيضا كما سيأتي التّنبيه عليه إنشاء الله ، وكيف كان فقد أفاد الاستاذ العلّامة «قدس سره وأدام الله تعالى أيّامه».
وربّما يجاب عن الإشكال : بأنّ الشّروط والأسباب الشّرعيّة ليست بمؤثرات حقيقة كالعلل العقليّة ، بل هي معرفات وكواشف عمّا هو المؤثر والسّبب حقيقة فلا يلزم من اجتماعها وتعدّدها تعدّد المسبّب لإمكان كونها حينئذ معرّفات وكواشف عن معرّف واحد يكون هو المؤثّر والسّبب حقيقة.

وفيه : أنّه على تقدير تسليم ما ذكر أنّ هذا الوجه إن كان مرجعه إلى ما تقدّم في الوجه الثّاني من منع دلالة الشّرطيّة على حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط بل على مجرّد الثّبوت عند الثّبوت فلا يكون وجها آخر في قباله ، وإلّا فلا يدفع

الإشكال لأنّه نشأ من دلالة الشّرطيّة على حدوث الجزاء عند حدوث كلّ شرط بملاحظة أن قضيّة هذا اجتماع الوجوبين فصاعدا في الجزاء مع أنّه واحد ، لوضوح أنّه لا فرق في ورود الإشكال بعد تسليم دلالة الشّرطيّة على حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط بين كون الشّرط الشّرعي سببا مؤثرا بنفسه أو معرفا وكاشفا عن وجود سبب آخر مقارنا له ، فلا بدّ في رفع الإشكال من منع الدّلالة المذكورة ، ولا يكفي في ذلك مجرد دعوى كون الشّروط الشّرعيّة معرفات لا مؤثرات حقيقة.

ثمّ إنّه لما اشتهر في كلام غير واحد من الأعاظم أنّ الشّروط والأسباب الشّرعيّة معرفات لا مؤثرات كالاسباب العقليّة ، فينبغي التّكلّم في ذلك وبيان جهة التّفرقة بين الأسباب الشّرعيّة وغيرها ، فنقول : أنّ ما جعل وأخذ شرطا للحكم في الشّرطيّة فيما صدر عن الموالى العرفيّة الى عبيدهم لا يخلو ، إمّا أن يكون لنفسه دخل شرطا أو شطرا في ترتب الحكم على موضوعه بأن يكون موضوع الحكم في مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» زيد الجائي بحيث يكون لنفس المجيء دخل في وجوب الإكرام ، وإمّا أن يكون لنفسه دخل في ترتب الحكم ، ولكنّه إنّما يؤخذ شرطا له لكونه ملازما لامر يكون كذلك ، فيكون كاشفا عن ذلك الأمر ، ولذا أخذ شرطا في القضيّة ، وإمّا أن يكون سببا عند وجوده لانقداح الدّاعي الى إنشاء الحكم في نفس المولى ، فالاقسام المتصورة لما يؤخذ شرطا في القضيّة الشّرطيّة الصادرة عن والموالى العرفيّة في مقام الثّبوت والواقع ثلاثة ، ولا شبهة في إطلاق السّبب للحكم بنحو الحقيقة على الشّرط في القسم الأخير لوضوح إن إنشائه الحكم من الإفعال الاختياريّة الصّادرة عن الفاعل فيحتاج الى سبب يدعوه إليه ، فإذا فرض كون ما اخذ شرطا في القضيّة ، كذلك صدق عليه أنّه سبب للحكم ومؤثر فيه

حقيقة ، كما أنّه لا شبهة في صحة إطلاق المعرف والكاشف في القسم الثّاني لانّه بنفسه لا يؤثر في الحكم أصلا ، وأمّا إطلاق السّبب عليه في القسم الأوّل فهو إنّما يصحّ تسامحا بملاحظة أنّه يوجب تماميّة موضوع الحكم إذ له دخل فيه حسب الفرض وكلّ موضوع بالنّسبة الى حكمه بمنزلة العلّة له ، فإنه متوقف عليه ولا يعقل ثبوت الحكم بدون الموضوع ، إلّا أنّ السبب حقيقة هو ما يؤثر في الشّيء وليس السّبب للحكم بهذا المعنى سوى القسم الأخير ، وحيث أنّ هذا غير واقع في الإحكام الشّرعيّة على مذهب العدليّة ، إذ عليه لا يكون الدّاعي الى إنشائها سوى علمه تبارك وتعالى بما في نفس الإفعال من المصالح والمفاسد أو إنّما في نفس إنشائها وجعلها من المصلحة على اختلاف الموارد أو القولين ، فلذا يصحّ أن يقال أنّ الاسباب الشّرعيّة كلّها ليست بعلل حقيقة بل معرفات وكواشف مطلقا ، أمّا في ما إذا كانت من قبيل الثّاني فواضح ، وأمّا فيما إذا كانت من قبيل الاوّل فلانّ دخلها في تحقق الموضوعات كلا أو بعضا ، وبعبارة اخرى في حدوث المصلحة في نفس التّكليف بها أو في صيرورتها ذوات حسن ومصلحة أو قبح ومفسدة لا يوجب كونها مؤثرات في إنشاء الأحكام ولا يصدق عليها السّببيّة في هذا القسم أيضا إلّا تسامحا كما عرفت ، ولعل هذا هو المنشأ لما اشتهر بينهم أنّ الأسباب الشّرعيّة معرفات لا مؤثّرات ، إلّا أن هذا الفرق لا يجدي في رفع الإشكال ولزوم القول بالتّداخل فيها لا في غيرها كما قيل ولا فيما قبل أيضا من ابتناء المسألة أي القول بالتّداخل وعدمه على كونها معرفات أو مؤثّرات ما لم ينضم إليه منع دلالة القضيّة على الحدوث عند الحدوث ، أو على تقدير تسليم دلالتها على ذلك يلزم محذور اجتماع المثلين سواء قلنا بأنّها معرفات أو مؤثّرات كالعلل العقليّة كما لا يخفى ،

فالقول بالتفصيل كذلك ضعيف كالقول بالتفصيل بين تعدّد الشروط جنسا وبين تعدّدها وجودا بالالتزام بالتّداخل في الثّاني دون الأوّل ، إذ لا وجه له ايضا عدا ما يتوّهم من عدم صحّة التعلق بعموم اللّفظ في الثّاني لأنّه من أسماء الأجناس ، فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم يوجد إلّا السّبب الواحد بخلاف الأوّل لكون كلّ واحد من الأسباب سببا على حده في ظاهر الخطاب ، فلا وجه لتداخلها.

ويضعّف : بما تقدّم من أنّ ظاهر القضيّة أنّ كلّ وجود من الشّرط يقتضي إيجاب وجود من المشروط ، وبعبارة اخرى كلّ فرد من الشّرط يوجب فردا من المشروط؟ ومن الواضح أنّ إفادة هذا المعنى لا يفرق فيه أصلا بين كون الشّرط متعدّد جنسا بأنّ كانت الشرطيّة متعدّدة ، أو وجودا بأنّ كانت واحدة ، مثلا إذا ورد «إذا نمت فتوضأ» مفاده أنّ كلّ نوم يوجب وجودا من الوضوء ، فإن تحقق النّوم مرّات لزم إيجاد الوضوء كذلك بعددها ، وإذا ورد أيضا «إذا بلت فتوضأ» كان مفاده أيضا كذلك ، فقضيّة الخطابين أن كلّ واحد من النّوم والبول متى ما تحقق يجب الوضوء بعده ، هذا مضافا إلى ما مرّ غير مرّة من أن الشّيء الواحد كوجوب الجزاء فيه نحن فيه لا يمكن أن يكون أثرا لمتعدّد بما هو متعدّد ، بل بما هو واحد ، أي بجامع اشتراكها فلا بدّ من إرجاع الشّروط المتعدّدة جنسا لمشروط واحد إلى شرط واحد بأن يكون الجامع بينها حقيقة هو الشّرط لا كلّ واحد بما له من الخصوصيّة ، فيجب الالتزام بالتّداخل مطلقا حتّى في متعدّد الجنس أو بعدمه كذلك.

وبالجملة بعد إرجاع الشّروط المتعدّدة إلى واحد لا يبقى وجه للتفرقة بينها ، فلا بدّ من المصير إلى ما اخترناه وفاقا للمشهور من عدم التّداخل مطلقا ، لأنّه قضيّة ظاهر الشّرطيّة حسبما عرفت ، أو إلى ما أختاره جماعة من التّداخل مطلقا

إنكارا لظهور القضيّة فيما ذكرناه.

هذا تمام الكلام فيما كان الجزاء قابلا للتعدّد ، وأمّا إذا لم يكن كذلك كالقتل فأنّ لم يكن قابلا للتأكد أيضا نظير الملكيّة والحرّيّة ونحوهما كالضّمان باليد والإتلاف مثلا إن قلنا بأنّ وجوب رد المثل أو القيمة الى المالك لا يتأكد بتعدّد أسباب الضّمان ، فلا بدّ من الالتزام بالتّداخل في الأسباب ، بمعنى أن التّأثير للسّابق منها إن كان فيها سابق ولا حق ، ويكون ما عداه حينئذ لغوا غير مؤثر أصلا ، لعدم قابلية المحل للتعدّد والتأكد ، وإن كانت مقترنة فالتّأثير للمجموع عرفا وللقدر الجامع عقلا ودقّة ، وإن كان قابلا للتأكد فلا بدّ من الالتزام بالتّداخل في المسببات ، بمعنى أن الأوّل من الأسباب كالارتداد مثلا يوجب حدوث أصل المسبب كالقتل وما بعده كالقتل مثلا يوجب تأكد قتل المرتد ، فإن الوجوب فيه قابل لان يتأكد ، وهكذا فيما إذا توارد الأسباب دفعة واحدة على المسبب يحدث وجوبه أكيدا ، ولكن وجوبه كذلك مستند الى الجامع أو المجموع كما عرفت.

* * *
الفصل الثّاني
في مفهوم الوصف

اختلفوا في إثبات الحكم لموضوع اخذ فيه وصف أو ما بحكمه كالحال ونحوه هل له مفهوم أي يدلّ على انتفاء نسخ الحكم المذكور عن غير محل الوصف وما بحكمه ، أم لا؟ الظّاهر هو الثّاني كما في الشّرط ، بل ثبوت المفهوم هنا أوهن ، لأحد إثباته في الشّرط دونه ، ولا يصحّ العكس ، وذلك لعدم دلالة اللّفظ عليه أصلا ، أمّا المطابقة فواضح ، وأمّا التّضمن فلانه فرع دلالة القضيّة المذكورة على قضيّة اخرى تخالفها في الإيجاب والسّلب في عرضها ، بأن يكون بمنزلة القضيتين ، وبعبارة اخرى منحلة الى عقد إيجابي وهو الثّبوت في محل الوصف ، وعقد سلب وهو الانتفاء عن غير محلّه وليست كذلك ، وأمّا الالتزام فلانّه فرع دلالة القضيّة وصفا أو لأجل قرينة عامّة على اعتبار خصوصية في حكم المنطوق تستتبع المفهوم كما هو إنسان في كلّ قضيّة ، لها مفهوم ، وهذا غير معلوم لعدم ثبوت الوضع وعدم قرينة اخرى عامّة ملازمة لتلك الخصوصيّة عدا ما يتوهّم من لزوم اللّغويّة بدون المفهوم ، هو فاسد لعدم انحصار الفائدة فيه قد يكون واردا موردا الغالب كما في قوله

تعالى (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) وقد تكون لأجل الاهتمام بمحل الوصف كما في قوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى.) ولعدم احتياج السّامع الى غيره أو لدفع توهّم اختصاص الحكم به أو لعدم المصلحة في بيان غيره ، وهكذا ، ولا ينافي ما ذكرنا ما اشتهر بين أهل العربية أنّ الوصف مشعر بالعلّية ، فإن محلّ الكلام هو الدّلالة وأين الاشعار منها ، بل نقول فوق ما يقولون وندعي بأنه يدلّ على العليّة بمعنى أن له دخلا في ثبوت الحكم لموضوعه ، ومع هذا لا منافات بينه وبين عدم المفهوم له ، بل لو سلم دلالته على كونه تمام العلّة أيضا لا ينافي عدم المفهوم ، لوضوح أنّ مجرّد كونه علّة مستقلة لثبوت الحكم المنطوقي لا يقتضي الانتفاء عند الانتفاء لإمكان أن ينوبها في غير محلّ الوصف علّة أخرى يقتضي ثبوت الحكم فيه أيضا ، نعم لو استفيد في مقام كونه علّة منحصرة اقتضى انتفاء الحكم عن غير محل الوصف ، إلّا أنّه ليس من مفهوم الوصف لانّه قضية العلّية المنحصرة المستفادة لأجل القرينة في ذلك المقام ، وأين هذا من ثبوت المفهوم حيث ما أطلق كما هو محلّ الكلام ومورد النّقض والإبرام.

ومن هنا انقدح أنّ ما صدر عن بعض الأعلام من التّفصيل في المقام بين ما إذا كان الوصف علّة وبين غيره وإن حمل العلّة في كلامه على العلّة المنحصرة ، واقع في غير محله ، وربّما يتوهّم التّنافي بين عدم ثبوت المفهوم للوصف وبين ما هو المعروف من أن الأصل في القيود أن تكون احترازيّة ، ولكنّه فاسد كتوهّم التّنافي بين القول بعدمه والقول بحمل المطلق على المقيد في مثل : أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة ، إذ لو لم يكن مفهوم الوصف حجّة لم يكن وجه لتقييد المطلق به ، وذلك لأنّ معنى احترازيّة القيد كونه مأخوذا في موضوع الحكم في مقام الثّبوت ، والغرض من

ذكره في مقام الاثبات والدّلالة تحديده وتضيق دائرته كأنه مذكور بلفظ واحد يحكي عنه بذلك الضيق بحيث يكون : جئني بحيوان ناطق مثلا بمنزلة : جئني بإنسان ، فلا يعم الحكم ما عداه بمعنى أن حكمه مسكوت عنه نفيا وإثباتا ، ويقابل هذا المعنى عدم احترازيّة القيد فيمكن عنده أن يكون الموضوع أيضا مقيدا بما قيد به في الكلام ، ويمكن أن لا يكون كذلك ويعمّ غيره ، غاية الامر أنّه حينئذ لا بدّ من وجود نكتة وفائدة في ذكره من شدّة اهتمامه بمحل الوصف أو عدم احتياج السّامع لغيره ، أو الورود في مورد الغالب كما في قوله تعالى (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ونحو ذلك لئلا يكون لغوا ، وهذا الاختلاف بينهما إنّما هو في طرف المنطوق الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه ، سواء قلنا بأن للوصف مفهوما أم لا ، فصحّ لأحد أن يقول بأن الأصل في القيد أن يكون احترازيّا ، أو يدّعي القطع بذلك ومع هذا ينكر المفهوم ، لوضوح عدم المنافاة بين كون موضوع الحكم في المنطوق منحصرا في المقيّد كما هو قضيّة احترازيّة القيد ، أو غير منحصر فيه كما هو قضيّة عدم احترازيّته ، وبين عدم المفهوم له بمعنى كون الكلام غير ناظر إلى بيان حكم ما عدا محل الوصف نفيا وإثباتا ، غاية الأمر أنّه قد يكون ناظرا إلى ما اخذ موضوعا للحكم إلّا واقعا عليه كما في صورة احترازيّة القيد ، وقد لا يكون أيضا كذلك فلا يكون له دلالة على المفهوم ولا على تحديد موضوع الحكم في المنطوق ، ويحصل الفرق بين صورة احترازيّة القيد وعدمها أنّ موضوع الحكم في الأولى مضيّق ثبوتا وإثباتا فلا يعمّ غيره ، وفي الثّاني غير مضيّق بمعنى أن اللّفظ لا دلالة له على ذلك ، فيمكن أن يكون في الواقع مضيّقا ويمكن أن لا يكون كذلك ، إذ ليس الحاكم بصدد بيان تمام ما يعتبر في موضوع حكمه المذكور في الكلام ، وأمّا انتفاء نسخ ذلك

الحكم عند الانتفاء فهو على القول بعدم المفهوم للوصف ممّا ليس له مقام ثبوت فضلا عن مقام إثبات ، لأنّه على هذا القول مسكوت عنه نفيا وإثباتا في كلتا الصّورتين من غير فرقين في البين ، فلا تنافي بين القول بعدمه وبين القول بكون الأصل في القيد أن يكون احترازيّا.

هذا تمام الكلام في بيان فساد التّوهّم الأوّل.

وأمّا فساد التّوهم الثّاني فلأنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما هو من جهة التّنافي بين منطوقهما وكون ظهور المقيّد في كون القيد مأخوذا في موضوع الحكم أقوى من دلالة المطلق على الإطلاق وعدم كون الموضوع مقيّدا به لا من جهة التّنافي بين مفهوم المقيّد ومنطوق المطلق كما توهّم ، لوضوح أنّه بعد وحدة التّكليف وسائر شرائط الحمل يدور حكم المنطوق بين كونه متعلّقه هو المطلق أو المقيّد ، سواء قلنا بأنّ له مفهوما أم لا ، ومحصّل الحمل ليس إلّا أن المراد بالمطلق هو المقيّد كأنّه لم يكن في البين غيره ، فلا يجب ما عداه لا تعيينا ولا تخييرا ، لأنّ الحكم المذكور لا يدلّ إلّا على وجوبه أصلا وغير ناظر إليه نفيا وإثباتا لا أنّه ينفي وجوبه كما هو قضيّة المفهوم.

وبالجملة حمل المطلق على المقيّد إنّما هو من جهة المنطوق لا المفهوم ، ولو كان بلحاظه أمكن منعه كما قيل ، لأنّ التّعارض بين المفهوم والمنطوق من قبيل تعارض الظّاهرين ، وظهور المقيّد في المفهوم ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق لو لم نقل بالعكس ، لأنّ مفهوم الوصف على القول به ليس على حدّ سائر المفاهيم ، فيمكن أن يقدّم عليه ظهور المطلق ، ولا أقلّ من تساوي الظّهورين ، فالتّرجيح يحتاج إلى مرجّح في البين ، وحيث أنّ بناءهم على حمل المطلق على القيد مطلقا

فيعلم أن الوجه تعارض منطوقيهما مع كون ظهور المقيّد أقوى من ظهور المطلق في بيان موضوع الحكم ، إذ على هذا لا بدّ من الحمل وإن لم نقل بثبوت المفهوم للوصف كما لا يخفى.

تذنيب : هل مفهوم الوصف على تقديره انتفاء نسخ الحكم عند انتفاء الوصف عن خصوص الموصوف ، فلو ورد مثلا : في الغنم السّائمة زكاة لم يكن مفهومه سوى نفي الزّكاة عن معلوفة الغنم لا من معلوفة الإبل أيضا ، أو عن مطلق ما انتفى عنه الوصف وأن لم يكن من جنس الموصوف ، فيقتضي نفي الزّكاة عن الإبل معلوفة في المثال كما عن بعض الشّافعيّة حيث قال : أن قولنا : في الغنم السّائمة زكاة يدلّ على عدم الزّكاة في معلوفة الإبل ، احتمالان ، كلّ منهما ممكن ، على الأوّل يختصّ النّزاع بما إذا كان الوصف أخصّ مطلقا من الموصوف ، وعلى الثّاني يجري النّزاع فيه وفيما إذا كان الوصف مساويّا أو أعمّ أو أخصّ من وجه في الموصوف بالنّسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف من غير فرق في جريان النّزاع بين هذه الأقسام بناء على أن وجه ما ذهب إليه بعض الشّافعيّة استفادة العلّيّة العامّة المنحصرة إذ على هذا يلزم انتفاء نسخ الحكم عن غير محل الوصف مطلقا وإن لم يكن من جنس الموصوف كالإبل المعلوفة بالنّسبة إلى الغنم السّائمة من غير فرق بين الأقسام لجريان الوجه المذكور فيها على السّويّة ، غاية الأمر أنّه على هذا يلزم تعميم الحكم في طرف المنطوق أيضا إلى كلّ ما وجد فيه الوصف ، والحاصل أنّه لو سلّم الوجه المذكور كان لازمه ثبوت المفهوم للوصف مطلقا سواء كان أخصّ مطلقا أو أخصّ من وجه كما هو مورد كلام بعض الشّافعيّة ، أو أعمّ مطلقا أو مساويا ، فلا وجه لما قيل من خروج القسمين الأخيرين عن محل النّزاع معلّلا بعدم تحقق موضوعه

فيهما ، مع استظهار جريانه في القسم الثّاني عن بعض الشّافعيّة بناء على أن وجهه ما تقدّم من استفادة العلّيّة المنحصرة العامّة لجريانه في الجميع على حدّ سواء ، غاية الأمر أن ذلك الوجه فاسد وإن قلنا بالمفهوم ، لوضوح أنّه لا يستفاد من مثل قوله : (في الغنم السّائمة زكاة) كون السّوم مطلقا حتّى في غير الغنم علّة منحصرة لوجوب الزّكاة كي يدور مداره وجودا وعدما حتّى في غير الغنم ، قصوى الأمر استفادة كونه في خصوص الغنم علّة منحصرة لوجوب الزّكاة فيه ، لكنّ فساد الوجه وكذبه عندنا لا يوجب اختصاص النّزاع ببعض الأقسام ، لأنّ قضيّته على فرض صحّته كون مفهوم الوصف انتفاء نسخ الحكم عن مطلق ما انتفى عنه الوصف وإن لم يكن من جنس الموصوف فيجري النّزاع في جميع الأقسام من غير فرق بينها كما لا يخفى.

* * *
الفصل الثّالث
في مفهوم الغاية

أي دلالة على انتفاء نسخ الحكم المذكور فيها عن ما بعد الغاية ، أو عنها وعن ما بعدها ، فتكون بمنزلة قضيتين ، أحدهما مثبتة للحكم إلى الغاية ، والأخرى ، نافية لنسخه عنها وعن ما بعدها ، أو عن خصوص ما بعدها ، فلو دلّ دليل آخر على ثبوته كذلك كان مناقضا لها ، أم لا؟ فيه خلاف وأقوال :

الأوّل : وقد عزي إلى المشهور وعن جماعة منهم السّيّد والشّيخ «قدّس الله سرّهما».
الثّاني : ربّما يخطر بالبال أن التّأمّل في المجال يقضي بالتّفصيل بين الموارد بأن يقال : إن كانت الغاية من قبيل الغاية للحكم كما في قوله عليه‌السلام «كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» و «كلّ شىء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» و «كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ونحو ذلك اقتضت انتفاء نسخ الحكم عن ما بعد الغاية إذ لا يعقل بقاؤه بعدها ، ولما كانت الغاية غاية ونهاية له ، وإن كانت من قبيل الغاية لموضوع الحكم كما في مثل : سرّ من البصرة إلى الكوفة ، فلا تقتضي الانتقاء ، لأنّها

حينئذ من قبيل الوصف والحال ونحوهما من سائر القيود للموضوع ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن التّقييد بها لا يدلّ على أزيد من اختصاص الحكم الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه بالموضوع المقيّد ، وأمّا ما زاد على هذا المقدار فهو مسكوت عنه نفيا وإثباتا ، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ليس له مقام إثبات أصلا ، فغاية ما يستفاد من التّقييد بالغاية في مثل المثال أنّ السّير المقيّد بكونه من البصرة إلى الكوفة واجب ، وأمّا نسخ هذا الحكم عن البدء بالكوفة فهو ممّا لا يقتضيه الكلام أصلا نفيا وإثباتا ، ولعلّ هذا الفرق بين المقامين هو المنشأ لما كتب في الكفاية من التّفصيل إلّا بينهما ، أنّه يمكن أن يقال أن انتفاء الحكم عن ما بعد الغاية في مثل «كلّ شىء لك حلال» ليس لأجل مفهوم الغاية فيه ، بل من جهة تقييد الحكم بما يكون كالضّد أو النقيض له ، فإنّ العلم بالحرمة أو القذارة أو النّهي لا يجامع الحكم بالحلّيّة أو الطّهارة أو البراءة ، وكذا في كلّ مورد تكون الغاية ضدّا أو نقيضا أو ما يستلزم أحدهما للمغيّا لا يمكن بقاؤه بعدها لأنّه قضيّة التّضاد أو التّناقض ، فلو أريد التّفصيل بين الصّورتين ينبغي أن يذكر مثال لا تكون غاية الحكم فيه بمنزلة الضّد أو النّقيض له بأن لا تكون غايته عقلا ، كما لو فرض أنه ورد وجوب الصّوم مستمرّ إلى اللّيل أو عدم وجوبه مستمرّ إلى تبيين الصّبح ، وفي أمثال هذا يمكن منع المفهوم على نحو يقال في صورة كون الغاية من قبيل الغاية للموضوع طابق النّعل إلّا بالنّعل أن يقال أن ظاهر القضيّة وضعا أو إطلاقا بقرينة الحكمة ، فيما إذا كانت الغاية للحكم كونها غاية ، لنسخه واقعا ، فلو فرض بقاؤه بعدها كذلك لزم كونها كاذبة ، فلا بدّ من الالتزام فيها حينئذ بالمفهوم ، بخلاف ما لو كانت الغاية غاية للموضوع ، فإنّ غاية ما يستفاد منها حينئذ كونها من قبيل الوصف أو الحال ونحوهما من القيود ، و

التّقييد بها لا يدلّ على أزيد من كون الحكم الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه بذلك الكلام مختصّا بالموضوع المضيّق المقيّد بها لا أنّها تدلّ على كون الحكم الواقعي مختصّا بذلك الموضوع الخاصّ المقيّد.

وبعبارة الأخرى : إنّما يدلّ على أن الحكم ثابت لذلك الموضوع الخاصّ ، وأمّا أنّ ما عداه فهل هو أيضا محكوم بذلك الحكم أم لا؟ فلا يدلّ عليه فلا يناقضه ثبوت نسخه لما بعد الغاية واقعا ، فإنّه حقيقا موضوع آخر وإثبات حكم لموضوع لا يقتضي نفيه عن ما عداه ، وهذا هو الفارق بين الصّورتين ، ومحصّله ظهور القضيّة في الأولى وضعا أو انصرافا في أنّ المغيى مطلق نسخ الحكم الواقعي لا نسخ حكمه الواقعي الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه ، وبعبارة الأخرى ظهورها في بيان الحكم الواقعي بجميع شراشره وحدوده وأطرافه لا بعضها أي مقدار وقطعة منها وهو ثبوتها فيما قبل الغاية ، وأمّا فيما بعدها فلم يكن المطلق في مقام إثباته وبيانه بذلك الكلام وعدم ظهورها في الصّورة الثّانية في بيان نسخ ما كان بذلك الموضوع المغيّى بالغاية الخاصّة من الحكم واقعا لا أزيد ، فلا يقتضي انتفاءه عن ما بعد الغاية لأنّه موضوع آخر كغير محل الوصف أو الحال أو نحوها ممّا لا تقتضي التّقييد به انتفاء نسخ الحكم عن غير ما قيّد به.

نعم ، في هذه الصّورة إطلاق الحكم إنّما يفيد فيما إذا شكّ في كونه نفسيّا أو غيريا أو تعيينيّا أو تخييريا أو عينيّا أو كفائيّا ونحو ذلك ، وأمّا إذا شكّ في أنّه هل كان ثابتا لما بعد الغاية. وبعبارة الأخرى ، لموضوع آخر أم لا. فلا يفيد ، ولكن مع هذا لك منع الفرق بين الصورتين وإنكار ظهور إطلاق الحكم في الصّورة الأولى في كونه مسوقا لبيان تمام مراتب ما كان في الواقع لا قطعة ومرتبه منه ، بدعوى أنّ احتمال إرادة كلّ

من الأمرين من الإطلاق في عرض الآخر لكونه قابلا لأن يراد من المطلق من غير مزية لأحدهما عن الآخر ، فلا وجه لانصراف المطلق أو ظهوره إطلاقا وبقرينة الحكمة في خصوص الأوّل إلّا أن يدّعي إن إرادة الثّاني خاصّة محتاجة إلى القرينة لكونه من قبيل الزّائد بالنّسبة إلى الأوّل ، فتحصل ممّا ذكرنا أنّ التّفصيل بين الصّورتين مبني على ثبوت هذا الفرق بينهما ، فإنّ أمكن إثباته فهو ، وإلّا فلا فرق بينهما في أن كلا منهما لا يقتضي انتفاء نسخ الحكم المذكور عن ما بعد الغاية ، لأنّ حالها حال الوصف والحال ونحوهما في أنّ التّحديد بها لا يقتضي أزيد من ثبوت الحكم لذلك الموضوع المحدود بتلك الحدود ، وأمّا ما أعداه فحكمه مسكوت عنه نفيا وإثباتا لعدم ثبوت وضع لها للدلالة على الانتفاء عن ما عداه وعدم قرينة عامّة ملازمة لها تقتضي ذلك ، لأنّ فائدة التّحديد غير منحصرة فيه ، فله فوائد كثيرة كلّها محتملة ، فتخصيص واحد منها محتاج إلى مرجّح فلا مفهوم للغاية ، هذا حكم ما بعد الغاية أي ما بعد مدخول إلى وحتّى ، وأمّا حكم نفسها ، أعني مدخولهما ، ففيه خلاف آخر كما أشرنا إليه في العنوان ، قيل بدخولها في المغيّى وقيل بخروجها عنه ، وقيل بالتّفصيل بين حتّى وإلى ، إلى غير ذلك من التّفاصيل ، والحقّ أنّ موارد الاستعمالات مختلفة في الدّخول تارة والخروج اخرى ، لا في خصوص اللّغة العربيّة ، بل في غيرها من الفارسيّة وغيرها ، فيما يرادف لفظة «إلى وحتّى» في تلك اللّغات ، فاستكشاف الدّخول أو الخروج محتاج إلى القرينة المعيّنة ، فلا مفهوم للغاية من هذه الجهة أيضا.

هذا فيما كانت الغاية غاية للموضوع ، وأمّا فيما كانت غاية للحكم فينبغي تحرير الخلاف فيها هكذا ، هل يقتضي انقطاع الحكم عن الغاية أو ارتفاعها عنها أو

يقتضي أزيد من ثبوته إليها؟ وأمّا انقطاعه وارتفاعه عنها فلا يدلّ عليه. وعلى أي حال الكلام هنا الكلام فيما تقدّم إن قلنا أنّ قضيّة الإطلاق أي الحمل على كون الغاية غاية لتمام مراتب الحكم لا مقدار وقطعة منه ، فيقتضي انتفاءه عن الغاية ، وإلّا فحالها حال ما إذا كانت الغاية غاية للموضوع في عدم الدّلالة على الانتفاء عنها.

وكيف كان ، في كلتا الصّورتين إن قيل بالدّخول فتكون الغاية محكومة بحكم المنطوق ، وإن قيل بعدمه يكون حكمها حكم ما بعد الغاية ، فيجري فيها الخلاف المتقدّم كلّ على مذهبه.

وأقول : لا ملازمة ، فيمكن لأحد أن يقول بثبوت المفهوم للغاية بالنّسبة إليها خاصّة ، وينكره بالنّسبة إلى ما بعدها ، أو يقول بعدم المفهوم بالنّسبة إليها خاصّة ويثبّته بالنّسبة إلى ما بعدها ، اللهم إنّ أن يقال : لا قائل كذلك وإن أمكن القول به.

* * *
الفصل الرّابع
هل للجملة الاستثنائيّة مفهوم

أي دلالة على الحصر واختصاص الحكم سلبا كان أو إيجابا بالمستثنى منه وانتفائه عن المستثنى ، فيفيد الاستثناء من النّفي إثبات الحكم للمستثنى ، كقولك «ما جاءني أحد إلّا زيد» ومن الإثبات نفي الحكم عنه كقولك «جاءني القوم إلّا زيدا» كما هو المعروف بين أهل العربيّة أم لا؟ كما عن أبي حنيفة مستدلا بمثل «لا صلاة إلّا بظهور ، أو إلّا بفاتحة الكتاب» حيث أنّه لو كان له مفهوم ودلالة على ما ذكر لاقتضى كون الصّلاة الواجدة للطّهور أو الفاتحة صلاة ، وإن كانت فاقده لغيرها من الأجزاء والشّرائط وليست كذلك قطعا وإجماعا ، فلا يكون مدلوله أزيد من بيان أنّ الصّلاة لا تكون صلاة بدون الطّهارة أو الفاتحة ، وأمّا أنّها معهما مطلقا تكون صلاة أو لا ، فهو مسكوت عنه. قولان ، أقواهما الأوّل ، بل لا ينبغي الشّك فيه لأنّ المتبادر منه عند الإطلاق قطعا ، ولعلّ وجه نظر المخالف هو أنّ الاستثناء بمنزلة التّقييد للمستثنى كأنّه قيل في مثل المثالين بدل (إلّا زيد) (غير زيد) بطريق الوصف والتّقييد ، وكما أن تقييد موضوع الحكم بقيد أو وصف لا يقتضي الانتفاء عند

الانتفاء ، فكذلك في الاستثناء ، فالمستفاد منه في مثل المثالين ليس إلّا عدم دخول زيد في حكم المستثنى ، وأمّا أنّ حكمه موافق له أو مخالف أو مردّد فيه بعد في نظر المتكلّم فهو مسكوت عنه نفيا وإثباتا.

وعلى هذا فلو صرّح المتكلّم بعد قوله : «جاءني القوم إلّا زيدا» بمجيئه أيضا لكنّ بنحو خاص من المجيء من الرّكوب أو المشى أو نحوهما أو تردّده في مجيئه لم يكن منافيا لما ذكره أوّلا ، ولكن لا شبهة في كون هذا المعنى خلاف ما هو المتبادر من الجملة الاستثنائيّة في أي لغة كانت ، ولذا لم يحك خلاف في ذلك إلّا عن المخالف ، واستدلاله بمثل : لا صلاة إلّا بطهور ، ضعيف جدّا.

أمّا أوّلا : فلظهوره عرفا في كون مسوقا لبيان إنّ الصّلاة لا تكاد تتحقّق ولا يمكن أن تكون صلاة على مذهب الصّحيحي أو جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشّرائط والموانع عن مذهب الأعمي أو مأمورا بها مع الطّهور أو الفاتحة ، ومن الواضح أن دلالته على هذا صحيح ولا محذور فيه قطعا.

وأمّا ثانيا : فلأنّ عدم الدّلالة لأجل القرينة القطعيّة كما في مثل لا صلاة إلّا بطهور ممّا لا ينكره القائل بالدّلالة ، ولو انضمّ إليه دعوى أنّه يستند إلى إطلاق الجملة لا إلى القرينة فهي ممنوعة ، لأنّها مساوقة لإنكار الدّلالة مطلقا من غير خصوصيّة في مثل المثال المذكور ، وبالجملة إن كان المراد أنّ عدم الدّلالة فيه لأجل خصوصيّة فيه معلومة من ضرورة أو إجماع فلا يجدي في مقام الاستدلال ، وإن كان المراد أنّه لأجل عدم دلالة الجملة عليه مطلقا فهو ممنوع ، ولا اختصاص حينئذ بالمثال المذكور.

ومن هنا ظهر ضعف الاستدلال لإثبات الدّلالة بقبول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إسلام

من قال كلمة التّوحيد ، أعني «لا إله إلا الله» بتقريب أنّها لو لم تدلّ على الحصر لم يكن وجه لقبول إسلام من قال بها ، وجه الضّعف إمكان دعوى أنّها في مقام الإيمان بالله ، والتّوحيد ظاهرة فيه ، فكان قبول قول من قال بها لأجل احتفافها بالقرينة الحاليّة ، فلا يكون دليلا على المدّعي ، ولو ادّعي أن دلالتها عليه لأجل ظهور إطلاق الكلام فيه لا لأجل القرينة ، نقول : أنّ هذا مسلّم ، ولكن لم يكن لخصوصها شهادة ودلالة على المدّعى كما لا يخفى ، فالأولى في الاستدلال ما ذكرناه من دعوى التّبادر والانسباق عند الإطلاق مطلقا من غير فرق بين كلمة التّوحيد وغيرها ، نعم ، الكلام في أنّ الدّلالة ، مذكورة هل هي بالمفهوم بمعنى أنّها لازم خصوصيّة المعنى الّذي أخذ في طرف المستثنى منه ، بأن يدّعى أن مجموع الجملة الاستثنائيّة يدل على أنّ الحكم إيجابا كان أو سلبا مختصّا ومنحصرا بالمستثنى منه ، حيث أنّ لازم هذا كون حكم المستثنى خارجا عنه ، وكون حكمه ، مخالفا لحكمه أو بالمنطوق بمعنى أنّها بإزاء كلمة الاستثناء خاصّة لا مجموع الجملة ، بأن يدّعى أنّ ما قبل كلمة الاستثناء لا يدلّ على أزيد من ثبوت الحكم إيجابا كان أو سلبا للمستثنى منه ، وهي تدلّ على ثبوت الحكم المخالف بالمستثنى كأنّها جملة دالّة عليه ، ولعلّ هذا هو المرتكز في الأذهان ، فيه قولان.

ولا يخفى ، أنّ هذا الخلاف ممّا لا تظهر ثمرة عمليّة عليه لعدم اختصاص كلّ من المفهوم والمنطوق بأثر خاصّ شرعي كي يرتّب عليه عند تشخيصه ، أنّه لو اريد بيان ما هو الحقّ والواقع بحسب الاصطلاح لم يكن الأوّل بعيدا ، بل لا بدّ من الالتزام به بعد تسليم مقدّمتين : كون كلمة الاستثناء من الحروف ، وكون المعاني الحرفيّة غير مستقلّة بالمفهوميّة لأنّها من أحوال معاني أطرافها القائمة بها ذهنا قيام

العرض بالجوهر خارجا ، إذ على هذا لا تكاد تكون كلمة الاستثناء بمنزلة جملة بحيث يكون «إلّا زيد» بمعنى : جاء زيد ، أو ما جاء زيد ، مع النّفي في مثل : جاءني القوم إلّا زيد ، فلا بدّ بعد فرض الدّلالة من الالتزام بالأوّل ، نعم لو منع من المقدّمتين أو أحدهما أمكن الالتزام بالثّاني ، وأمّا الإشكال في دلالة كلمة التّوحيد على الحصر والجواب عنه فكما كتب في الكفاية.

وممّا يفيد الحصر كلمة «إنّما» بكسر الهمزة لتصريح أهل اللّغة والعربيّة بذلك ، وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة ، فتكون موضوعة لذلك لأنّ تنصيص أهل اللّغة وتبادر المعنى عندهم من علائم الوضع والحقيقة ، وليس الوجه تركبها من كلمة «أنّ وما» الكافّة كما يتوهّم ، ضرورة أنّ قضيّة هذا أن لا يكون فرق بين قول القائل ، أنّ زيدا جاء ، وبين قوله : إنّما زيدا جاء ، مع وضوح الفرق بينهما في أن المتبادر من الأوّل هو تأكيد إثبات المجيء لزيد ، ومن الثّاني تخصيصه وحصره حقيقيّا أو إضافيّا باختلاف الموارد به.

وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قيل من أنّه لا سبيل لنا إلى ذلك ، فإنّ موارد استعمال هذه اللّفظة مختلفة ، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتّى يستكشف منها ما هو المتبادر منها ، بخلاف ما هو بأيدينا من الألفاظ المترادفة قطعا لبعض الكلمات العربيّة كما في أداة الشّرط ، وذلك لأنّ التّبادر الّذي يكون من علائم الوضع حسبما قدّمناه وعرّفته في محلّه لا اختصاص له بحصوله عند المستعلم ، بل لو علم بحصوله عند أهل العرف والمحاورة والمعرفة باللّغة كما في المقام كان أيضا علامة الوضع قطعا ، إلّا أنّ يكون مراد القائل أنّه لمّا لم يكن إلى ذلك سبيل في المقام فينحصر طريق الاستعلام في وجدان المرادف لها في عرفنا ، كي يستكشف معناها الحقيقي

عنه ، وحيث لا مرادف لها في عرفنا فلا طريق ولا سبيل إلى استعلام المعنى الحقيقي بعد اختلاف الاستعمالات ، وعلى هذا فلا يتوجّه عليه ، إلّا أنّه بعد فرض تنصيص أهل اللّغة بذلك لا مجال أيضا للتّأمّل فيه ، أنّ ينكره أيضا.

وممّا ادّعى عنه يفيد الحصر كلمة «بل» الإضرابية وما يرادفها ، والكلام هنا في مقامين ، تارة في مقام الثّبوت وواقع الإضراب ، واخرى في مقام الإثبات والدّلالة عليه.
«المقام الأوّل»
في مقام الثّبوت وواقع الأضراب يتصوّر على أقسام :

منها : ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أتى به غلطا من غفلة أو لهو ونسيان أو سبق لسان ، فيضرب بكلمة الأضراب عنه إلى ما قصد بيانه حقيقة.

ومنها : ما كان لأجل التّأكيد وتنبيه المخاطب وماهيّة لبيان حكم المضرب إليه فيكون ذكر المضرب عنه كالتّوطئة والتّمهيد لذلك.

ومنها : ما كان لأجل أنّ السّبب الدّاعي إلى إثبات الحكم للمضرب عنه ما كان صالحا له وما اقتضاه. لا أنّه اقتضى إثبات عدمه له كان المتكلّم بعد إثباته للمضرب عنه يلتفت الى ذلك فيضرب عن مقام إثباته له بإثباته للمضرب إليه من غير تعرّض لبيان حكم المضرب عنه نفيا وإثباتا.

ومنها : ما كان لأجل أنّ السّبب الدّاعي إلى إثبات الحكم للمضرب عنه إنّما كان صالحا لإثباته للمضرب إليه خاصّة ، فيكون الإضراب حينئذ ردّ عمّا حكم به سابقا ، وإبطالا لما أثبته أوّلا ، ولا يخفى أنّ هذه الأقسام كلّها مشتركة في إثبات

الحكم للمضرب إليه ، أنّ الأخير منها مختصّ بأنّه عمد فيه إلى إثبات الحكم للمضرب عنه أوّلا ، وإلى إبطاله والرّدع عنه ثانيا ، ولذا يفيد الحصر ويكون له مفهوم قطعا ، وهو نفي الحكم عن المضرب عنه لأنّه لازم خصوصيّة الحكم الّذي أثبته للمضرب إليه ، وهي إثباته له على وجه الاختصاص والانحصار ، بخلاف ما قبله ، إذ ليس لواحد منها مقام إثبات لحكم المضرب عنه حقيقة لأنّه أثبته في الأوّل غلطا ، وفي الثّاني توطئة وتمهيدا ، وفي الثّالث وإن عمد إليه إلّا أنّه بدا له والتفت بعد ذلك إلى أن السّبب الدّاعي إليه إنّما كان صالحا لإثباته للمضرب إليه لا أزيد ، فيكون حكم المضرب عنه مسكوتا عنه نفيا وإثباتا ، فلا يفيد شىء من الأقسام السّابقة على الأخير الحصر ، أعني نفي الحكم المثبت للمضرب إليه عن المضرب عنه.
«المقام الثّاني»
هل كلمة الإضراب ظاهر عند إطلاقها في القسم الأخير فتفيد الحصر أم لا؟ فتكون مجملة ، الظّاهر هو الثّاني لاختلاف موارد استعمالاتها وأقسامها في مقام الثّبوت والواقع كما عرفت ، فتعيين كلّ واحد منها يحتاج إلى قرينة معيّنة وإن كانت عامّة وهي في المقام مفقودة ، فدلالة كلمة الإضراب على الحصر مشكلة.

وممّا ادّعى أنّه يفيد الحصر أيضا تعريف المسند إليه بالام في مثل قولك : الأمير زيد والرّجل عمرو. والتّحقيق أنّه لا يقتضيه إلّا بمعونة القرينة ، لعدم مساعدة دليل عليه بمقتضى القواعد العربيّة ، وذلك لأنّ إفادة مثل التّركّب المذكور والحصر لا يخلو من أن يكون لأحد وجوه.

أحدها : أن يكون لأجل وضع لمجموع الجملة بهيئتها التّركبيّة ولو لأجل تقديم ما حقّه التّأخير. ويضعف هذا بأن الالتزام به مع أنّه لا دخل له بما ذكروه في العنوان من أن تعريف المسند إليه يفيد الحصر متوقّف على وضع على حدة للمركبات سوى وضع المفردات ، وقد عرفت منعه في أوّل الكتاب في بعض مقدّماته.

وثانيها : أن يكون لأجل وضع اللام للاستغراق لوضوح أنّه عليه يكون مفاد القضيّة إثبات الطّبيعة الواحدة بجميع ما له من الخصوصيّات والوجودات بشىء ، كما في قولك : التّوكل على الله سبحانه والأئمّة عليهم‌السلام من قريش ، ومن الواضح أنّ قضيّة هذا عدم وجود لها في غيره ، وهذا معنى الحصر. ويضعف هذا أيضا بما سيجيء تحقيقه إنشاء الله من أن اللّام ظاهرة في التّعريف للاستغراق : وحيث أن مدخولها الجنس وهو مع قطع النّظر عن ما يطرأ عليه من اللّام والتّنوين موضوع للطّبيعة المبهمة المبرّاة من لحاظ الوجود والوحدة والكثرة ، فلا تفيد إلّا تعريف الجنس ، والإشارة إليه ، وإثبات الجنس كذلك بشيء لا يفيد حصره فيه واختصاصه به ، كيف ولو أفاد والحصر حينئذ لزم اختلاف مدلول مدخولها باختلاف دخول اللّام عليه وعدمه ، فلا بدّ من الالتزام حينئذ ، إمّا بتجوّز (1) في المدخول بناء على كونها خاصّة تفيد الاستغراق ، فتكون حينئذ قرينة على إرادة العموم منه لا الطّبيعة المهملة المبهمة الّتي تكون موضوعة له ، وإمّا بوضع للمركّب فيهما للاستغراق وشىء منهما لا سبيل إلى إثباته.

وبالجملة : إن لم تكن اللّام ظاهرة في تعريف الجنس لا تكون ظاهرة في الاستغراق ، وإذا لم تكن ظاهرة في الاستغراق فلا تفيد الحصر إلّا فيما اريد من

__________________

(1) يمكن فرض الحقيقة كما لا يخفى

مدخولها الطّبيعة المطلقة المرسلة بنحو الإطلاق والإرسال وبوجودها السّعي بشراشره ، إذ لا تفاوت بين إرادة هذا المعنى وبين إرادة الأمور والاستغراق إلّا يسيرا ، وهو كون خصوصيّات الأفراد ملحوظة مع ملاحظة الطّبيعة عند إرادة الاستغراق ، وعند إرادة هذا المعنى لا تكون ملحوظة سوي نفس الطّبيعة بوجودها السّعي ، وهذا التّفاوت لا يوجب تفاوتا بينهما في إفادة كلّ منهما الحصر كما لا يخفى ، وإثبات إرادة هذا المعنى متوقّف على ورود الكلام في مقام البيان وجريان مقدّمات الحكمة ، فاستفادة الحصر منه على هذا التّقدير لا تكون إلّا في هذا المقام.

وثالثها : أن يكون لأجل الحمل بناء على أن الأصل فيه هو الحمل الأوّلي الذّاتي الّذي يكون ملاكه اتّحاد طرفي القضيّة بحسب المفهوم والحقيقة ، كقولك «الإنسان حيوان ناطق» ونحوه في سائر الحدود والمعرّفات حيث أنّ قضيّته حينئذ الحصر كما لا يخفى.

ويضعّف : هذا الوجه أيضا بكون الأصل في الحمل هو المتعارفي الّذي يكون ملاكه اتّحاد الطّرفين في الوجود الخارجي بنحو من الاتّحاد فإنّه الشّائع المتعارف دون غيره ، وإثبات شىء لشيء بهذا النّحو من الحمل الشّائع الصّناعي المتعارفي لا يقتضي الاختصاص والانحصار ، فإنّه لا يفيد أزيد من اتّحاد المسند إليه مع المسند في الوجود الخارجي ، ومن الواضح أن مجرّد هذا لا يفيد الانحصار ، لأنّ الفرد الخارجي متّحد مع الطّبيعي ، مع أن اتّحاده معه لا ينافي اتّحاده مع غيره من الأفراد ، لما عرفت مرارا من أن نسبة الطّبيعي إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأولاد لا نسبة الآباء إلى الأولاد ، فكما أنّ ابوّة زيد مثلا لأحد ولده لا ينافي ابويته لغيره منهم ، كذلك اتّحاد الطّبيعي مع فرد من أفراده لا ينافي اتّحاده مع الآخر.

فتحصل ممّا ذكرنا ، أنّ استفادة الحصر من القضيّة الحمليّة عند كون المسند إليه فيها معرّفا متوقّفة على ظهورها فيه بحسب الهيئة التّركيبيّة أو في الاستغراق بأحد الوجهين المتقدمين أو في كون الحمل أوليّا ، قد عرفت ضعف الكلّ وعدم تماميّة شىء منها بمقتضى القواعد ، فلا تفيد المفهوم مع احتفافها بقرينة حاليّة أو مقاليّة ، وبما ذكرنا ظهر ما في كلام غير واحد من الأعلام في المقام وما وقع منهم فيه من النّقض والإبرام.

* * *
الفصل الخامس
الحقّ وفاقا للادلّة أنّه لا مفهوم للقب :

بمعنى أنّه لا يدلّ على انتفاء نسخ الحكم الثّابت له عن غيره ، وأمّا انتفاء شخصه عنه فهو عقلي ليس بمفهوم بشىء من الدّلالات ، أي دلالة لمثل «زيد عادل أو موجود» على عدم عدالة غيره أو عدم وجوده ، والمراد به ما يجعل أحد أركان الكلام من الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر ، وكذلك الحقّ أنّه لا مفهوم للعدد وما يشبهه من المقادير إلّا إذا ورد في مقام التّحديد ، وحينئذ فلا بدّ من أن يلاحظ أنّه هل اريد به التّحديد في طرف الأقل خاصّة كما في قوله : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء» ، فلا تقدح الزّيادة حينئذ بخلاف النّقيصة وفي كلا الطّرفين ، كما لو فرض أنّه اريد من ثلاث تسبيحات الواجبة في الصّلاة ذلك ، وحينئذ تقدح الزيادة كالنّقيصة ، لأنّ مرجع الزّيادة حينئذ إلى النّقيصة كما هو واضح ، أو في طرف الأكثر خاصّة فتقدح الزّيادة لأنّه قضيّة التّحديد ، إلّا أنّه أيضا لا يجوز الاقتصار على الأقلّ لعدم الدّليل عليه لا لأجل الدّليل على عدمه ، وبعبارة الاخرى ، لأجل عدم الموافقة لما اخذ في المنطوق لا لأجل الدّلالة على عدمه بالمفهوم ، فكم فرق بين

المعنيين (1) ومن هنا ظهر حكم ما لو شك في أنّه هل اريد به التّحديد في كلّا الطّرفين أو أحدهما أم لا؟ فإنّه لا يجوز الاقتصار على الأقلّ لعدم الدّليل عليه وعدم الموافقة لما أخذ في المنطوق ، ولكن لا تقدح الزّيادة لأنّ الأصل عدم قدحها فيه ، فاختلاف حكمي الزّيادة والنّقصية حينئذ لأجل اختلاف ما هو قضيّة الأصل فيهما لا لأجل ثبوت المفهوم في طرف الأقلّ كما هو معلوم والله العالم والحمد الله وصلّى الله على محمّد وآله ، ختم في 22 جمادي الأولى من سنة 1328.

__________________

(1) وأقول : لا يخفى أنّ ما ذكر لبيان الحكم هذه الأقسام إنّما يجري منها إذا كان متعلّق الحكم فيها أمرا وجوديّا كما في الأمثلة المذكورة فيها ولعلّه المراد وإلّا فيشكل جريانها فيما إذا كان عدمها كما لا يخفى بعد التّأمّل والله العالم ، لمحرّره.

المقصد الرّابع
العامّ والخاصّ
وفيه
فصول

الفصل الأوّل
في مفهوم العام

اعلم أنّ العام بحسب مفهومه العام ومع قطع النّظر عن مصاديقه ممّا لم يتعلّق به حكم من الأحكام ، لا الأحكام الشرعيّة كما هو واضح ، ولا الأحكام الّتي يأتي الكلام فيها في المباحث الآتية ، من قبيل أن العام هل له صيغة تخصّه أم لا؟ وأنّه بعد التّخصيص صحّة فيما بقي أم لا؟ ونحو ذلك ، فإنّ هذه الأحكام إنّما تثبت لمصاديق العام لا لمفهومه بعمومه ، فمتعلّق الأحكام ما يقال ويحمل عليه العامّ بالحمل الشّائع الصّناعي لا الحمل الأوّلي ، ومن هنا تبيّن أنّ ما ذكروه تعريفا له ليس من قبيل الحدّ بيانا لما هو حقيقة وماهيّة ، لعدم تعلّق غرض به أصلا مع أنّه مفهوما ومصداقا أجلى ممّا ذكروه تعريفا له ، والمعرّف لا بدّ من أن يكون أجلى من المعرّف ، بل كان من قبيل التّعريف اللّفظي شرحا لما يكون بمفهومه منطبقا على المصاديق ، والغرض منه مجرّد الإشارة به إليه في المقام كي يرتّب عليه ما له من الأحكام الآتية ، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى الّذي جعل معرّفا على فرد وعدم صدقه على آخر المقياس في الإشكال على تلك التّعاريف بعدم الاطّراد أو الانعكاس ، لوضوح أنّه لو كان

لو كان الغرض تعريف الماهيّة والحقيقة لم يصحّ جعل المقياس المصاديق ، فيقال : أنّ المعرّف يعمّ ما لا ينبغي أن يعمّه أو لا يعمّ ما ينبغي أن يعمّه.

فانقدح أن الإشكالات الّتي ذكروها على التّعاريف في المقام بعدم الاطراد أو الانعكاس غير واقع في محلّها ، إذ عرفت أن الغرض منها ليس بيان الماهيّة حقيقة بل الإشارة إلى ما يكون جامعا بين المصاديق ولأجل وضوح العام مفهوما ومصداقا لم نتعرّض لذكر تعريف له ، فإنّه أوضح منه ، بل أوضح الأشياء ، فكلّ ما يذكر معرّفا له يكون منه أخفى ، مع أنّه يعتبر في المعرّف أن يكون أجلى.

وكيف كان قد يتعلّق الحكم بأفراد العامّ على أن يكون كلّ واحد على سبيل الاستقلال موضوعا له فيتعدّد بحسب تعدّدها ، فلو أتى ببعضها دون بعض فقد أمتثل التّكليف وعصاه بالاعتبارين ، وقد يتعلّق الحكم بالأفراد على أن يكون مجموعها موضوعا واحدا له بحيث لو أخلّ بواحد منها لما امتثل أصلا ، وقد يتعلّق الحكم بالأفراد على أن يكون كلّ واحد على البدل موضوعا له ، فيكون الإتيان به موجبا لصدق الامتثال والإطاعة وسقوط التّكليف بالمرّة ، ولأجل هذه الاعتبارات قسموا العام إلى أقسام : الاستغراقي والمجموعي والبدلي.

وهل هذه الأقسام أطوار مختلفة للعام بحيث تكون هي بأنفسها ومع قطع النّظر عن كيفيّة تعلّق الحكم به مختلفات كما يوهمه ظاهر تقسيمهم له بها ، أو لا تكون كذلك ، بل العام وهو شمول المفهوم واستيعابه واستغرافه لجميع ما ينطبق عليه يكون بمعنى واحد في الكلّ ، إنّما الاختلاف في كيفيّة تعلّق الحكم به.

الظّاهر هو الثّاني ، ويشهد له أن هذه لو كانت بأنفسها مختلفات لأمكن وجودها وتصوّرها مع قطع النّظر عن كيفيّة تعلّق الحكم بالعام ، مع أنّا لا نجد

اختلافا بينها ، كذلك ما معنى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي كذلك ، فيكشف هذا عن كون مفهوم العام في الجميع واحدا ، وهذه الاختلافات إنّما تجىء وتنشأ من قبل كيفيّة تعلّق الحكم به ، فهي كيفيّات مختلفة له لا للعام.

ولا يتوهّم : أنّه على هذا يلزم أن يكون كلّ رجل في العام الاستغراقي أو المجموعي مع أي رجل في العام البدلي من قبيل المترادفين لكونهما في المعنى حسب الفرض متساويين ، وذلك لأنّ كلّ واحد من اللّفظين كما أنّه يدل على إرادة العموم من مدخوله كذلك يدلّ على كيفيّة تعلّق الحكم به ، فيجيء الاختلافات بين مدلولهما من هذه الجهة وليس المدّعي عدم الاختلاف بينها بالمرّة ، كيف وهما مختلفان مفهوما ومصداقا قطعا ، بل المدّعى عدم الاختلاف بين مفهوم العام مع قطع النّظر عن تعلّق شيء به من الأحكام ، ومن الواضح أنّه لا تنافي بين هذا القول وبين القول باختلاف مدلولي اللّفظين بعد فرض تعلّق الحكم بهما كما لا يخفى ، وقد تبيّن ممّا ذكرنا أن الشمول المركّب لأجزائه كالعشرة ونحوها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيّة مفهومه للانطباق على كلّ واحد منها ، فافهم.

* * *
الفصل الثّاني
هل للعموم صيغة تخصّه أم لا؟
اختلفوا في أنّه هل للعموم صيغة تخصّه أم لا؟ بل كل ما ادّعي كونه كذلك مختص بالخصوص أو مشترك بينهما على أقوال ، والحقّ هو الأوّل ، لتبادر العموم من بعض الألفاظ قطعا كلفظة كلّ وما يرادفها في جميع اللغات ، والتّبادر علامة الوضع والحقيقة ، ولا مانع من ذلك سوى ما ذكروه تمسّكا لما عدا القول الأوّل ، وهي وجوه اعتبارية لا اعتبار بها ، غير صالحة للمنع. منها ما يتمسّك به للقول الثّاني وهو وجهان.

الأوّل : أن الخصوص متيقّن الإرادة ، لأنّه إمّا مراد من اللفظ بخصوصه مستقلا أو في ضمن العموم تبعا ، بخلافه ، فإنّه مشكوك الإرادة واختصاص الموضوع بالمتيقّن أولى من اختصاصه بالمشكوك ، فإنّه أوفق بحكمة الواضع حيث أنّ غرضه من الوضع ليس التّفهيم والتّفهّم.

الثّاني : أنّ تخصيص العمومات كثير جدّا حتّى اشتهر وشاع وذاع إلى أن قيل مبالغة «ما من عام إلّا وقد خص» وحكمة الواضع تقتضي تخصيصه الوضع بإزاء ما

هو المراد من الألفاظ والاستعمالات الشّائعة المتعارفة المتداولة وهو الخصوص ، لا الشّاذة والنّادرة جدا وهو العموم ، مضافا إلى أن تخصيصه به فيلزم كثرة المجاز ، وهو على خلاف الأصل.

ويضعّف الأخير : مضافا إلى أن المجاز أو كثرته لو سلّم في المقام إن كان بالقرينة ممّا لا محذور فيه بالمرّة ، فإنّ التّخصيص ولو بالمنفصل لا يستلزم المجازيّة لما سيأتي تحقيقه إنشاء الله من أن مرجع التّخصيص بالمتّصل إلى التّخصيص والتّقييد حقيقة ، ومن الواضح أنّ تقييد الموضوع بقيد لا يوجب تجوزا فيه ولا في المقيّد ، وبالمنفصل إلى تحكيم الحجّة الأقوى على غيره مع بقائه على ما هو المراد به من العموم بالإرادة الاستعماليّة على وجه القاعدة والضّابطة ليكون حجّة للمخاطب وعليه ما لم تقم حجّة أقوى منها على خلافه من المخصّص ، فإنّ غاية ما يستكشف عن المخصّص كون المراد بالعام واقعا وبالإرادة الجديّة هو الخاص لا أنّه المستعمل فيه لعدم الملازمة بين كونه مرادا كذلك وبين كونه مستعملا فيه ، بل نقول أنّ المراد به بالإرادة الاستعماليّة إلّا العموم قاعدة ، وإن كان مراد به الخصوص بالإرادة الجديّة ، نعم ، لو دلّ دليل على أنّه كلّما اريد به الخصوص كان هو المستعمل فيه لزم المجاز كما ذكر ، ولكن أين هذا الدّليل مع أنّ قضيّة عدم حجّيّة العام فيما بقي كما لا يخفى.

هذا فيما لم يكن الخاص مراد من العام بطريق الكناية ، وأمّا فيما كان كذلك بأن كان إطلاقه عليه بجعله إيّاه لا حقيقة ، بل إدّعاء وتنزيلا كما هو الشّائع في الاستعمالات أيضا ، فحينئذ لا يلزم فيه مجاز قطعا وإن لم يكن المراد به من أوّل الأمر سوى الخاص ، قصوى الأمر أنّه يلزم مجاز في الإسناد على غير مذهب السّكاكي في الاستعارة ، وأمّا عليه فلا يلزم مجاز فيه أصلا ، لا في الإسناد ولا في

الكلمة.

ومن هنا انقدح فساد الوجهين الأخيرين أيضا لمنع اقتضاء حكمة الواضع تخصيصه الوضع بإزاء الخصوص لأنّه المراد به كثير جدّا ، أو لأنّه متيقّن إرادة ، بل حكمته تقتضي اختصاص الوضع بإزاء العموم كي يمكن استعماله فيه وإرادته منه على وجه القاعدة والضّابطة وإن لم يكن هو المراد به بالإرادة الجدّيّة ، ليكون حجّة عند عدم حجّة أقوى على خلافه من المخصّص أي حكمة أقوى من هذه الحكمة ، فلو لم تكن حكمة الواضع تقتضي اختصاص الوضع بإزاء العموم ليفيد ما ذكرناه من القاعدة العظيمة لم تقتض العكس كما لا يخفى.

وبالجملة : إن لم يكن المراد بالعام في شيء من إلّا الموارد الخصوص ولم ندّع أنّه ربّما يراد به العموم لم تقتض حكمة الواضع مع هذا تخصيصه الوضع بإزاء الخصوص إن لم تقتض العكس ، إذ معه يكون العام حجّة مع عدم لزوم تجوز فيه بالمرّة ، بخلاف العكس لأنّ قضيّة وضع اللّفظ بإزاء الخصوص كون استعماله في العموم مجازا.

هذا تمام الكلام في مقابل القول باختصاص الوضع بالخاص.

وأمّا القول باشتراك اللّفظ بينه وبين العام فقد استدلّ له باستعمال اللّفظ فيها ، وإنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة ، ويظهر ضعفه ممّا تقدّم من تبادر العموم من بعض الألفاظ بلا شبهة ولا ريبة في كلّ لغة ، ولا مجال للأصل على تقدير جريانه عند تعدّد المستعمل فيه مع وجود التبادر في أحد المعنيين ، مضافا إلى أنّه لا جامع بين

المعنيين في المقام لأنّ أحدهما الخاص بشرط لا ، والآخر الخاص بشرط الغير ، وهما بهذين الاعتبارين لا يكونان إلّا متباينين ، فكيف يكون اللّفظ مشتركا بينهما معنى؟ فتأمّل.

* * *
الفصل الثّالث
أقسام صيغ الدّالة على العموم

الصّيغ الدّالة على العموم على قسمين ، لأنّ فيها ما يدلّ عليه وضعا كلفظة كلّ وما يرادفها من كلّ لغة ونحوها ، لعدم ما يوجب دلالتها عليه غيره ، ومنها ما يدلّ عليه عقلا كالفكرة الواقعة في خبر النّفي أو النّهي فإنّها لا تدلّ عليه إلّا بملاحظة حكم العقل بأنّه لا يكاد يكون انعدام طبيعة أو إعدامها إلّا مع انعدام أو إعدام جميع ما لها في الأفراد ، هب أنّها كلّي منحصر في فرد عند وجوده ، وإن كان جميع ما عداه من الأفراد معدوم ، يصدق وجودها لا عدمها ، ولهذا تفيد العموم في مقام النّفي أو النّهي ولا تفيده في مقام الأثبات ، وليس هذا الاختلاف في مدلولها في المقامين ناشئا من اختلاف الوضع لها فيهما قطعا ضرورة أن مدلولهما فيهما واحد من دون تفاوت فيه أصلا في البين ، إلّا أنّها لا تفيد العموم إلّا بمقدار ما أريد بها في الطّبيعة مرسلة أو مقيدة ، لأنّ الحكم العقلي لا يساعد على إفادتها العموم إلّا بهذا المقدار ، فإن أحرز أنّه أريد بها الطّبيعة المطلقة المرسلة تفيد استيعاب السلب وعمومه بالنسبة إلى جميع ما تصلح أن تنطبق عليه من الأفراد لما ذكر ، وإن احرز أنّه أريد

بها الطّبيعة المبهمة المهملة فلا تفيد العموم بالنّسبة إلى جميع ما يصلح أن تنطبق عليه ، بل إن كان لها قدر متيقّن تفيد العموم بالنّسبة إلى ذلك المقدار لا أزيد ، وإلّا فتصير مجملة ، لأنّ المهملة في قوّة الجزئيّة ، فتفيد السّلب في الجملة لإمكان أن يكون المراد بها حينئذ بعضا معينا واقعا وإن لم يعيّن وقت الخطاب إن كان متقدّما على وقت الحاجة أو كان عدم تعينه على حسب الحكمة ، ولذا لو عيّنه المتكلم حينئذ لم يكن ما عيّنه ثانيا منافيا لما أبهمه وأهمله أوّلا ، أو بعضا غير معيّن لا أزيد منه واقعا على حسب ما تقدم في القسم الأوّل ، وأن لا يكون له تعيين على أحد الوجهين عند المتكلم حين الخطاب إن كان متقدّما على زمان الحاجة لتحيره بعد في تحديد موضوع حكمه وإن أنشأه في الجملة ، لأنّ مجرّده لا يقتضي تحديده حين الخطاب من جميع الجهات ، إنّما اللازم تحديده وقت الحاجة أفرض أنّه يعيّنه فيه ، ففي هذا الصّور لا وجه لإفادتها عموم السّلب بالنّسبة إلى جميع ما تصلح للانطباق عليه من الأفراد لإنّها حسب الفرض ما أخذت مطلقة مرسلة وبوجودها السّعي كى تفيد العموم كذلك ، بل أخذت مهملة مبهمة ولا كاشف عن ما هو المراد واقعا ، بل ربّما لا يكون له تعين واقعي كى يفرض له كاشف ، فكيف يؤيّد عموم السّلب بالنّسبة إلى جميع الأفراد.

ومن هنا انقدح حكم صورة الشّك ، فإنّها فيها لا تفيد إلّا عموم السّلب بالنّسبة إلى تيقّن بإرادته منها إن كان ، وإلّا فتكون مجملة ، ولا ينافي هذا كونها دالّة على العموم عقلا ، لأنّه لا يحكم بالعموم إلّا بمقدار دائرة ما أريد من الطّبيعة مطلقة أو مقيّدة ببعض الخصوصيّات والوجودات ، كما أنّ لفظة كلّ وما يراد منها ونحوها ممّا يدلّ على العموم وضعا لا تقتضي العموم والاستيعاب إلّا بالنّسبة إلى جميع ما أريد

من مدخولها لا بالنّسبة إلى جميع ما يصلح أن يصدق وينطبق عليه مدلول مدخولها حقيقة ، ويشهد لهذا إنّه لا ينافي عمومها الوضعي تقييد مدخولها بقيود كثيرة قطعا كما لا يخفى.

وبالجملة لا منافات بين كون الصّيغة دالّة على العموم عقلا ووضعا وبين كونه بإضافة إلى خصوص ما أريد من الطّبيعة في القسم الأوّل ومن مدخولها في القسم الثّاني لا بإضافة إلى جميع ما تصلح الطّبيعة أو المدخول للانطباق عليه حقيقة ، فلا بدّ في مقام إثبات العموم كذلك من إحراز مقدّمات الحكمة أو قرنية أخرى حاليّة أو مقاليّة ، اللهمّ إلّا أن يدعى ظهورها عند الإطلاق في استيعاب جميع ما تصلح أن تنطبق عليه من الأفراد سواء وقعت في حيز النّفي أو النّهي أو مدخولة كلمة كلّ ونحوها ، وليس ببعيد وهذا هو الحال في الجمع المحلّى باللام والمفرد المحلّى به إن قلنا بإفادته العموم أيضا ، ولذا لا ينافي عمومهما تقييد مدخول اللام فيهما بقيود كثيرة بنحو التّوصيف ونحوه ، فيكشف هذا عن كون العموم فيهما أيضا بالإضافة إلى خصوص ما أريد في المدخول لا مطلقا ، ومرجع تقييده ببعض القيود حقيقة لا التّخصيص ، إذ لم ينعقد له ظهور في أزيد ممّا هو المراد أعني المقيّد ، فلا يكون دائرته أوسع كي يضيق ويتخصص فيكون حينئذ من قبيل ضيق فم الرّكيّة. وبالجملة حال تقيد مدخول اللام جمعا كان أو مفردا حال مدخول كلمة كلّ ونحوها والنّكرة في سياق النّفي أو النّهي في أنّ مرجعه حقيقة إلى التّخصص لا التّخصيص ، ولكن كون عموم المحلّى باللّام جمعا كان أو مفردا بحسب الوضع مشكل لتوقّفه إمّا على وضع اللّام للاستغراق أو مدخولها للطّبيعة المطلقة المرسلة لا المهملة المبهمة أو المجموع المركّب منهما للعموم ، وهذه كلّهما ممنوعة لظهور اللّام

في التّعريف ومدخولها في الطّبيعة المهملة الغير الملحوظ فيها شىء من الخصوصيّات حتّى إطلاقها ، وعدم ثبوت وضع للمركّبات ، فدلالتها على العموم محتاجة إلى قرينة ولو بالإطلاق عند جريان مقدّمات الحكمة ، إلّا أن يدعى أيضا ظهور مدخولها في صورة الإطلاق في الطّبيعة المطلقة المرسلة ، وليس ببعيد ، ولعلّ بعض الكلام في ذلك يأتي إنشاء الله في باب المطلق والمقيّد.

* * *
الفصل الرّابع
هل العام المخصّص حجّة فيما بقي مطلقا

هل العام المخصّص حجّة فيما بقي مطلقا كما عليه المشهور من أصحابنا ، بل لم ينسب الخلاف إلى بعض أهله ، أو ليس بحجّة كذلك كما عزي إليه أو يفصّل بين التّخصيص بالمتّصل فالأوّل والتّخصيص بالمنفصل فالثّاني كما عن بعض آخر منهم ، فيه أقوال ، أقواهما الأوّل ، بل لا ينبغي الشّك فيه ، لكن على حسب ما يأتي تفصيله إنشاء الله. احتج الثّاني مطلقا بأنّ العامّ بعد ورود التّخصيص عليه يصير مجملا ، لكونه مجازا في الخصوص ومراتبه في الباقي إلى ما ينتهي جواز التّخصيص اليه كثيرة ، كلّها متساوية النّسبة إليه ، وحيث لا قرينة أخرى معيّنة حسب الفرض ، فتعيين خصوص الباقي من بين المراتب ترجيح بلا مرجح.

ويظهر فساده ممّا أشرنا إليه آنفا من أن التّخصيص لا يلازم المجازيّة مطلقا ، أمّا في التّخصيص بالمتّصل فلعدم انعقاد ظهور للعام فيه من أوّل الأمر إلّا بمقدار الباقي بعد التّخصيص ، فالعموم فيه بحاله من غير ورود تخصيص وتضييق عليه حقيقة كي يقتضي مجازيّته ، نعم دائرته أضيق ممّا لم يخصّص بمخصّص أصلا فأين عموم

«كلّ رجل عالم» من عموم «كلّ رجل» مثلا ، إلّا أنّ هذا الاختلاف إنّما يجيء من قبل مدخول كلمة كلّ ، حيث أنّه أخذ مقيّدا في الأوّل وغير مقيّد في الثّاني ، لا من جهة اختلاف مدلولها فيهما ، بل هو فيهما معنى واحد ، وقد استعملت فيه ، وكذا الحال في سائر صيغ العموم سواء كانت دلالتها عليه عقليّة أو وضعيّة حسبما عرفت آنفا ، وبالجملة اختلاف دائرة العموم سعة وضيقا ليس لأجل اختلاف مدلول أداة العموم كي تكون مجازا في بعض الصّور ، بل لأجل اختلاف مدلول ذي الأداة فلا تجوز فيها ، وأمّا في التّخصيص بالمنفصل فلأنّ كون الخصوص هو المراد من العام واقعا بالإرادة الجديّة لا يستلزم كونه مستعملا فيه وكون التّخصيص قرينة عليه ، بل المراد به بالإرادة الاستعماليّة هو العموم على وجه القاعدة والضّابطة ليكون حجّة عند عدم حجّة أقوى منه على خلافه ، ويشهد لهذا بناء العقلاء الّذي هو الأصل لتشخيص الظّهورات في باب الألفاظ على صحّة مؤاخذة المولى عبده فيما لو ألقى إليه خطابا ما ثمّ خصصه ببعض المخصّصات ، وهو اقتصر في مقام امتثاله علم بإرادته منه بعد ذلك التّخصّص وانقطاع عذره حينئذ ، وهذا كاشف عن كون المراد به العموم على وجه القاعدة والضّابطة ، فالمخصّص المنفصل لا يكون مصادما لظهور العام ورافعا له ، وليس تقديمه عليه من هذه الجهة ، كما أن الأمر كذلك في المخصّص المتصل ، بل ظهوره في العموم باق بحاله ، وإنّما يقدّم عليه الخاصّ مع هذا تحكيما للنّص أو الأظهر على غيره ، وبعبارة الاخرى تحكيم للحجة الأقوى على خلافها ، فالمزاحمة في هذا الصّورة بين الحجّتين مع تقديم أحدهما على الاخرى ، بخلاف الصّورة الاولى إذ ليس فيها ظهور للعام إلّا في خصوص الخاص ، أعني الباقي بعد التّخصيص ، وكلتاهما مشتركتان في تقدم الخاصّ على العام ، إلّا أن جهته في الاولى

كون الخاص موجبا لعدم انعقاد ظهور للعام فيما عدا الباقي ، وفي الثّانية كونه أقوى بحسب الحجيّة في العام ، فلا تزاحم بينهما في الاولى بخلاف الثّانية.

وبالجملة العام المخصّص مطلقا لم يكن مستعملا إلّا في معناه الحقيقي أي العموم ، ولا وجه لتوهّم أن تقديم المخصّص عليه يقتضي استعماله في الخصوص أصلا سواء كان متّصلا أم منفصلا ، هذا ما يقتضيه التّحقيق في الجواب عن الاستدلال مذكور ، وربّما يجاب عنه بوجهين آخرين كلّ منهما مبني على تقدير تسليم مجازية العام المخصّص.

أحدهما : أن المرجّح أقربية الباقي إلى العام من سائر المراتب ، لأنّ أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة متعيّن ، وفيه إنّه لا اعتبار بالأقربية لو أريد بها بحسب المقدار والكم ، إذ لا دليل على كفايتها في مقام التّرجيح ما لم ينضمّ إليها شدّة أنس اللّفظ بالمعنى النّاشئ من كثرة استعماله فيه الّتي تقع في طريق الحقيقة وصيرورة المعنى منقولا إليه بالغلبة ، وإن أريد بها الأقربية بهذا المعنى فهي معتبرة ، ولكن نمنع وجودها في المقام ، لأنّ المستعمل فيه ليس مفهوم الباقي قطعا ، بل مصداقه ومصاديقه بحسب الموارد كثيرة جدّا غير منضبطة في عدد معيّن قطعا كي يحمل اللّفظ عليه عند تعذّر الحقيقة.

وثانيهما : من بحث شيخنا الأستاذ العلّامة «أعلى الله مقامه» على ما في تقريراته بقوله : والاولى أن يجاب بعد تسليم مجازيّة الباقي بأنّ دلالة العام على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ، ولو كانت دلالة مجازية ، إذ هي بواسطة عد شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله ، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ، لأنّ المانع في مثل المقام

إنّما هو ما يوجب صرف اللّفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفائه بالنّسبة إلى الباقي لاختصاص المخصّص بغيره ، شكّ فالأصل عدمه انتهى.

وفيه : إن كان المراد أن العام مستعمل في كلّ واحد من الأفراد من قبيل تعدّد الدّال والمدلول وعلى حدّ استعمال المشترك في أكثر من معنى بحيث يكون بمنزلة تعدّد الأفراد وإثبات الحكم لكلّ واحد منها على حدّه ، كأنّه عبارة أخرى عن قضايا عديدة يكون مفاد كلّ واحدة منها ثبوت الحكم لواحد من الأفراد على حدّه ، صحّ ما ذكره بقوله : أن دلالة العام ... الخ ، إذ على هذا الفرض تكون دلالات العام متعدّدة ، فيصحّ أن يقال أن كلّ واحدة منها غير منوطة بالاخرى ، إلى آخر ما ذكره حسب ما أفاده ، ولكنّه خلاف الواقع ، لمنع كون دلالة العام كذلك على تقدير مجازيّته كما هو المفروض ، وإن كان المراد أنّ العام مستعمل في الخصوص مجازا ومع هذا يدلّ على الأفراد ولا يكون دلالته على كلّ واحد منوط بدلالته على الآخر ، ففيه ما لا يخفى من معنى هذا الكلام على هذا التّقدير ، وذلك لأنّ دلالة العامّ على أفراده ليس إلّا لأجل دلالته على العموم واستعماله فيه ، فإذا أريد به الخصوص واستعمل فيه مجازا كما هو المفروض ، فكيف يمكن حينئذ فرض دلالته على أفراده كي لا تكون دلالته على كل فرد غير منوطة بدلالته على الآخر؟ فإذا فرض أن مراتب الخصوص من الباقي إلى ما يجوز انتهاء التّخصيص إليه كلّها ممكنة لعدم إباء اللّفظ عن الحمل عليه فتعيّن خصوص الباقي من بينها ترجيح بلا مرجح وتعيين بلا معيّن كما ذكره المستدل ، لأن تعيينه متوقّف على ثبوت وضع له كذلك أو قرينة معيّنة ، وكلاهما بحسب الفرض مفقود ، فالمانع عن الحمل على الباقي وإن كان مفقودا كما أفاده ، إلّا أن المقتضي له غير موجود بعد رفع اليد عن العموم ، وبالجملة

إن حمل على الوجه الأوّل فلا يتوجه عليه عدا كونه خلاف الواقع ، وإن حمل على معنى آخر فهو غير مفهوم لنا ، ولعلّه أراد ما ذكرناه في الجواب ، والاشتباه إنّما صدر عن المفرد والله العالم.

وكيف كان ، فقد انقدح ممّا ذكره إن ما يمكن أن يستدل به للقول المختار ، أعني حجيّة العام في الباقى هذه الوجود الثّلاثة المذكورة في الجواب عن استدلال الثّاني ، وقد عرفت أن الحقّ منها هو الأوّل ، وإذ عرفت هذا فلا بدّ من تعيين مورد حجيّة العام من الباقي.

فنقول أمّا العام المخصّص بالمتّصل فهو حجّة فيما علم دخوله في المخصّص ، وأمّا فيما احتمل دخوله فيه سواء كانت الشبهة حكميّة ، أي في مفهوم المخصّص ، أو موضوعية أي في مصداقه ، فلا يكون حجّة ، مثلا إذا ورد : «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» وفرض الشّك في فسق زيد لأجل الشّك في أنّه من مصاديق الفاسق بعد إحراز مفهوم الفسق ، أو لأجل تردّده بين ما يحصل بارتكاب مطلق المعاصي أو خصوص الكبائر إذا فرض أنّ زيد اجتنب الكبائر دون الصّغائر ، فلا يمكن التّمسّك بالعام حينئذ لإثبات وجوب إكرام زيد.

أمّا في الشّبهة الحكميّة : فلعدم انعقاد ظهور للعام إلّا في الباقي بعد التّخصيص ، فلو فرض إجمال المخصّص بين الأقلّ والأكثر كما في المثال المذكور ، أو بين المتباينين يسري إجماله إلى العام حقيقة ، فكيف يتمسّك به؟ كأنّ موضوع الحكم في المثال العلماء العدول ، فالشّك في عدالة زيد وفسقه على الوجه المذكور مع فرض كونه من العلماء يكون حاله حال الشّك في علمه إذا فرض أنّه ورد : أكرم العلماء ، فكما أنّه لا يجوز التّمسّك فيه بالعام ، كذلك في المقام ، والسرّ فيه ما تقدّم من أنّه لم ينعقد

للعام ظهور إلّا بمقدار الباقي بعد التّخصيص ، فمع الشّك في المخصّص لا يكون له ظهور كي يجوز التّمسّك به.

وأمّا في الشّبهة الموضوعيّة : فلما ذكر ولما سيأتي في الشّبهة الموضوعيّة من المخصّص بالمنفصل وإن كان يمكن الفرق بينهما إلّا أنه خلاف التّحقيق على ما يأتي إنشاء الله قريبا.

وأمّا العام المخصّص بالمنفصل : فهو حجّة فيما علم عدم دخوله في المخصّص لما تقدم من ظهوره في العموم وإن زاحمه المخصّص وقدّم عليه ، تحكيما لما هو الأقوى من الحجّتين المتزاحمتين على غيره ، فإنّ مجرد هذا لا يقتضي انثلام ظهوره في العموم ، فلا مانع من التّمسّك به في الشّك المذكور ، وكذا فيما احتمل دخوله في المخصّص لأجل إجماله وتردّده بين الأقل والأكثر ، لأنّ إجماله حينئذ لا يسري إلى العام لا حقيقة ولا حكما ، فيكون رافعا لإجماله ومبيّنا لمقدار مدلوله أي الأقل ، لأنّه فيما زاد عليه لا يكون في نفسه حجّة ولا يقدم على العام إلّا بمقدار ما يكون حجّة فيه ، وهو ليس إلّا الأقلّ ، مثلا ، إذا ورد : «أكرم العلماء» ثمّ ورد : «لا تكرم الفسّاق منهم» وفرض الشّك في مفهوم الفسق على الوجه الّذي تقدم ، لزم إكرام كلّ من أحرز علمه ، وإن ارتكب الصّغائر ، ففي هذا النّحو في الشّبهة الحكميّة يحصل الفرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل كما لا يخفى ، وأمّا فيما احتمل دخوله في المخصّص لأجل إجماله وتردّده بين المتباينين فلا يجوز التّمسّك بالعام ، لأنّ إجمال المخصّص وإن لم يكن يسري إلى العام إلّا حقيقة أنّه يسري إليه حكما ، إذ لا يتّبع ظهوره في واحد من المتباينين اللّذين علم تخصيصه بأحدهما ، فالمرجع حينئذ سائر الأصول من التّخيير إن كان كلّ من الحكمين الالزاميين ، أو الاحتياط إن كان

أحدهما كذلك دون الآخر ، وكذا فيما احتمل دخوله في المخصّص لأجل إجماله وتردّده بحسب المصداق بأن تردّد فرد بين كونه مصداق له أو للعام مع عدم الشّك في مفهوم كلّ منهما ، كما لو ورد أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم ، واشتبه زيد بين كونه عالما أو فاسقا مع عدم الشّك في مفهومهما ، فإنّه وإن قيل بجواز التّمسك بالعام حينئذ ، بل نسب إلى المشهور إلّا ، أنّه على خلاف التّحقيق ، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه هذا القول هو أنّ المتخصّص لا يزاحم حجيّة العام إلّا فيما كان حجّة فيه فعلا ، وكلّ موضوع اشتبه اندراجه تحت مصاديقه لا يكون حجّة فيه ، ضرورة أنّ إثبات النّتيجة موقوف على إثبات الكبرى والصّغرى لا كبرى خاصّة ، مثلا إذا قال المولى بعد قوله : أكرم العلماء ، لا تكرم الفسّاق منهم ، لا يمكن إثبات هذا الحكم لمثل زيد المشكوك اندراجه تحت الفسّاق ، لعدم إحراز كونه فاسقا ، فلا يكون المخصّص فيه حجّة ، بخلاف العام لأنّه من أفراده قطعا حسب الفرض ، فيكون فيه حجّة ، ولا يزحمه المخصّص ، لأنّ مزاحمته به من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة وعلى هذا يكون مفاد العام إثبات حكمين ، واقعي بالنّسبة إلى ما هو مراد به جدّا بعد التّخصيص ، وظاهري بالنّسبة إلى ما احتمل اندراجه تحت عنوان المخصّص في الشّبهة الموضوعيّة ، نظير قاعدة الطّهارة فيها.

وهو في غاية الفساد ، لأنّ المخصّص المنفصل وإن لم يزاحم ظهور العام في العموم بخلاف المخصّص المتّصل حسبما عرفت الفرق بينهما ، إلّا أنّه يزاحم حجّيّته في كلّ موضوع يكون من مصاديق المخصّص واقعا وإن لم يحرز كونه منها ، لأنّ المراد به كالفسّاق في المثال الأفراد الواقعيّة لا المعلومة ، حسب أن الألفاظ مطلقا لا تكون موضوعة إلّا لمعانيها الواقعيّة ، فمثل : زيد العالم ، الّذي اشتبه اندارجه تحت الفسّاق لم

يعلم إنّه من مصاديق أي واحدة من الحجّتين ، فإدخاله في كلّ منهما ليس بأولى من العكس ، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى ما هو قضيّة الأصل في التّخيير أو الاحتياط ، نعم لو كان مفاد المخصّص إخراج خصوص ما علم دخوله في مفهوم لزوم حجّيّة العامّ في الشّبهات المصداقيّة ولكن هذا خلاف ما هو قضيّة وضع الألفاظ لأنّها موضوعة لمعانيها الواقعيّة لا المعلومة ، ويشهد لما ذكرنا بناء العقلاء الّذي هو الأصل والمدار في باب الحجّيّة ظواهر الألفاظ ، فأنّهم إذا وجدوا في كلام المولى بعد قوله : أكرم العلماء ، لا تكرم الفسّاق فنهم ، يجعلون العامّ بمنزلة قوله : أكرم العلماء العدول ، أو بمنزلة أكرم العلماء للّذي لم يعلم فسقهم ، ففي كلّ شخص شك في كونه فاسقا أو عادلا وإن علم كونه من مصاديق العام ، إلّا أنّه غير معلوم دخوله فيه فيما هو حجّة فيه واقعا أو فيما كان المخصّص حجّة فيه كذلك وحيث لا ترجيح لإحدى الحجّتين فلا بدّ من الرّجوع إلى ما هو قضيّة في البين ولا ينافي لا تقدّم من جواز الرّجوع إلى العام في الشّبهة الحكميّة فيما إذا دار المخصّص بين الأقلّ والأكثر لعدم حجّيّة المخصص فيه واقعا إلّا بمقدار الأقلّ ، فلا يزاحم العام فيما زاد عليه ، أعنى أكثر ، ولذا يكون حجّة فيه بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ حجّيّة المخصّص فيه إنّما يزاحم حجّيّة العام بحسب مصاديقه الواقعيّة لا المعلومة ، فالفرد المشكوك اندارجه فيها مردّد بين الحجّيّتين ، فإدخاله خصوص أحدهما تعيين بلا معيّن وترجيح بلا مرجّح.

هذا تمام الكلام في ما شكّ في اندراجه تحت المخصّص إن كان لفظيّا ، وأمّا فيما شكّ في اندراجه فيه إن كان لبّيّا بأن حصل القطع بخروج بعض الأفراد وشكّ في موضوع خاصّ أنّه من مصاديق ذلك البعض الخارج أم لا ، كما إذا قال المولى لعبده : أكرم جيراني أو أضف العلماء ، وحصل القطع بأنّه لا يريد إكرام أو إضافة من كان

عدوّا له من جيرانه أو العلماء ، وشك في واحد من الجيران أو العلماء أنّه من أعداء المولى أو الأصدقاء ، فهل يجوز التّمسّك بالعام حينئذ وإن لم نقل به فيما إذا كان المخصّص لفظيّا؟ التّحقيق أن يقال ، إنّه إن كان على وجه يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في مقام الخطاب كان كالمتّصل إذ يسري إجماله إليه ولا ينعقد معه ظهور العام من أوّل الأمر إلّا في الباقي بعده ، فلا عموم كي يكون حجّة فيه ، وإن لم يكن كذلك فالظّاهر حينئذ جواز التّمسّك بالعام ، بل لا ينبغي الشّك فيه وإن لم نقل به فيما إذا كان المخصّص المنفصل لفظيّا ، ووجه الفرق بين المقامين واضح ، أمّا إجمالا فلاختلاف بناء العقلاء فيهما حيث أنّه يصحّ مؤاخذة المولى عندهم في المثال المذكور لو لم يكرم أو لم يضف واحدا من الجيران أو العلماء بمجرّد احتمال عداوته ، له ولا يصحّ عندهم الاعتذار بذلك وليس الأمر عندهم كذلك فيها إذا صدر عن المولى بعد قوله : أكرم العلماء ، منفصلا عنه ، لا تكرم الفسّاق منهم ، ولم يكرم العبد من العلماء من شك في فسقه ، كما لا يخفى على من راجع إلى الطّريقة المعروفة والسّيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء الّتي هي ملاك حجّيّته الظّهورات في باب الألفاظ ، وأمّا تفصيلا فلعدم صدور حجّة أخرى عن المولى على خلاف ما صدر عنه من العام في المقام فيبقى في المصاديق المشبّهة على حجّيّته في العموم كظهوره فيه بلا مزاحم معلوم ، إذ المفروض عدم العلم به ولا كاشف عنه أيضا من قبل المولى ، أفرض أن العدو من الجيران خارج عن حكم أضف جبراني ، لكن من الواضح أنّه ليس الخارج منه مفهوم العدوّ ، بل بمصداقه ولعلّة لم يكن في الجيران أصلا ، ومع عدم وجوده فيهم لم يكن الحكم فيهم مخصّصا واقعا ، فلا موجب للتصرّف في العام حينئذ لا في حجّيّته ولا في ظهوره ، ولذا تصح مؤاخذة المولى وينقطع عذر العبد فيما

إذا اتّفق إن من لم يضيفه من الجيران كان في الأصدقاء ، بخلاف ذلك المقام فإنّه صدر عن المولى حجّة أقوى من العام على خلافه ، أعني المخصّص المنفصل كقوله : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، بعد قوله : أكرم العلماء ، فإنّه كاشف عن وجود الفاسق فيهم وإلّا لكان لغوا وهذه الحجّة الأقوى ، أعني المخصّص المنفصل أمّا أن تكون قرينة على إرادة الباقي من العام جدا واستعماله فيه مجازا كما يراه القائل بالمجازية ، فلا يكون للعام حينئذ ظهور في العموم ولا حجّيّة فيه كي يتمسّك به فإن العام المخصّص بالمنفصل على هذا التّقدير يكون كالمخصّص بالمتّصل ، فيصير قوله أكرم العلماء ، بعد مجيء لا تكرم الفسّاق بعده منفصلا بمنزلة قوله أوّلا : أكرم العلماء العدول أو العلماء غير الفاسقين ، ومن الواضح أنّه لا يصحّ التمسّك بالعام حينئذ حسبما عرفت في المخصّص المتّصل ، وإمّا أن تكون قرينة وإمارة على إرادة غير العموم في العام جدا لا استعمالا لكون المستعمل فيه مطلقا هو العموم على وجه القاعدة والضّابطة كما يراه القائل بالحقيقة ، فلا يبقى العام حينئذ على حجّيّته في العموم مع بقاء ظهوره فيه ، لأنّ المخصّص على هذا التّقدير إنّما يتصرّف في حجّيّة العام لا في ظهوره لبقائه على حاله.

ومحصّل الفرق بين القولين : إن العام على الأوّل مجاز لاستعماله في الباقي والمخصّص قرينة عليه ليكون أكرم العلماء بعد مجيء لا تكرم الفسّاق منهم بمنزلة أكرم العلماء العدول أو الغير الفاسقين ظهورا وحجّيّة وعلى الثّاني حقيقة لاستعماله في العموم وإن كان المراد به جدا غير بقرينة المخصّص فإنّه على هذا لا يكون قرينة على التّصرّف على حجّيّته في العموم لا في ظهوره فيه ، فيكون أكرم العلماء بعد مجيء المخصّص بعده على هذا التّقدير بمنزلة قوله : أكرم العلماء العدول أو الغير

الفاسقين حجّيّة لا ظهورا ولكنّها مشتركان في أنّ العامّ لا يكون حجّة إلّا في ما عدا المخصّص وإذا لم يكن حجّة إلّا في هذا القدار ففي الفرد المشتبه اندراجه فيه لا يمكن التّمسّك بالعموم لعدم ظهور لفظ فيه على القول الأوّل ولعدم حجّيّة له فيه على الثّاني ، لأنّ حجّيّة المخصّص تتصرف في حجّيّته وتضيق دائرتها فيبقى الفرد المشكوك فيه محتمل الاندراج تحت كلّ في الحجّتين ، وحيث لا ترجيح في البين فلا يجوز التمسّك بالعامّ في ذلك المقام بخلاف المقام ، إذ ليس فيه إلّا حجّيّة واحدة وهي خطاب العام ، وظاهره العموم ، وليس في البين ما يتصرّف فيه لا في ظهوره ولا في حجّيّته ، إنّما خرج عنه مورد القطع بانتفاء حكمه من جهة أن القطع حجّة عقليّة منجعلة وليس فوق عبادان قرية.

وأمّا في غير مورده فلا صارف لانتفاء القطع ولعدم ما يستكشف به عن وجود المخصّص في أفراد العام واقعا من قبل المولى حسب الفرض ، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور العام ولا عن حجّيّته في العموم حينئذ. وبالجملة ليس في المقام سوى احتمال المانع والمعاند عن الحكم في المصداق المشتبه في مقام ثبوته لا في مقام إثباته ، إذ المفروض عدم العلم بخروج فرد من أفراد العامّ وعدم صدور ما يخصّصه أيضا من قبل المولى مع وجود المقتضي لإثباته فيه وهو العام ، حيث أنّه ظاهر في العموم وحجّة فيه ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه ، ولما لم تكن في البين حجّة على خلافه إلّا احتمالا في متن الواقع من دون طريق إلى إثباته أصلا ، فلا يصحّ رفع إليه عن الحجّة المقتضية لإثبات الحكم وهي العموم باحتمال المانع والمعاند والمنافي ثبوتا وإلّا لجرى في جميع ما احرز المقتضي للحكم فيه في مقام إثباته مع احتمال المانع عنه في مقام ثبوته ، وهذا باطل قطعا ، وأمّا في ذلك المقام فقد أحرز فيه من قبل المولى

وجود المانع عن الحكم في بعض الأفراد بالمصداق المشتبه مردّد بين دخوله فيما أثبت فيه حكم العام وبين دخوله فيما اثبت فيه حكم المانع أي المخصّص ، ولا حجّة في البين يعيّن حكمه لأنّ العام وأن فرض بقاؤه على ظهوره في العموم بعد التخصيص أيضا ، إلّا أنّه سقط عن الحجّيّة بمقدر المخصّص قطعا ، فإدخاله تحت حكم العام ترجيح بلا مرجّح ، وهذا معنى عدم حجّيّة العام فيه في الشّبهة المصداقيّة ، نعم لو فرض في المقام العلم إجمالا بخروج بعض أفراد الجيران مثلا لأجل عداوته مع المولى عن حكم العام وتردّد المعلوم بالإجمال بين فردين أو أزيد كان حكم المخصّص اللّبي حينئذ ، حكم المخصّص اللّفظي قطعا ، لاعتبار العلم الإجمالي كالتّفصيلي في أن المرجع حينئذ هو الأصل من الاحتياط أو التّخيير أو البراءة على حسب اختلاف الموارد من غير فرق بينهما أيضا في مورد إجمال المخصّص بين كونه مجملا ومردّدا بين المتباينين أو بين الأقلّ والأكثر كما لا يخفى.

وأمّا في غير هذا الفرض كما هو محلّ الكلام في المقام فلا ينبغي الشّك في أن مجرّد احتمال انطباق ما علم خروجه حينئذ عن حكم العامّ مفهوما كمفهوم العدو في أكرم جيراني ، والفاسق في أكرم العلماء ، والمؤمن في فلعن الله بني أميّة قاطبة ، لو فرض ترخيص لعنهم على وجه العموم شرعا على فرد خارجي كزيد من الجيران أو العلماء أو بني أميّة مثلا لا يوجب رفع اليد عن حكم العام بالنسبة إليه بل العام لأجل ظهوره في العموم وكونه حجّة ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه ، وكون حجّيّة من باب الطّريقيّة يكون كاشفا عن دخول المشكوك فيه في حكمه ، إذ على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه ومرامه ، فلو كان في أفراد ما يكون إثبات الحكم فيه على خلاف غرضه كان عليه البيان ، وإذ لا بيان ، فليس ، فببركة العامّ

ظهورا وحجّيّة في العموم فيكشف أنّ من شكّ في كونه عدوّا من الجيران كان من الأصدقاء ، فيجب إضافته أيضا وكذلك من شكّ في فسقه من العلماء كان من عدولهم ، فيجب إكرامه أيضا ، وإنّ من شكّ في إيمانه من بني اميّة ليس بمؤمن واقعا ، فيجوز لعنه أيضا ، وهكذا الكلام في سائر الموارد من الشّبهات الموضوعيّة.

هذا تمام الكلام في المقام حسبما هو قضيّة الأصل اللّفظي في الشّبهات الموضوعيّة إذا كان المخصّص متّصلا كالاستثناء أو منفصلا ، وأمّا على حسب الأصل العملي فقلّ ما يتفق أن لا يجري فيها أصل موضوعي ينقح الموضوع المشكوك فيه ولا يدخله تحت ما حكم عليه بحكم العام ، وذلك لأنّ المخصّص المنفصل وهكذا المتّصل إن كان بنحو الاستثناء لا يجعل موضوع حكم العام ولا يصيّره معنونا بعنوان خاصّ كي يقتضي الأصل عدمه عند الشّك فيه ، بل يبقى معه مطلقا وبكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان المخصّص ، فلا يكون المعنون إلّا موضوع حكم المخصّص فلا يكون المعنون إلّا موضوع حكمه دون موضوع حكم العام ، فإذا شك في فرد خارجي أنّه معنون بعنوان المخصّص كي يكون محكوما بحكمه أم لا كي يكون محكوما بحكم العام ، فإنّ كانت له حالة سابقة معلومة فبالأصل يحكم ببقائها ، مثلا أن كان زيد في السّابق عادلا أو فاسقا ، ولذا كان معلوم الدّخول في أكرم العلماء أو لا تكرم الفسّاق ، ثمّ احتمل تبدّل ما عليه في الفسق أو العدالة ولذا شك في أنّه داخل في أي حكمين؟ فبالأصل يحرز دخوله في أحدهما. وإن لم يكن له حالة سابقة معلومة ، كما هو المفروض في المقام ففي نفس الموضوع الخارجي المشكوك فيه وإن لم يجر أصل لأنّه لما يوجد أمّا في مصاديق العام أو المخصّص ، إلّا أنّه لا مانع من إجراء أصالة عدم المخصّص لأنّه مسبوق بالعدم الاوّلي ، فرتب حكم العام على

ذلك الموضوع المشكوك فيه لأنّ موضوع حكم العام غير معنون بعنوان حسب الفرض إنّما كان عنوان المخصّص مانعا عنه ، فإذا انتفى بالأصل يترتّب عليه حكم العام ، مثلا إذا ورد : أن المرأة ترى الحمرة أي الحيض إلى خمسين سنة إلّا أن تكون قرشيّة ، أو أن كلّ شرط سائغ إلّا ما أحلّ حلالا أو حرّم حلالا إذا خالف كتاب الله ، ففي كلّ امرأة شك في كونها قرشيّة وإن لم تكن لها حالة سابقة كي يجري الأصل فيها ، لأنّها لمّا توجد إمّا قرشيّة أو غير قرشيّة إلّا أنّه لا مانع من جريان أصالة عدم تحقّق الانتساب بينهما وبين قريش فإنّه كان منتفيا في السّابق ولو لأجل انتفاء أحد المتلبسين ، أعني هذه المرأة ، وبعد وجودها بشك في تبدّل ذلك العدم الأزلي إلى الوجود والأصل بقاؤه على ما كان فيرتّب عليها حكم العامّ من تحيّضها إلى خمسين سنة ، لأنّ المانع عنه ليس إلّا تحقق الانتساب المذكور في الخارج ، وحيث أحرز عدمه بالأصل فيحكم عليها بحكم العامّ ، وهذا هو الأصل في الأصل الّذي حكم الأصحاب بجريانه في الانتساب.

وممّا ذكرنا في تقريبه اندفع ، ما ربّما يناقش به عليه ، وهكذا في كلّ شرط اشترط في ضمن التّعدّد وشكّ في كونه على خلاف كتاب الله مثلا أو محرّما لحلال أو بالعكس ، نقول بعد اشتراطه في العقد الأصل عدم تحقّق مخالفة كتاب الله ، فإنّها أيضا مسبوقة بالعدم الأزلي ولو لأجل عدم أحد المتلبسين ، أعني هذا الاشتراط في العقد في السّابق إذ لم يعلم انقلاب هذا العدم إلى الوجود ، فالأصل بقاؤه على ما كان ، فيحكم بلزوم ذلك الشّرط المشكوك في لزومه باشتراطه في ضمن العقد ، وهكذا الكلام في جميع موارد الشّك فى الشّبهات الموضوعيّة إذا لم يكن للمشكوك فيه حالة سابقة معلومة لكنّ فيما إذا كان المخصّص منفصلا أو متّصلا كالاستثناء ، والله العالم.

وهمّ ودفع

أمّا الوهم : ربّما يتوهّم جواز التّمسّك بالعمومات فيما إذا شك في فرد من جهة أخرى غير جهة احتمال التّخصيص ، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بماء مضاف ، فيستكشف حجّيّته بعموم مثل أوفوا بالنّذور فيما إذا وقع متعلّقا للنّذر أمّا الدّفع : أنّه يحب الإتيان بهذا الفرد من الوضوء أو الغسل وفاء للنّذر لعموم مثل «أوفوا بالنّذور» وكلّما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا ، للقطع بأن ما ليس بصحيح فلا يجب الوفاء به ، وربّما يؤيّد ذلك ما ورد من صحّة الإحرام قبل الميقات إن تعلّق به النّذر كذلك ، مع أنّه لو لاه لم يكن بمشروع كما في بعض الأخبار أن الإحرام قبل الميقات بمنزلة الصّلاة قبل الوقت ، ومن صحّة الصّوم في السّفر إن تعلّق به النّذر كذلك مع عدم مشروعيّة بدونه وجه ، التّاييد ، أنّ النّذر ولو لم يفد رجحان متعلّقه لم يصحّ نذر الصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات لعدم مشروعيّتهما بدون النّذر ، فيكشف صحّة النّذر فيهما على كونه يفيد الرّجحان في ما تعلّق به ، فيصحّ التّمسّك بعمومات «أوفوا بالنّذور» في موارد الشّك في رجحان العمل المنذور به ، بل ربّما يتعدّى عن موارد النّذر فيقال : يجوز الغناء فى قراءة القرآن ومراثي سيّد الشّهداء عليه وعلى آبائه وأبناءه سلام الله المنّان ، تمسّكا بعمومات الأخبار المتواترة الدّالة على رجحانهما ، وكيف كان أصل التّوهّم فاسد جدّا وذلك لأنّ العمومات المتكفّلة لأحكام الأفعال بعناوينها الثّانويّة الطّارية عليها بواسطة مثل الوفاء بالنّذر والعهد واليمين والعقد والشّرط ونحو ذلك على قسمين :

منها : ما لا يؤخذ ولا يعتبر في متعلقاتها شىء من الأحكام الثّابتة لها بعناوينها

الأوّليّة وذواتها.

ومنها : ما يؤخذ ويعتبر في متعلّقاتها بشىء من الأحكام من الإباحة أو الرّجحان كما في وجوب إطاعة الوالدين والوفاء بالعقد والشّرط في صحّته والوصيّة ونحو ذلك ممّا لا يؤثّر شرعا إن تعلّق بغير المباح من الحرام ، وكما في وجوب الوفاء بالنّذر وشبهة ممّا لا أثر شرعا ، لم يتعلّق بأمر راجح.

أمّا القسم الاوّل : فلا بأس بالتّمسّك بالعموم فيه في كلّ مقام شكّ في جواز الفعل بعد إحراز التّمكن منه والقدرة عليه إن كان مفاده ثبوت الحكم الفعلي ، سواء طابق حكمه الواقعي الثّابت له بعنوانه الأوّلي أم خالفه ، أمّا في صورة المطابقة فلإفادته تأكد الحكم الاوّلي لا تعدّده وأمّا في صورة المخالفة فلكشفه عن عدم فعليّة الحكم الاوّلي لعدم اجتماع الحكمين في واحد ، وإن لم يكن مفاده الحكم الفعلي ، بل كان مفاد غيره كذلك فالحكم الفعلي تابع له ولا يؤثر فيه هذا العنوان الطّاري ، مثلا إذا فرض إن حرمة الخمر كذلك ، فاشتراط شربه في ضمن عقد لازم أو تعلّق النّذر به لا يجوزه ، لأنّ اقتضاء هذا العنوان الطّاري عليه جوازه بمنزلة اللااقتضاء بالنّسبة إلى اقتضاء عنوانه الأوّلي حرمته ، بل وكذا الحكم فيما لو كان مفاد حكمه الاوّلي الإباحة ، لكن على وجه العلّيّة التّامّة كما تصوّرناه عند تفسير ما ورد من أن كلّ شرط سائغ إلّا ما حرّم حلالا ، نعم لو لم يكن مفاده إثبات الإباحة كذلك كان الحكم الفعلي تابعا لمّا تقتضيه العنوان للطّاري ، فإن اقتضاء مقتضي الإباحة بمنزلة اللااقتضاء بالنّسبة إلى اقتضاء ما يقتضي الحرمة أو الوجوب الّذي كان مفاد دليل الحكم الثّانوي ، وإن كان مفاد كلا الحكمين ثبوت الحكم على وجه الاقتضاء وقع التّزاحم بينهما إن كانا إلزاميين أو مختلفين لكن على الوجه الّذي تصورناه في بعض

الصّور ، فيؤثّر منهما ما هو الأقوى إن كان في البين ، وإلّا يؤثّران حكما ثالثا ، وبالجملة تكون المسألة على هذا التّقدير مسألة باب اجتماع الأمر والنّهي كلّ على مذهبه وحيث إنّا لم نقل بجوازه ، فلذا أجرينا في المقام حكم باب تزاحم المقتضيين.

وأمّا القسم الثّاني : فلا يجوز التّمسّك بعموم الدّليل فيه في محل مقام شك في وجوده أخذ ما في متعلّق الحكم من جواز الفعل بعنوانه الأوّلي أو رجحانه ، ضرورة أن وجوب الوفاء بالنّذر وشبهة إذا فرض كونه معلّقا على كون متعلّقة جائزا أو راجحا ، فعند الشّك في كون متعلّقة كذلك لا يعلّم أن الحكم هل يشمله أم لا. فكيف يعيّن كونه مشمولا له بالعموم؟ فإنّه فرع كونه من مصاديق متعلّقه وهذا مشكوك فيه ، وبالجملة لا يمكن تعيين الموضوع بالحكم فإنّه متوقف على الموضوع ومتأخّر عنه رتبة ، فلو توقف هو أيضا على الحكم لزم الدّور ، ولذا لا يمكن إثبات الصّغرى بالكبرى فعند الشّك في جواز الوضوء أو الغسل بمائع كيف يمكن إحراز جوازه بعد تعلق النّذر به بعموم أوفوا بالنّذور؟ والحاصل إنّ التّمسك بالعموم إنّما يصحّ في كلّ موضوع أحرز كونه من مصاديق متعلّق الحكم ، ومع هذا يشكّ في أنّه محكوم بحكم العام أم لا؟ وأمّا فيما شك في كونه في مصاديق العام كما في المقام فلا يصحّ التّمسّك به ، ولو أثر النّذر وشبهه فيه عند تعلّقه به لزم إمكان تعيين الحكم به لا في خصوص المقام ، بل في كلّ مورد من الشّبهات الحكميّة ، وهو باطل بالبديهة ، وأمّا الصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات بعد تعلّق النّذر بهما كذلك مع فرض عدم مشروعيتهما لولاه فإنّما هو لأجل دليل خاصّ يدلّ عليه ، وبعد وروده يمكن تصوير الصحّة بأحد وجوه ثلاثة على سبيل منع الخلو لا يؤيّد شىء منها ما توهّمه المتوهّم.

أحدها : الالتزام بتخصيص الادلّة الدّالّة على اعتبار الرّجحان في متعلّق النّذر في هذين الموردين ، ولكن قضيّة هذا سقوط النّذر بفعل الصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات بأي وجه كان ولو رياء وبدون قصد القربة ، لأنّ وجوب الوفاء بالنّذر لا يكون إلّا توصليّا لا يعتبر في سقوطه قصد القربة قطعا ، فلا يفي بدفع الإشكال الّذي يورد في المقام وهو أنّ ناذر الصّوم في السّفر أو الإحرام قبل الميقات إنّما نذر فعله عباديّا ، ومن الواضح إنّ عبادته متوقفة على وجود الرّجحان فيه ، فمع فرض عدم الرّجحان في الصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات يكون الإتيان بهما على وجه العبادة محالا ، فلو انعقد النّذر بفعلهما كذلك ولزم الوفاء به لزم التّكليف بغير المقدور ، إلّا أنّ يقال أنّه لا يعتبر في صحّة التّكليف تعلّق القدرة بالمكلّف به لا من جهة التّكليف ومع قطع النّظر عنه ، بل كفي كونه مقدورا ولو من جهة نفس التّكليف فإنّ اعتبار هذا الشّرط عقلي وهو لا يحكم باعتبار أزيد من كون المكلّف به مقدورا حين الإيتان به ولو من جهة نفس التّكليف ، وبعد تعلّق النّذر بالصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات يتمكن المكلّف من الإتيان بهما على وجه العبادة ، وإن لم يكن الأمر بالوفاء بالنّذر تعبديّا يجب الإتيان بهما على وجه العبادة بناء على أن طبعهما يقتضي أنّه مهما تعلّق الأمر بهما يكون عباديّا ، وإن فرض أنّ الأمر والوفاء بالنّذر يكون في نفسه توصليّا وعلى هذا فتثبت القدرة على الإتيان بهما في السّفر وقبل الميقات على وجه العبادة بنفس الأمر بالوفاء بالنّذر ، ولذا يصحّ تعلّقه بهما وإن كانا غير مقدورين مع قطع النّظر عنه ، ويثبت اعتبار الإتيان بهما على وجه العبادة وعدم صحّة الإتيان بهما بداع آخر بمقتضى طبعهما بدعوى أنّه يقتضي مهما تعلّق الأمر بهما أن يكون عباديّا.

ثانيها : الالتزام بكون الصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات راجحين ذاتا وإنّما يؤمر بهما كذلك استحبابا أو وجوبا لأجل وجود مانع يرتفع بالنّذر فلا مانع من وجوب الوفاء به حينئذ لأنّه لم يتعلّق إلّا بأمر راجح ذاتا مع خلوه عن المنافع بعد النّذر حسب الفرض.

ثالثها : الالتزام بطرو عنوان راجح عليهما حال النّذر ملازم له ، بعد ما يبد ما لم يكونا كذلك قبله ، بأن يكون ذلك العنوان الرّاجح الطّاري عليهما والنّذر المتعلق بفعلهما بمنزلة معلولين لعلّة أخرى ، كما لو فرض أن إرادة النّذر الّتي لا تنفك عنه تكون أيضا علّة لحدوث ذلك العنوان ، ولكن على هذا الوجه لا بدّ من الالتزام بأنّه لا يعتبر في صحّة النّذر وجود الرّجحان في متعلّقه قبله ، بل يكفي وجوده فيه ولو حين النّذر ، والفرق بين هذه الوجوه أنّه على الاوّل يحدث الرّجحان للصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات بنفس الأمر بالوفاء بالنّذر المتعلّق بهما كذلك لا قبله ، وعلى الثّاني يزول المانع عن رجحانهما بواسطة النّذر مع وجود المقتضي له فيهما قبله ، فيصير الرّجحان الذّاتي فيهما بعد تعلّق النّذر بهما بلا مانع ، فلذا يجبان على وجه العبادة ، وعلى الثّالث يحدّث الرّجحان فيهما حال النّذر بعد ما لم يكون راجحين قبله لأجل عدم المقتضي له فيهما بالمرّة.

بقي هنا شيء وهو أنّه إذا شكّ في التّخصيص من جهة تردّد موضوع علم عدم كونه محكوما بحكم العامّ بين كونه من أفراده أو غيرها ، كما لو علم أن زيد محرّم الإكرام ، ولكنّ شك في كونه عالما فيكون مخصّصا لعموم أكرم العلماء ، أو غير عالم ، فلا يكون مخصّصا له ، فهل تجري حينئذ أصالة العموم وعدم المخصّص لإحراز كون

زيد غير عالم ليترتب عليه ما لغير أفراد العام من سائر الاحكام (1) ، كما قيل نظرا إلى أنّ ترتيب الأثر المذكور على الأصل وإن لم يكن من الآثار الشّرعيّة المترتبة عليه واسطة ، إلّا أنّه لا بأس به في المقام لأنّ الأصول اللّفظيّة حتّى المثبت منها حجّة أو لا تجري أصالة العموم وعدم المخصّص ما شئت فعبر عنه وجهان : الظّاهر الثّاني لأنّ مجرّد كون الأصول اللّفظية معتبره من باب الطّريقيّة فيكون المثبت منها حجّة لا يكفي في المقام ، بل لا بدّ من ملاحظة دليل اعتبار الأصل وهو بناء العقلاء على عدم التّخصيص عند الشّك فيه هل يساعد على اعتباره في المقام أم لا؟ والظّاهر من حالهم هو البناء على عدمه فيما لو شك في ثبوت حكم العام لفرد من أفراده ، وبعبارة أخرى الظّاهر استقرار بنائهم عند الشّك في خروج فرد من أفراد العامّ عن حكمه وعدمه على عدم الاعتناء باحتمال خروجه وبترتيب حكم العام عليه لا على عدم الاعتناء باحتمال التّخصيص من أي جهة كان كي يرتب عليه ما تقدّم من الآثار ، ولا أقلّ من الشّك في ذلك وهو كاف في عدم الحجّيّة فلا مجال لأصالة العموم في المقام لا أنّها جارية فيه والمانع المتوهّم كونها من الأصول اللّفظيّة كي يقال في دفعه أن المثبت من الأصول اللّفظيّة أيضا حجّة ، وبالجملة كون أصالة العموم من الإمارات وإن قضيّة اعتبارها كذلك إثبات جميع ما لها من الملزوم والملازمات واللّوازم الشّرعيّة وإن كانت مترتبة عليها بالواسطة وبعبارة أخرى كون مثبتها أيضا حجّة ، لكن نقول أن المقضي لجريانها في المقام مفقود لاختصاصه وهو بناء العقلاء بصورة الشّك فى شمول حكم العام لبعض أفراده وخروجه عند لا فيما لم يكن شكّ في حكم موضوع أصلا ، وإنّما كان الشّك في التّخصيص من جهة

__________________

(1) وأقول يترتّب عليه حجّيّة العام حينئذ حتّى على القول بحجّيّة العام المخصّص كما لا يخفى ، لمحرّره.

دوران موضوع معلوم الحكم بين كونه من مصاديق العام أو غيرها كما هو المفروض في المقام ، لا أقلّ من الشّك في بناء العقلاء على الاعتبار وهو كاف في عدم الاعتبار.

* * *
الفصل الخامس
هل يجوز الاخذ بالعام
قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا؟
هل يجوز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا؟ كما نفي الخلاف عنه بل أدعى الإجماع عليه ، فيه خلاف ، وبعبارة أخرى : هل أصالة العموم وعدم التّخصيص عند الشّك فيه مطلقا كما قيل أو في خصوص ما كان منشأ الشّك في خروج بعض أفراد العام عن حكمه وعدمه كما استظهرناه حجّة ومعتبرة عند العقلاء ومطلقا أو بعد الفحص عن المخصّص واليأس عن الظّفر به ، فيه خلاف وتحقيق القول فيه يستدعي التّكلّم في مقامين.
«المقام الأوّل»
في الشّك في المخصّص المتّصل كالاستثناء والوصف ونحوه من الحال ، الظّاهر أنّه يجوز التّمسّك بأصالة العموم وعدم المخصّص المتّصل عند احتمال وجوده وعدم وصوله من غير فرق في ذلك بين المخاطب وغيره لعدم اعتناء العقلاء باحتمال

وجوده في أوامرهم العرفيّة كعدم اعتنائهم باحتمال وجود قرينة المجاز وإن كان فرق بينهما حيث أن الاوّل لو كان لا يوجب تجوّز في العام لظهور أن إرادة الخصوص به إن كان مخصّصا بالمتّصل بهما لا بخصوص لفظ العام كما في المخصّص بالمنفصل كي يتوهّم استعماله فيه مجازا كما توهّم في المخصّص بالمنفصل بخلاف قرينة المجاز فإنّها توجب التّجوز في اللّفظ ، مثلا لفظة «يرمي» في رأيت أسدا «يرمي» تكون قرينة على التّجوز في لفظة الأسد ، إلّا إنّ هذا الفرق بينهما مع اشتراكهما في كونها موجبين لانعقاد ظهور للّفظ على خلاف ما كان ظاهرا فيه قبله غير فارق ، فحكما أن أصالة عدم القرينة متبعة ولو قبل الفحص ، كذلك أصالة العموم وعدم المخصّص متبعة ، والدّليل على ذلك بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال وجود ما يصرف اللّفظ عن ما كان ظاهرا فيه مطلقا من غير فرق في ذلك عندهم بين ما كان من قبيل قرينة المجاز وغيره
«المقام الثّاني»
في الشّك في المخصّص المنفصل ، وينبغي أن يكون محلّ الخلاف فيه ما لم يعلم التّخصيص فيه أصلا لا تفصيلا ولا إجمالا ضرورة أنّه مع العلم المذكور لا يكون عموم العام حجّة لمزاحمته بحجّة أقوى ، فلا بدّ في العمل به في البحث والفحص عن المخصّص إلى أن ينحل العلم بالظّفر به ، وأمّا ما لم يعلم فيه التّخصيص فيه أصلا فهل تكون أصالة العموم وعدم المخصّص فيه حجّة مطلقا أو لا تكون حجّة إلّا بعد الفحص وإلياس عن المخصّص لإمكان الالتزام بأنّه وإن كان المقتضي للحجّيّة موجودا إلّا أن الإجماع قام على لزوم الفحص أو يفصل بين ما لم يكن العامّ واردا

في معرض التّخصيص فالأوّل وبين ما كان العام كذلك ، فالثّاني ، الحقّ هو الأخير لاستقرار بناء العقلاء في الاوّل على العمل بالعمومات الواردة في محاوراتهم عند الشّك في تخصيصها بمخصّص منفصل ، بخلاف الثّاني لعدم استقرار بنائهم فيه على ما ذكر ، مضافا إلى أن اعتبار الأصول اللّفظيّة مطلقا في باب الظّن النّوعي وهو في المقام لا يحصل قبل الفحص حيث أن الظّن يلحق الشّيء بالأعم الأغلب ، وبالجملة إن كان العام في معرض التّخصيص كما لو فرض إن بناء المتكلّم في عموماته على ذكر المخصّصات لها منفصلة عنها غالبا أو دائما كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنّة ، حيث أنّها غالبة مخصّصة بمخصّصات منفصلة لم يحرز التّمسّك بعمومه قبل الفحص ، فإذا فرض عام من الكتاب والسّنة لم يعلم فيه التّخصيص تفصيلا ولا إجمالا بأن لم يكن من أطراف المعلوم بالإجمال أو فرض أنه تفحص عنه إلى أن انحل العلم وظفر بما علم به لم يكن بحجّة قبل الفحص للوجهين ، والعمدة هو الثّاني وهو عدم استقرار سيرة العقلاء الّتي هي الأصل لاعتبار الاصول اللّفظيّة مطلقا على عدم الاعتناء وباحتمال صدور حجّة أقوى على خلافها من المتكلّم لا أقلّ من الشّك في ذلك ، وهو كاف في عدم اعتبارها ، كيف وقد أدعي الإجماع على عدم جواز العمل بأصالة العموم قبل الفحص عن المخصّص فضلا عن نفي الخلاف عنه.

ومن هنا انقدح ، مقدار الفحص اللازم ، فإنّه يختلف باختلاف الآراء والأنظار في جهة المنع من الحجّيّة إن كان النّافع هو العلم الإجمالي بوجود المخصّصات لعمومات الكتاب والسنّة وهو العمدة في نظر المانعين ، فاللازم الفحص عن المخصّص إلى أن ينحل العلم الإجمالي بالظّفر بمخصّصات تكون بمقدار المعلوم

بالإجمال ، وإن كان المانع عدم الحصول الظنّ بالحكم قبله بناء على أنّه المعتبر مطلقا في إثبات الأحكام كما يراه المحقّق القمّي «قدس‌سره» القائل بحجّيّة الظّنّ المطلق لأجل الانسداد ، فاللازم الفحص إلى أن يحصل الظّن ، وإن كان المانع كون العام في معرض التّخصيص فاللازم الفحص إلى أن يخرج العام عن كونه معرضا له.

ومن هذا تبيّن الفرق بين لزوم الفحص عن المخصّص وكذا عن المقيّد في العمل بأصالة العموم والإطلاق وبين لزوم في العمل بالأصول العمليّة ، عقليّة كانت كالبراءة والاحتياط والتّخيير عقلا في مواردها ، أو شرعيّة كالبراءة النّقليّة والاستصحاب ونحوهما ، وذلك لأنّ الفحص في المقام عن المزاحم والمانع عن ما هو الحجّة بعد الفراغ عن حجّيّته وفي الأصول العمليّة عن تحصيل الحجّة ، إذ بدونه لا مقتضي للحجّيّة فيها.

أمّا الأصول العقليّة : فلأن العقل في مورد البراءة لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان إلّا بعد الفحص وبدونه يستقل استحقاق المؤاخذة على المخالفة ، وكذا في مورد التّخيير عند دوران الأمر بين المحذورين يستقل بعدم جواز الاقتصار على الموافقة الاحتماليّة مهما تمكن المكلّف من الموافقة القطعيّة وقبل الفحص لا يعلم أنّه غير متمكّن من ذلك ، فلا بدّ له من الفحص كي يجوز له الاقتصار على الموافقة الاحتماليّة ، وكذا في مورد الاحتياط اللازم لا يحكم بتعيينه ما لم ينحصر طريق الامتثال فيه ، إذ بدونه يخيره بينه وبين تحصيل المكلّف به معيّنا فيأتي به ويقتصر عليه ، فلا يحكم بتعيين الاحتياط إلّا بعد الفحص وعدم الظّفر بما عين المكلّف به سواء كانت الشّهبة موضوعيّة على ما هو التّحقيق في مجراه أو حكمية على مذهب من يقول بوجوب الاحتياط فيها أيضا.

وأمّا الأصول النقليّة : فلان قضيّة إطلاق أدلّة اعتبارها وإن كان جواز العمل بها مطلقا وعدم لزوم الفحص ، ولذا يلتزم بذلك في الشّبهات الموضوعيّة ، إلّا أنّ الإجماع بقسميه قائم على تقييده بالفحص في الشّبهات الحكميّة ، وبالجملة الفحص في كلا المقامين وإن كان لتحصيل الحجّة الفعليّة لأنّها متقومة بأمرين : وجود المقتضي لها وعدم المانع عنها ، إلّا أنّه في المقام لإحراز الثّاني وفي الأصول العمليّة لإحراز الأوّل ، فتختلف جهة الفحص في المقامين وإن اشتركا في أنّه في كلّ منها لأجل تحصيل الحجّة الفعليّة كما لا يخفى.

* * *
الفصل السّادس
في الخطابات الشّفاهيّة

اختلفوا في أن الخطابات الشّفاهيّة مثل (يا أَيُّهَا النَّاسُ) و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) هل هي مختصة بالحاضرين في مجلس التّخاطب أو يعمّ الغائبين عنه بل المعدومين أيضا؟ على أقوال. ومحلّ الخلاف في المسألة يحتمل وجوها ثلاثة ، وينبغي ذكر كلّ واحد منها على حدة وتعقيبه بما له من الحكم ، فنقول وبالله الاستعانة.
«الوجه الأوّل»
أن يكون محل النّزاع أن التّكاليف المتضمّنة لها الخطابات الشّفاهيّة هل يصحّ تعلّقها بغير الحاضرين من الغائبين والمعدومين حال الخطاب أم لا؟ ومن البديهي عدم صحّة ذلك بالنّسبة إلى المعدومين إن كانت التّكاليف على وجه البعث أو الزّجر ، ضرورة أنّها على هذا الوجه يستلزم الطّلب الحقيقي من المكلّفين ، ولا يكاد يكون الطّلب كذلك إلّا من الموجودين ، فيصحّ تعلّقها بالغائبين لكونهم موجودين ،

غاية الأمر أن تنجزها عليهم يكون متوقّفا على حصول العلم لهم به ، وإن لم تكن التّكاليف كذلك بل كانت على وجه جعل القوانين بلا بعث أو زجر لكلّ من اندرج تحت من أخذ عنوانا لمن كلّف بها من المؤمن أو الكافر أو النّاس أو غير ذلك من العناوين ، فلا شبهة في صحّة تعلّقها بالمعدومين كالموجودين مطلقا على حدّ سواء وإن صحّ مخاطبة الموجودين الحاضرين بها دون غيرهم ، ولكن هذا لا يوجب تفاوتا بينهم بل كلّ واحد منهم وجد شرائط التّكليف وفقد موانعه واندرج تحت عنوان من كلف به يصير فعليّا في حقّه ، سواء كان من الحاضرين المخاطبين أو الغائبين أو المعدومين ، وكلّ من لا يكون كذلك ، وإن كان هو المخاطب بذلك الخطاب لم يصر فعليّا في حقّه ، ضرورة أنّه ربّما يكون مخاطب المولى أحد عبيده ولكن المكلّف غيره ، فيقول له مثلا : وليفعل غيرك كذا : وبالجملة لا شبهة في صحّة إنشاء هذا النّحو من التّكليف على وجه يعمّ المعدومين فضلا عن الغائبين سواء كان شرعيّا أو غيره ، كالقوانين المجعولة من السّلاطين ، فإنّها وإن كانت إنشاءات صرفة إلّا أنّها تصير فعليّة في حقّ من اندرج تحت عنوان من كلّف بها جامعا لما يعتبر فيه وجودا وعدما ، مثلا إذا جعلوا قانونا كلّ من بلغ سنه كذا فعليّة أن يدخل في زمرة العسكريّة ، فإنشاء هذا النّحو من التّكليف يعمّ المعدومين والموجودين على حدّ سواء ، وهكذا يتصوّر من التّكاليف الشّرعيّة إن اقتضته الحكمة والمصلحة كما لا يخفى ، أو نظير هذا النّحو من التّكليف إنشاء التّمليك بالوقوع على الموقوف عليهم ، بطنا بعد بطن ، فإن البطون اللاحقة بعد وجودهم جامعين لما يعتبر فيهم عند الوقف يتملّكون العين الموقوفة ما يشاء عقد الوقف ويتلقّونها من الواقف كالبطن الموجود حين الوقف ، غايته أنّه يفيد في حقّه الملكيّة الفعليّة ، وفي

حقّ غيره من المعدومين لا يفيد فعلا ، إلّا استعدادها لأنّ تصير ملكا له بعد وجوده.
«الوجه الثّاني»
أن يكون محلّ النّزاع صحّة مخاطبة غير الحاضرين من المعدومين ، بل الغائبين عن المجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة له أو بنفس توجيه الكلام إليهم بدون أداة الخطاب وعدم صحّتها ، لا شبهة في عدم صحّة مخاطبة الغائبين عن مجلس التّخاطب فضلا عن المعدومين وعدم إمكانها ، ضرورة عدم تحقّق توجيه الكلام نحو الغير ومخاطبته به حقيقة إلّا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه من غير فرق في ذلك بين كون المخاطب هو الله سبحانه ، أو غيره فإن أحاطته بالموجودين في الحال والموجودين في الاستقبال وإن كان على نسق واحد ، إلّا أن عدم إمكان مخاطبة غير الموجودين في الحال لا يوجب نقصا في حقّه المتعال ، لوضوح أنّه ليس إلّا لأجل قصورهم وعدم قابليتهم للمخاطبة حقيقة لا لأجل قصور فيه تعالى.

فاندفع توهّم صحّة التّعميم في خطابه سبحانه تمسّكا بما ذكر ، هذا على تقدير كون خطاباته بمثل (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا) ونحوه بلسان النّبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن لسانه لسان الله ، وأمّا على القول بأنّه المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا وإلهاما ، فلا محيص من الالتزام بكون الأداة في خطاباته بمثل (يا أَيُّهَا النَّاسُ) للخطاب الإيقاعي ولو مجازا.

«الوجه الثّالث»
أن يكون محلّ النّزاع عموم الألفاظ الواقعة تلو أدوات الخطاب للغائبين ، بل المعدومين وعدم عمومها لهما بقرينة الأدوات والنّزاع على الوجهين الأوّلين يكون عقليّا ، وعلى هذا يكون لغويّا ، إذ عليه مرجعه إلى أن أدوات الخطاب كضمائره وأدوات النّداء مطلقا هل هي موضوعة للخطاب الحقيقي إلى من يصحّ أن يوجه عليه ويقبل أن يتوجّه إليه حقيقة فتقتضي عند إطلاقها تخصيص ما يقع عقيبها من الأحكام بالحاضرين لكون استعمالها في الأعمّ مجازا ، أو هي موضوعة للخطاب الإيقاعي وإنشاء الخطاب. وبعبارة الأخرى ، هل هي موضوعة لأن يخاطب بها حقيقة من يصحّ أن يوجّه عليه الخطاب ويقبل أن يتوجه إليه ، أو موضوعة لإنشاء الخطاب وإيقاعه مطلقا سواء كان ناشئا من داعي الخطاب الحقيقي أو غيره من الدّواعي كالتّحسر والتّحزّن والتّأسّف ونحو ذلك ، كما في قوله عليه‌السلام :

«يا كوكبا ما كان أقصر عمره»
وقول الشّاعر :
«يا جبلي نعمان بالله خليّا»
فلا تقتضي وضعا عند إطلاقها تخصيص ما يقع عقيبها من الأحكام بالحاضرين ، لأنّه لا ينافي أن يعم المعدومين فضلا عن الغائبين ، الظّاهر الثّاني ، لصحّة استعمالها في مخاطبة غير من يعقل ، لمن لا يصحّ أن يوجّه إليه الخطاب حقيقة بلا عناية ولا رعاية علاقة وتنزيل فأي علاقة ومناسبة بين الجبل الّذي يخاطب بمثل : أيا جبل نعمان ، وبين الإنسان الّذي هو يصحّ أن يخاطب حقيقة دونه كي يصحّح التّنزيل والاستعمال ، وتوهّم وجودها حينئذ وكونها أمرا ارتكازيّا

مدفوع ، بأنّها لو كانت كذلك محصّل العلم به مع الالتفات إليه والتّفتيش عن حالة ، وإلّا فمن أين يعلم بوجوده ، مع إنّا لا نحصل العلم به بعد الفحص عن حالة فيكشف هذا عن عدمه ، ومن الواضح أن صحّة الاستعمال كذلك إمارة الوضع للخطاب الإيقاعي الإنشائي لا الحقيقي. نعم لا يبعد دعوى ظهورها انصرافا الثّاني ما لم يمنع عنه مانع كما إنّه موجود غالبا في كلمات الشّارع ، لوضوح عدم اختصاص أحكام مثل : يا أيّها النّاس ، بحاضرين مجلس الخطاب ، بل يعم غيرهم بلا إرتياب ولأجل ما ذكرنا توهّم اختصاص الوضع بالثّاني وهو اشتباه نشأ من اشتباه المفهوم بالمصداق ، وقد وقع نظيره كثيرا في كلمات غير واحد من الإعلام ، وقد نبهنا على جملة منها في المباحث السّابقة في غير مقام ، منها ما تقدّم في مباحث الأمر والنّهي من توهّم استعمالهما في معاني كثيرة من الإهانة والتّعجيز والسّخريّة ونحوها ممّا عدوّه من المعاني ، وقد حقّقنا أن الموضوع له فيهما هو الطّلب الإيقاعي الإنشائي وأن تلك الأمور من قبيل الدّواعي لا المعاني ، وحيث أنّهما ظاهران في الطّلب الحقيقي انصرافا ، فلذا توهّموا أن الإهانة ونحوها من الدّواعي للطّلب الإيقاعي الإنشائي من المعاني ، ومنها ما تقدّم أيضا في حروف الاستفهام والتّرجي والتّمني حيث توهّم أن استعمالها في غير حقايق هذه المعاني يكون مجازا ، ولذا عدوّا لكلّ واحد منها معاني كثيرة والتزموا بانسلاخها عن معانيها الحقيقة عند استعمالها في كلماته تبارك وتعالى ، وقد نبهنا أيضا أن هذا أيضا من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق فإنّها موضوعة للاستفهام والتّرجي والتّمني الإيقاعي الإنشائي ، وأن هذه الأمور المعدودة من المعاني لها من قبيل الدّواعي لهذا المعنى الإيقاعي الإنشائي وهو إنّما وقع في هذا الموارد ، ولذا اشتبه المفهوم بالمصداق أي المورد.

فتحصّل ممّا ذكرنا ، أن الأحكام الّتي تكفّلها الخطابات الشّرعيّة غير مختصّة بالحاضرين ، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين لو اندرجوا تحت ما أخذ عنوانا للمكلّفين بهما ، نعم تختص المخاطبة بها بالحاضرين لعدم صحّتها على وجه الحقيقة مع غيرهم ، إلّا أن مجرّد هذا لا يتقضي اختصاص الأحكام بهم أيضا كما لا يخفى.

ثمرة البحث

هذا وربّما قيل بأنّه تظهر الثّمرة على القول بعموم الخطابات الشّفاهيّة للمعدومين والقول بعدمه في مقامين :
«المقام الأوّل»
حجّيّة ظواهر الخطابات لهم كالمشافهين لمشاركتهم إيّاهم في العموم على الأوّل وعدمها على الثّاني ، فالمرجع في حقّهم أصالة البراءة لأنّها عند الشّك في التّكليف محكمة (1). وفيه أنّه مبني على ما يراه المحقّق القمّي «ره» من اختصاص حجّيّة ظواهر الخطابات بالمقصودين بالإفهام بها ، وقد حقّقنا في محله ضعفه وإنّها حجّة في حقّ كلّ من له تعلّق بها وإن كان غير مقصود بالإفهام بها مع إمكان الصّغرى أيضا من اختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بالإفهام بها حيث أن الظّاهر كون النّاس كلّهم كانوا كذلك كما يوحي إليه غير واحد من الأخبار الدّالة باختلاف مضامينها على أن كتاب الله تعالى حجّة على العباد إلى يوم القيامة.
«المقام الثّاني»
أنه يصحّ التمسّك باطلاقات خطابات الكتاب لمن وجد وبلغ من المعدومين وإن

__________________

(1) أقول لا وجه للرّجوع إلى البراءة مع إمكان الرّجوع إلى قاعدة الاشتراك في التّكليف ولو منع منها لما سيأتي فترجع هذه الثّمرة إلى الثّمرة الآتية ، لمحرّره.

لم يكن متّحدا في الصّنف مع المشافهين على القول بالعموم ، ولا يصحّ ذلك على القول بعدمه ، إذ عليه لا بدّ في إثبات التّكليف لهم بقاعدة الاشتراك من إحراز اتّحاد الصّنف ، إذ لا مدرك لها سوي الإجماع ، وهو غير قائم في غير مورد اتّحاد الصّنف ، فلا بدّ في إثبات أحكام المشافهين للمعدومين بضميمة القاعدة من إحراز اتّحاد الصّنف ، وفيه أيضا أن الخطابات المتكلّفة للأحكام الشّرعيّة لا يخلو إمّا أن يكون لها إطلاق يصحّ أن يتمسّك به في كلّ شكّ في اعتباره في مكلّفين بها أم لا؟ إن كان لها إطلاق كذلك صحّ التمسّك بها حتّى على القول بعدم العموم ، إذ ببركة الإطلاق يحرّز ما هو شرط قاعدة الاشتراك في التّكليف من اتّحاد الصّنف ، وبعد إحرازه لا مانع من الرّجوع إلى الخطابات ، فهي المرجع لإثبات أحكامها للمعدومين على القولين ، إمّا بعمومها كما هو قضيّة القول به ، أو بضميمة القاعدة على القول بعدمه ، وذلك لأنّه ليس المراد بالاتّحاد في الصّنف الاتّحاد بحسب العربيّة أو العجميّة ونحوهما أو بحسب الحضور في مكّة أو المدينة أو مجلس كذا ونحو ذلك ممّا يتخلّف ويتفاوت غالبا ، بل دائما ، بل الاتّحاد بحسب ما أخذ في لسان الدّليل عنوانا لمن كلف بالحكم من المؤمن أو الكافر أو الحاضر أو المسافر ونحو ذلك فإن أحرز ذلك ، العنوان بأصالة الإطلاق جاز التّمسّك بذلك الخطاب لإثبات حكمه للمعدومين إمّا بنفس عمومه أو بضميمة القاعدة وإن كانوا فاقدين لما كان المشافهون له واجدين من الحضور في زمان كذا أو مكان كذا ، لأنّ احتمال تفاوت الحكم بحسب هذه التّفاوتات ممّا يندفع بأصالة الإطلاق حسب الفرض وكيف لا لم يمكن إثبات الأحكام للغائبين أيضا لتطرق هذا الاحتمال في حقّهم كالمعدومين ، فتلغى القاعدة وتصير بلا فائدة ، فالقاعدة المتّفق عليها إنّما تجري وتجدي في إثبات عدم اختصاص

الأحكام بالمشافهين فيما إذا لم يكونوا معنونين بعنوان ، كما في قوله تعالى : (ولله على النّاس حج البيت) ، أو كانوا المعنونين بعنوان ولكن لم يكونوا مختصّين به ، كما إذا خوطب المؤمنون بحكم ولكنّه لم يكن مختصّا بعنوان المؤمن ، وإن لم يكن لها إطلاق كذلك لم يصحّ الرّجوع الى الخطابات حتّى على القول بالعموم ، إذ مع إحراز ما أخذ واعتبر عنوانا للمكلّفين بها من القيود كيف يمكن التّمسّك بالعموم؟ بل على هذا التّقدير لا يجوز التّمسّك به في حقّ الحاضرين أيضا أن فقدوا ما كانوا واجدين له عند المخاطبة ، وبالجملة لا يجوز الرّجوع إلى العموم ولا إلى القاعدة في إثبات أحكام المشافهين ، لغيرهم إلّا فيما أحرز عنوان المكلّفين بها ولو بالإطلاق فمعه يجوز الرّجوع إلى الخطابات سواء قلنا بأنها تعمّ غير المشافهين من الغائبين والمعدومين أم لا. غاية الأمر أنّها بعمومها هي المرجع على الأوّل ، وبضميمة القاعدة على الثّاني ، ومع عدم الإطلاق لا يجوز الرّجوع إليها أيضا على كلا القولين ، فثبّت ممّا ذكرنا أن النّزاع في المسألة ممّا لا يترتّب عليه ثمرة عمليّة ، وأقول : والإنصاف عدم جريان أصالة الإطلاق في حقّ غير المشافهين على القول باختصاص الخطابات بهم ، إذ عمدة مقدّمات إثبات الإطلاق قبح تكلّم الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه دون نصب القرينة ، ومن الواضح عدم جريان هذه المقدّمة في حقّ المخاطبين ، فلو كانوا واجدين لمّا هو شرط التّكليف واقعا دون غيرهم ووجه الخطاب إليهم مطلقا غير معلّق على شرط لم يلزم حينئذ قبح على المتكلّم ، بخلاف ما لو كان الخطاب يعم غيرهم لفرض فقدانهم ما هو لشرط التّكليف ، ضرورة أنّه لو أطلق حينئذ يلزم القبح على الحكيم ، فمن إطلاقه يستكشف عدم اعتبار ما احتمل اشتراط التّكليف به ممّا كان به ممّا كان المشافهون واجدين له دون غيرهم ،

فلا تجري أصالة الإطلاق في حقّ غير المخاطبين كي يمكن إثبات حكمهم لغيرهم بقاعدة الاشتراك في التّكليف ، اللهمّ إلّا أنّ يدعي جريان قاعدة في هذا الفرض أيضا ، وقضيّة هذا عدم اعتبار اتّحاد الصّنف في إجرائها ، وهذا كما ترى.

* * *
الفصل السّابع
هل تعقب العام بضمير لبعض أفراده
يوجب تخصيصهم بمقدار ما اريد بالضمير أم لا؟
اختلفوا في أنّ تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب تخصيصهم بمقدار ما اريد بالضّمير أم لا؟ على أقوال. ومحلّ الكلام بين الأعلام في المقام ما إذا وقعا في كلامين أو كلام واحد مع استقلال كل منهما بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) ... الى قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) حيث أنّ المراد بالضّمير فيه خصوص الرجعيّات من المطلقات ، وأمّا إذا كانا في كلام واحد مع اتّحاد الحكم كما لو فرض أنه ورد المطلقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ ، فلا شبهة في تخصيصه به ، إذ لا تعدّد في الحكم كي يتصوّر لأجله ظهور العام في غير ما أريد بضميره وعدم تخصيصه به ، ومنشأ الأشكال والخلاف هو أنّه لما كان العام ظاهرا في العموم والضّمير في مطابقته مع المرجع ، فعند اختصاص الحكم المتعلّق به ببعض ما كان المرجع وهو العام ظاهرا فيه يدور الأمر بين التّصرّف : إمّا في طرف العامّ بتخصيصه بما اريد بالضّمير ، وإمّا في طرفه بأحد

وجهين : التّجوز والتّوسع في الكلمة على سبيل الاستخدام ، بأن يكون راجعا إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، وهذا هو المراد بالاستخدام في المقام أو في الأسناد بأن يكون راجعا إلى تمام مدلول مرجعه ، ومع هذا أسند الحكم المتعلّق بالضّمير إلى بعضه لاشتمال الكلّ عليه ، فتتعارض أصالة الظّهور في الطّرفين ، وحيث اختلفت الأنظار في كونها بالنّسبة إليها متساويين أو مختلفين ، فلذا اختلفوا في المسألة ، ولكن التّحقيق فيها يقتضي جريان الأصل في طرف العام سليما عن معارضته بمثله في طرف الضّمير ، لعدم استقرار بناء العقلاء الّذي هو الأصل لاعتبار الأصول اللّفظيّة ، وبعبارة أخرى لاعتبار الظهورات في باب الألفاظ على اعتبارها وأعمالها في مقام تعيين المراد ، وأمّا مع تعيينه والشّك في كيفيته أرادته واستعمال اللّفظ فيه وأنّه هل يكون على نحو الحقيقة أو المجاز في الإسناد أو الكلمة كما في الضّمير حيث أن المراد به معلوم وإنّما الشّك في أنّه هل كان بنحو الحقيقة أو المجاز بأحد الوجهين فلا ، لا أقل من الشّك في ذلك وهو كاف في عدم الاعتبار ، ونظير المقام ما لو تعدّد المستعمل فيه ، حيث قال السّيد المرتضى «ره» فيه بأن الاشتراك خير من المجاز تمسكا بأصالة الحقيقة ، واعترضوا عليه بأن الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، وأقول : وتقدّم أيضا نظير المقام في الشّبهة المصداقيّة إذا علم موضوع بأن حكمه على خلاف حكم العامّ ولكن تردّد بين كونه من أفراده كي يكون مخصّصا له ، أو لا ، فيكون العامّ غير مخصّص بشيء حيث توهّم أنّه يصحّ إجراء أصالة العموم لإحراز كون ذلك الموضوع من غير أفراد العام.

* * *
الفصل الثّامن
في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه

اختلفوا في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه على قولين ، وكانّهم اتّفقوا مع جواز تخصيصه بالمفهوم الموافق ، ولعلّ وجهه أن دلالة الكلام عليه أقوى من دلالته على المفهوم المخالف ، فيكون حاله حال المنطوق فيجوز تخصيص العامّ به كالمنطوق.

وينبغي أن يعلّم أوّلا ما هو ملاك التّخصيص مطلقا كي ينكشف به حال المسألة فنقول : من المعلوم أنّه ليس إلّا أظهريّة المخصّص أو صراحته في إثبات الحكم المخالف لحكم العامّ لما تعلّق به من أفراده من إثبات حكمه له بحيث لو انعكس الأمر لزم تقدّم العامّ على المخصّص والتّصرّف فيه ، ولذا ربّما يقدّمون العام عليه لإبائه عن التّخصيص أو لأظهريّته من المخصّص في إثبات حكمه لما تعلّق به حكم المخصّص ، سواء كانا في كلام واحد ، أو في كلامين ، لأنّ المعيار في تقديم أحدهما على الآخر كما في جميع موارد التّرجيح بحسب الدّلالة هو أظهريّة أحدهما من الآخر أو صراحته ، فإذا فرض العام كذلك أي أظهر ، أو صريحا في العموم.

فلا بدّ من تقديمه على المفهوم مخالفا كان أو موافقا ، وإن كان دلالة الكلام عليه أقوى من دلالته على المخالف فإن مرجع المعارض بينه وبين المفهوم في الحقيقة إلى المعارض بين المنطوق الملازم للمفهوم الموافق فإنّه تبع له ، وبين العموم ، فلو فرض كون العام صريحا في العموم أو أظهر من دلالة المنطوق الملازم للمفهوم الموافق فلا بدّ من تقديمه عليه والتّصرّف في المفهوم بالتّصرف في منطوقه بحمل حكمه على ما يوافق حكم العام ، وان فرض المفهوم كذلك لزم تقديمه على العام وتخصيصه به موافقا كان أو مخالفا ، وإن كان ثبوته لأجل قرينة في خصوص مقامه ولم نقل به كلّ مقام ، وبالجملة المعيار للتّرجيح هو أنّه لو انضم أحدهما إلى الآخر لو كانا منفصلين وعرضا على العرف كان أحدهما قرينة على التّصرّف في الآخر ، لأظهريته منه أو لصراحته في مورد التّعارض من غير فرق في ذلك بين أن يكون المترجح أي الأظهر أو الصّريح هو العامّ أو المفهوم ، موافقا كان أو مخالفا ، غاية الأمر أنّه لما لم يمكن التّفكيك بين المفهوم الموافق وبين المنطوق الملازم له في الحكم ، فلا بدّ من التّصرّف فيه في منطوقه لا مع إبقاء حكمه على حاله وإلغائه عن المفهوم ، فإنّه لا يمكن في المفهوم الموافق ، ولكن هذا النّحو من التّصرف يمكن في المفهوم المخالف ، إلّا أن مجرّد هذا الفرق لا يوجب الفرق بينهما في جواز تخصيص العامّ بالموافق كما اتفقوا عليه ظاهرا دون المخالف ، ولذا اختلفوا فيه ، وإن يكن أحدهما كذلك بل كانا متساويين في الظّهور ولو لأجل خصوص مقام ، فالمرجع حينئذ الأصول العمليّة سواء كانت دلالة العام على العموم وما له المفهوم في المفهوم بمعونة مقدّمات الكلمة أو بالوضع ، لمزاحمة ظهور كلّ منهما بالمقدّمات أو الوضع بظهور الأخر ، فيتساقط ظهورا العموم والمفهوم ولا مرجع حينئذ سوى الأصول العلميّة

كما هو معلوم.

وممّا ذكرنا انقدح حال ما قيل أو يقال في المقام فلا حاجة إلى الدّلالة بالنّقص والإبرام.

وأقول : نعم ، لو كانا مختلفين بأن كان ظهور أحدهما في العموم أو المفهوم بمعونة مقدّمات الحكمة والآخر بالوضع يعيّن تقدّم الثّاني على الأوّل ، لعدم جريان المقدّمات في إثبات الظّهور لأحد الطّرفين مع ثبوت الظّهور وضعا للآخر في البين. وهذا واضح ، ولعلّه لذا لم ينبّه عليه.

* * *
الفصل التّاسع
هل الاستثناء المتعقّب
لجمل متعدّدة يرجع إلى الأخير أو الكلّ؟
اختلفوا في أنّ الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة هل يرجع إلى الأخير أو الكلّ أو يتوقّف في رجوعه إلى أحدهما؟ ومحلّ النّزاع هو أنّه ظاهر في الرّجوع إلى خصوص الاخير ، أو الكلّ ، أو ليس بظاهر في خصوص أحدهما فيكون مجملا فيهما ، لأنّ إرادة غيرهما وإن الكلّ لصلاحيّته اللّفظ له إلّا أنّه خارج عن طريقة أهل المحاورة قطعا فلا شبهة في رجوعه إلى الاخير على أي حال ، لأنّه المتيقّن على جميع الأقوال ، وكذا لا شبهة ولا إشكال في صحّة رجوعه وصلاحيّته للرّجوع إلى مخصوص الاخير من دون توهّم لزوم محذور في الأوّل من استعماله فيه في أكثر من معنى سواء قلنا بأنّ الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف ـ ومنها أداة الاستثناء ـ في أي لغة كان خاص دون الوضع كما لعلّه المعروف ، أو أنّهما كالوضع فيها عام وأن الخصوصيّة أنّما تنشأ من ناحية الاستعمال والإرادة ، وهذا النّحو من الخصوصيّة غير قابلة لأن تكون مأخوذة في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه

على أن تكون من قيوده ومقوماته حسبما حققناه في محله لأنّ تعدّد متعلّقات المعاني الحرفيّة وهي المعاني الاسميّة الّتي تقوم بها المعاني الحرفيّة لأنّها من خصوصياتها وعوارضها وحالاتها القاعدة بها مفهوما وتصوّرا قيام الإعراض بالجواهر الخارجيّة وجودا كقيام الابتدائيّة الّتي تكون معنى من المبتدأ والمبتدائيّة كالسّير والكوفة في سرّ من الكوفة ، والظّرفيّة الّتي تكون معنى في بالظّرف والمظروف في مثل زيد في الدّار ، والاستثنائيّة الّتي تكون معنى إلّا ما يراد منها في أي لغة بالمستثنى والمستثنى منه في مثل : أكرم القوم إلّا زيدا. وكذا في سائر المعاني الحرفيّة لا يوجب تعدّدها وتوهّم استعمال ألفاظها في أكثر من معنى فاستعمال أداة الاستثناء في الرّجوع إلى الكلّ على حدّ استعمالها في الرّجوع إلى خصوص الأخيرة في أنّ معناها الحقيقي باق على حالة من دون تفاوت فيه بين الصّورتين على جميع الأقوال في كيفيّة الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف ، ولا بأس بتوضيح المعاني الحرفيّة مطلقا اوّلا وإنّ كان خارجا عن محلّ الكلام في المقام ، ثمّ تعقيبه بما يقتضيه التّحقيق في المقام ، فنقول : المعاني الحرفيّة غير مستقلّة بالمفهوميّة ، بمعنى أنّها غير ملحوظة على حيالها لكونها من الخصوصيّات والحالات والعوارض عن القائمة مفهوما وتصوّرا بمعاني متعلّقاتها ، أي المعاني الاسميّة بحيث لو توجّهت النّفس إليها وأرادت أن تلاحظها صارت معاني اسميّة وخرجت عن كونها معاني حرفيّة ، مثلا إذا لوحظ السّير بخصوصيّة كونه مبتدأ والبصرة بخصوصيّة كونها مبتدأ منها السّير يتحقّق معنى الابتدائيّة الّتي تكون «من» موضوعة؟؟؟ إن أن تلاحظ تلك الخصومة القائمة بهما على حيالها صارت معنى الابتدائيّة الاسميّة الّتي وضعت لفظ الابتداء بإزائها وخرجت عن

كونها معنا حرفيّا ، ولذا لا يتصف بالكليّة والجزئيّة إلّا بتبع متعلّقاتها من المعاني الاسميّة وبلحاظ اتّصافها بهما لإنّها من صفات المعاني الملحوظة على حيالها واستقلالها فلا يصحّ اتصاف المعاني الحرفيّة بهما إلّا بتبع متعلّقاتها من المعاني الاسميّة المستقلّة بالمفهوميّة المتصفة بالكليّة تارة وبالجزئيّة أخرى ويشهد لما ذكرنا ما قيل في تعريف الحرف بأنّه ما دلّ على معنى في غيره بل ربّما يمنع من وجود معاني بإزائها ، ولعلّ نظر المانع إلى أنّ المعاني الحرفيّة لمّا لم تكن قائمة بأنفسها ملحوظة على حيالها فكيف تكون الألفاظ بإزائها ، فإنّها قوالب للمعاني وعناوين ووجودات لفظيّة لها ، فلا بدّ من أن تكون الحروف من قبيل الإشارات والعلائم ، فتلك الخصوصيّات والحالات القائمة بغيرها ، فليست دلالها على معانيها على حدود دلالة الأسامي على معانيها ، وبهذه الملاحظة يصحّ سلب المعاني عنها بأن يراد بهذا نفي المعاني القائمة بإزائها على حدّ قيام المعاني الاسميّة بإزائها ألفاظها ، ولا يقتضي هذا تجوزا في متعلّقاتها كالسّير والكوفة القائمة بهما معنى الابتدائيّة الحرفي ، إذ لو أريد بالسّير السّير المتخصّص بتلك الخصوصيّة ، وكذا بالكوفة المتخصّص منها بتلك الخصوصيّة واستعمل لفظاهما فيهما لكونهما كذلك لزم التّجوز منهما ، وذلك لأنّ تلك الخصوصيّة غير مدلول عليها بلفظهما بل بلفظ «من» مثلا وإن سلم كونها من قبيل العلامة لتلك الخصوصيّة ، فإرادة معنى كلّ من الطّرفين مطلقا وتلك الخصوصيّة فيهما من قبيل تعدّد الدّال والمدلول ، فلا يلزم تجوز في لفظ أصلا ، ولا يخفى أن تعدّد محال وجودها أعني متعلّقاتها لا يوجب تعدّد معانيها وتوهّم استعمالها حينئذ في أكثر من معنى كيف وفي كلّ مقام يتحقّق فيه شىء في المعاني الحرفيّة لا أقلّ من وجود أمرين محكوم ومحكوم عليه ، كالسّير و

البصرة : والمستثنى والمستثنى منه ، وهكذا يقوم بهما ذلك المعنى الحرفي ، فيلزم عدّد المعاني الحرفيّة دائما واستعمال الفاظها في أكثر من معنى ، وهذا بديهي البطلان.

إذا عرفت معاني الحروف مطلقا فأعلم أنّ معنى أداة الاستثناء ليس إلّا الحالة والخصوصيّة الّتي تلاحظ عند تصوّر معنى المستثنى منه والمستثنى إذا لوحظ القوم حال كونه مستثنى منه زيد وزيد مستثنى من القوم ، فتلك الخصوصيّة القائمة بتصوّر مفهوم القوم وزيد هي معنى «إلّا» وما يراد منها في كلّ لغة مثلا ، وهذا المعنى الحرفي لأداة الاستثناء القائم بالطّرفين لا يتفاوت فيه بين كون كلّ منهما متّحدا كما في : «أكرم القوم إلّا زيدا» وبين كون المستثنى متعدّدا كما لو قيل : إلّا زيد وعمرو أو بكر وبين كون المستثنى منه متعدّدا دون المستثنى كما لو قيل : أكرم العلماء الضّياف على تقدير رجوع الاستثناء فيه إلى الجميع ، فإنّ تعدّد محل وجوده ـ أي متعلّقه بحسب المستثنى منه ـ ليس إلّا كتعدّده بحسب المستثنى ، فكما أن تعدّده بحسب المستثنى لا يوجب تعدّده وتوهّم استعمال الأداة في أكثرا من معنى قطعا وبلا إشكال ، كذلك تعدّده بحسب المستثنى منه ليس حالة عند تعدّد ومتعلّقه بحسب أحد الطّرفين أو كليهما إلّا بحال سائر المعاني الحرفيّة عند تعدّد متعلّقاتها ، ومن الواضح أنه عند تعدّد متعلقاتها لا يتوهّم استعماله في أكثر من معنى ، كذلك في المقام ، فمعنى أداة الاستثناء مطلقا باق على حاله سواء لم يتعدّد شيء من الطّرفين أو تعدّد أحدهما أو كلاهما ، وسواء قلنا بأن الموضوع له أو المستعمل فيه خاص دون الوضع كما في سائر الحروف على ما هو المعروف ، أو قلنا بأن الموضوع له والمستعمل فيه كلاهما عامان كالوضع دائما الخصوصيّة تجيء وتنشأ من ناحية الاستعمال والإرادة على ما اخترناه وحققناه ، وممّا ذكرنا تبيّن أن المقدّمة الّتي

ذكرها في المعالم لتصحيح الرّجوع إلى الكلّ الموهمة أنّه ذكرها لدفع توهّم عدم صلاحيّة الاستثناء للرّجوع إليه مستدركة لا تفيد في ذلك أصلا ، إذ عرفت أن معناه حال الرّجوع إلى الكلّ لا يتعدّد كي يتفاوت معه حال الرّجوع إلى خصوص الأخيرة على جميع الأقوال في كيفيّة وضع الحروف ، بل صلاحيّته للرّجوع إلى الكلّ على القول بعموم الوضع والموضوع له في الحروف مطلقا أوضح من صلاحيّته له على سائر الأقوال ، فالمقدّمة المذكورة في المعالم لدفع توهّم عدم صلاحيته للرّجوع إلى الكلّ مستدركة ، وكيف كان لا شبهة في كونه صالحا للرّجوع إلى الكلّ على حد صلاحيته للرّجوع إلى الأخيرة ، بل لا شبهة في صلاحيته للرّجوع إلى غيرهما عند تمام قرينة إلّا أنّه عند عدمها لا يكون محتملا لخروجه عن طريقه أهل المحاورة قطعا ، فيبقى الاستثناء مجملا مرددا بين كونه راجعا إلى الأخيرة أو الكلّ ، فالمتيقن رجوعه إلى الأخيرة ، وأمّا حكم ما عداها من الجمل فالتّحقيق فيه أن يقال : إن كان الاستثناء كالمخصّص المنفصل في أنه لا يتصرّف في ظهور العام ، بل أنّما يتصرّف في حجّيّته ، فلا مانع من التّمسّك بأصالة العموم في ما عدا الأخيرة فإنّها حجّة ما لم تقم حجّة أقوى على خلافها ولم تبتت حجّيّة الاستثناء فيما زاد على الأخيرة لغرض إجماله وتردده بين الرّجوع إلى الكلّ أو الأخيرة ، فيبقى الأصل فيما عدا الأخيرة سليما عن المزاحم. وإن كان الاستثناء كالمخصّص المتّصل في أنه إنّما يتصرّف في ظهور العام حتّى فيما عدا الأخيرة فيشكّل التّمسّك بالأصل فيما عدا الأخيرة أيضا ، لأنّ اعتبارها ليس إلّا من باب الظّن النّوعي ، والفرض أن الاستثناء يمنع من انعقاد الظّهور للعام المتعقّب به فعند إجماله لا ينعقد ظهور لما عدا الأخيرة في العموم ، لاكتنافه بما يصلح أن يكون صارفا عنه

كما هو الحال في سائر موارد أصالة الحقيقة فيما إذا اكتنف اللّفظ ممّا يصلح أن يكون قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي كوقوع الأمر في مقام توهّم الخطر أو في غير مقامه بناء على شيوع استعماله في النّدب بحيث صار من المجازات المشهورة ونحو ذلك ، فلا بدّ في مورد الاستثناء فيما عدا الأخيرة من الرّجوع إلى الأصول العمليّة اللهمّ أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا من العقلاء لا من باب الظّهور النّوعي فيكون المرجع عليه فيما عدا الأخيرة أصالة العموم لأنّها حقيقة أصالة الحقيقة ، لكن فيما كان العموم وضعيّا لا فيما كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة لعدم تماميّة المقدّمات مع صلاحيّة الاستثناء للرّجوع إلى الكلّ على حدّ صلاحيته للرّجوع إلى خصوص الأخيرة فيسري أي إجمال الاستثناء إلى غير الأخيرة كما لا يخفى.

* * *
الفصل العاشر
في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

اختلفوا في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد المعتبر بالخصوص وعدمه على أقوال ، والحقّ جوازه وفاقا لأكثر المحقّقين كجواز تخصيصه بالكتاب وبالخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد وتخصيصهما به أن كان ظنيّا قطعا وبلا خلاف ، لما هو الواضح من إجماع الأصحاب واستقرار سيرتهم طرا إلى زمن الائمّة عليهم‌السلام من غير نكير منهم على العمل بأخبار الآحاد في مقابل عمومات الكتاب ، ودعوى أن ذلك لاحتفاف الخبر بالقرينة القطعيّة واضحة الفساد ، مع أنّه لو لا تخصيصه بالخبر لزم الغائه بالمرّة أو ما بحكمه لعدم وجود ، أصلا أو إلّا نادرا في مورد لم يكن فيه عام من الكتاب على خلافه ، فكيف يمكن الالتزام بأن مثل عموم (خلق لكم ما في الأرض جميعا) غير مخصّص بالخبر ، بل ربّما أدعي أن الوجه في اعتباره هو تخصيص الكتاب به ، إذ لولاه يعلم بأن الأمور الثّابتة بالكتاب ليست بحقائق تلك الأمور.

وذهب بعضهم إلى عدم الجواز مستندا إلى أن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي

ولا يخصص القطعي ولا يتصرّف فيه بالظنّي ، ويضعّف : بأن الخبر إن لم يكن قطعى السّند إلّا أنه قطعي الاعتبار ، فهذا ممّا لا ينكره هذا المانع ، والكلام معه بعد الفراغ عنه ، وإنّما دعاة إلى المنع توهّم وجود المانع وهو رفع اليد عن القطعي بالظّني. وهو فاسد ، فيجوز أن يخصّص به الكتاب كما يجوز أن يخصّص به الخبر المتواتر وخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة قطعا وبلا خلاف ، فإنّه تخصيص القطعي ورفع إليه عنه بمثله ، وبوجه تخصيص الظّني وهو عموم الكتاب بالقطعى وهو خبر الواحد فإنّه قطعي الدّلالة والاعتبار حسب الفرض ، وتوضيح ذلك : أن الكتاب وإن كان قطعي السّند بخلاف الخبر فإنّه ظنّي السّند إلّا أن التّعارض ليس بين سنديهما كي يتوهّم أن تقديم الخبر على الكتاب تصرّف في القطعي بالظّني ولجرى هذا بعينه في تقديمه على الخبر المتواتر والواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة ، وقد عرفت إنّه جائز قطعا ، بل بين اعتبار أصالة العموم في طرف الكتاب وبين اعتبار سند الخبر مع دلالته لا سنده فقط ، إذ لا وجه لاعتبار السّند إلّا مقدّمة لاعتبار الدّلالة ، وكلّ منهما في نفسه ومع قطع النّظر عن الآخر حجّة وقطعيّ الاعتبار لاندراجه تحت دليل اعتباره ، إلّا أنّه لما وقع التعارض بينهما لأجل العلم الإجمالي ، فلا بدّ من التّصرّف في أحدهما بالآخر وهذا صالح لأنّ يتصرّف به في أصالة العموم ، إذ به تعتبر دلالة الآخر ، ومعها يرتفع موضوع الأصل ، لأنّ اعتباره إنّما يكون عند عدم الدّليل على خلافه ، بخلاف أصالة العموم فإنّها غير صالحة للتّصرّف بما في دليل اعتبار سند الخبر ورفع اليد عنه ، فإنّه تخصيص له ، وإذا دار الأمر بين التّخصّص والتّخصيص كان الأول أولى في مقام التّرجيح مطلقا ، فيتعين التّصرّف في عموم الكتاب بخصوص الخبر وتخصيصه به تخصيص للقطعي بمثله

على وجه باعتبار أن اعتبار كلّ من الأصل وسند الخبر مع دلالته في نفسه قطعي. وأقول : وبوجه آخر تخصيص الظّني بالظّني لأنّ اندراج كلّ منهما تحت دليل اعتباره ظني ، وبوجه آخر تخصيص الظّني وبالقطعي باعتبار أن دلالة العام ظنيّة ودلالة الخاصّ قطعيّة والكلّ جائز وإن صدق عليها تخصيص القطعي بالظّني أيضا ، فإن ما لا يجوز ليس إلّا تخصّص القطعي والتّصرّف فيه في جهة قطعيّته بالظّن بجهة ظنيّته ، وهذا غير لازم في المقام كما عرفت فلا مانع عنه ، وربّما قيل أو يقال أنّه لا مقتضي لحجّيّة الخبر حينئذ لأنّ الدّليل على اعتباره هو الإجماع على العمل به فيما لا يوجد على خلافه دلالة ، ومع وجود الدّلالة القرآنيّة على خلافه يسقط وجوب لعمل به وللإخبار الكثيرة الدالّة على أن الأخبار المخالفة الكتاب يجب طرحها أو ضربها على الجدار ، أو أنّها زخرف أو أنّها ممّا لم يقل به الإمام عليه‌السلام ، فإنّها باختلاف مضامينها صريحة في عدم صدور الخبر المخالف للكتاب عنهم عليه‌السلام. ويضعف الوجه الأوّل : بما عرفت من الإجماع على العمل بخبر المخالف لعموم الكتاب ، مضافا إلى عدم انحصار الدّليل في الإجماع ، والثّاني بأن المراد بالمخالفة في تلك الأخبار غير المخالفة بنحو العموم والخصوص ، إذ لا يعدّ هذا النّحو منها مخالفة عرفا ، ولذا صدر عنهم عليه‌السلام كثيرا قطعا ، أو أنّهم لم يقولوا بخلاف ما هو قول الله تعالى واقعا ، وإن كان على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه وبيانا لمراده من كلامه ، فإنّه تعالى لم يجعل في خطاباته وضعا جديدا يخالف وضع أهل المحاورة في كلماتهم ، فكما أنهم ربّما يخاطبون بالعام ثمّ ما يعقبونه بذكر ما يكون بمنزلة الشّارح والمبين لما أريد به جدا من المخصّص ، كذلك في خطاباته تعالى كلّما صدر عنهم عليه‌السلام مخالفا لعمومها يكون بمنزلة الشّارح والمبين لمقدار ما أريد منها واقعا ، وإن ابيت إلّا عن صدق المخالفة

على المخالفة بنحو العموم والخصوص ، وعن عدم إرادة المخالفة بالمعنى الثّاني ، فلا محيص من الالتزام بتخصيصها وخروج هذا النّحو من المخالفة عن عمومها ، لصدوره عنهم عليهم‌السلام كثيرا قطعا فلا تنافي هذا الأخبار حجّيّة الأخبار المخالفة لعمومات الكتاب ، فتكون مشمولة لأدلّة حجّيّة الخبر عموما أو إطلاقا.

وقد يتمسّك للمنع أيضا بأنّه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به ، لأنّ مرجعه إلى التّخصيص بحسب الأزمان ، والثّاني باطل إجماعا ، فكذلك المقدّم.

ويضعف : بأن الإجماع على تقديره هو الفارق ، ولولاه لجاز كلّ منهما على حسب القاعدة ، مضافا إلى وضوح الفرق ، حيث أن النّسخ في شريعتنا موارده معدودة قليلة جدّا ، مع أنّه ممّا يتوفّر الدّواعي على ضبطه ونقله ونشره ، ولذا يقل لخلاف في موارده على تقديره ، بخلاف التّخصيص كما لا يخفى.

* * *
الفصل الحادي عشر
في الخاص المخالف للعام

الخاص المخالف لحكم العام قد يكون مخصّصا له وقد يكون ناسخا له وقد يتردّد بين كونه مخصّصا له وبين كونه منسوخا به ، وذلك لأنّ الخاص إذا ورد مقارنا للعام أو بعده قبل حضور وقت العمل به ، أو قبله ولكنّ ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاصّ يعيّن كونه مخصّصا له وبيانا ، لأنّه ما أريد به واقعا من أوّل الأمر إلّا ما عدا مقدار الخاص من الأفراد ، ولا يحتمل كونه ناسخا له بناء على ما اعتبر في جواز الفسخ من ورود النّاسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ، وسيجيء ما هو قضيّة التّحقيق في ذلك ، وإذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام تعيّن كونه ناسخا له ، إذ مع فرض كونه مخصّصا له يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح عن الحكيم كما لو ورد : أكرم العلماء ، فصار زيد لأجله واجب الإكرام في مدّة من الأيّام ، ثمّ ورد : لا تكرم زيدا. فصار غير محكوم بحكم العام ، فإن الخاصّ حينئذ متعيّن ، لكونه ناسخا له لكنّ فيما إذا كان العام مسوقا لبيان الحكم الواقعي ، ضرورة أنّه لو جعل الخاصّ حينئذ مخصّصا وبيانا له يلزم تأخير البيان عن وقت

الحاجة القبيح عن الحكيم ، وأمّا لو كان مسوقا لبيان الحكم الفعلي خاصّة كما هو الحال في غالب عمومات الكتاب والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهم‌السلام ، وكذا العمومات الواردة في كلمات من تقدّم عنهم عليهم‌السلام الواردة خصوصياتها في كلمات من تأخّر عنهم ، فلا يكون الخاصّ ناسخا للعام حينئذ ، إذ لا مقتضي للالتزام بالنّسخ حينئذ إلّا كون التّخصيص موجبا لتأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذا مجرّد غير صالح لإثبات النّسخ ، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس بقبيح مطلقا ، بل إنّما يقبح إذا لم تكن هناك مصلحة في إخفائه أحكام الخصوصات ، أو مفسدة في إبدائها كما هو الحال في عدم إبداء غير واحد من التّكاليف في الصّدر الأوّل ، فمع اشتراك جميع الأحكام بين جميع النّاس واقتضاء اللّطف إبدائها ، مع أن الالتزام بالنّسخ في أمثال عمومات الكتاب والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهم‌السلام ، لا يصح لأجل انقطاع الوحي بعد النّبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا بدّ من الالتزام التّخصيص ، وإن إبقاء تلك الخصوصات على حكم العمومات ظاهرا لأجل ما تقتضيه من المصلحة والحكمة ، غاية الأمر أنه على هذا تكون تلك الخصوصات محكومة بحكمين : ظاهري وهو حكم العمومات إلى زمان صدر أحكامها فيما بعد ، وواقعي وهو حكمها الصّادر فيما بعد عند ارتفاع ما يقتضي إخفائه أوّلا ، بخلاف ما لو التزام فيها بالتّخصيص على حدّ سائر الموارد أو عليه ليس لها إلّا حكم واحد أو التزم فيها بالنّسخ كما لا يخفى ، نعم لا بأس بتسمية هذا النّحو التّخصيص نسخا للحكم الفعلي ، فإنّه ممّا يرتفع بعد صدور أحكام الخصوصات ، ولا يقدح إذ لا يختلف حكمها باختلاف التّسمية تخصيصها أو نسخا وإذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاصّ يدور الأمر حينئذ بين

النسخ والتّخصيص ، بداهة أنّه كما يمكن أن يكون الخاصّ مخصّصا للعام بأن يكون موضوعه غير محكوم بحكم العام من أوّل الأمر إلى التّالي ، كذلك يمكن أن يكون العام ناسخا له ، وهل يرجح النّسخ على التّخصيص في كلّ مورد دار الأمر بينهما كما هو المعروف؟ نظرا إلى شذوذ النّسخ وقلّته في شريعة واحدة قطعا وشيوع التّخصيص جدا واشتهاره حتّى قيل : «ما من عام إلّا وقد خصّ» ، أو يرجح التّخصيص على النسخ لأن ظهور العام في العموم بالوضع وظهور المطلق أن كان واردا في مقام البيان بالإطلاق ومع وجود ظهور وضعي في مقابل المطلق لا يبقى له ظهور في الإطلاق لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة حينئذ ، فلا تجري أصالة الإطلاق في مقابل أصالة العموم ، وإن شئت قلت : لأقوائيّة ظهور العام في العموم من ظهور إطلاق الخاصّ في الدّوام والاستمرار

ولا يتوهّم أن نسخ حكم العام ، وإن لم يكن تخصيصا لدليلة ، لأنّه في الحقيقة تقييد له ، إلّا أنّه يستلزم التّخصيص في مثل : حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ممّا دلّ على استمرار هذه الشّريعة المقدّسة ، لأنّ هذه العمومات أجنبيّة عن ما هو المراد في المقام ، لظهورها في أن هذا الشّريعة باقية إلى يوم القيامة بمعنى أن صادعها والمبعوث لتبليغها خاتم النّبيين صلوات الله عليه وعلى أوصيائه المعصومين في مقابل سائر الشّرائع ، حيث أنّها كان منسوخة بها ، لا في أنّ كلّ حكم ثبت فيها لا ينسخ إلى يوم القيامة ، فالمراد بها أن أحكام هذه الشّريعة من منسوخها وناسخها وغيرها لا تنسخ بشرعيّة أخرى ، بل باقية إلى يوم القيامة ، أو يفصّل بين الموارد بحسب خصوصياتها المكتنفة بها من القرائن الحاليّة أو المقاليّة الموجبة لأظهريّة أحدهما من الأخر دون القرائن الخارجيّة

الموجبة لوجود مجرّد الظّن على طبق أحدهما. وجوه : أقومها الثّاني حسب ما قدمناه في باب تعارض الأحوال مطلقا من أن الملاك لترجيح أحد الدّليلين على الآخر أظهريته في نفسه ولو بمعونة القرائن المكتنفة به من الآخر ، لا بمجرّد وجود الظّن ولو من القرائن الخارجيّة على طبقه ، وحيث أن ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الخاص في الدّوام ، فيرجح النّسخ على التّخصيص وإن كان الظّن الخارجي لأجل ندوة النّسخ على خلافة ، إذ لا وجه لرفع إليه عن أصالة العموم الثّابت بالوضع ما لم يكن في البين ما يوجب وهنا في ظهور العام أو في حجّيّته في العموم ، ومجرّد الظّن الخارجي على خلاف العموم لا يوجب ذلك ، نعم إذا علم تقدّم الخاص على العام الوارد بعد حضور وقت العمل به كما هو المفروض في المقام لم يبعد ودعوى كون قدرة النّسخ جدا في الأحكام موجبا لأظهريّة الخاصّ في الدّوام وإن كان الإطلاق من ظهور العام وإن كان بالوضع لأنّها من الأمور الارتكازية والقرائن الحاليّة الّتي يصحّ إن يتّكل عليها عند إرادة خلاف ما كان اللّفظ ظاهرا فيه لو لاها ، وأمّا إذا لم يعلم أن العام هل ورد قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده أو جهل تاريخها بالمرّة بأن احتمل ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فغلبة التّخصيص وندرة النّسخ جدا لا يوجبان حينئذ سوى الظّن على طبق الخاص ، ومجرّد الظّن الخارجي لا يوجب التّرجيح في باب تعارض الأحوال. وبالجملة الظّن الخارجي على خلاف العام ما لم يوجب أظهريّة الخاص في نفسه أو وهنا في ظهور العام أو في حجّيّته كما لا يبعد القول بذلك في صورة العلم بتأخر العام عن وقت حضور العمل بالخاص لا يكون مرجحا ، وهذا في صورة الجهل بالتّاريخ غير معلوم ، فيشكل ترجيح النّسخ على التّخصيص مطلقا كما هو

المعروف بينهم ، فلا بدّ من موارد الشّك من الرّجوع إلى الاصول العمليّة فيما يتفاوت فيه الحكم بالنّسخ أو التّخصيص.

ثمّ أن يعيّن الخاصّ للتّخصيص فيما إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنّما يكون مبنيّا على ما ذكروه في عدم جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ ، وأمّا على القول بجوازه كما هو الاقوى فيضعف مستند المنع كما سيأتي إنشاء الله ، فلا يتعين الخاص للتّخصيص في الغرضين ، بل يدور في الاوّل بين كونه مخصصا أو ناسخا ، وفي الثّاني بين كونه مخصصا للعام وبين كونه منسوخا به ، والدّوران بينهما في الاوّل وإن لم يترتب عليه أثر عملي إلّا إنّه يترتب في الثّاني لوضوح أنّه على تقدير كون الخاص مخصّصا يبقى حكمه الى التّالي ، بخلاف ما إذا كان منسوخا بالعام ، فإنّه يزول عنه بعد ورود العام

وتظهر الثّمرة : بين القولين مطلقا فيما إذا كان موضوع الحكمين واحدا فعلى الاوّل لا يجوز نسخ الاوّل قبل حضور وقت العمل به بخلاف الثّاني ، وعلى ما ذكرنا ففيما يتفاوت فيه الحكم على تقديري النّسخ والتّخصيص ، فالمرجع الاصول العملية إن لم يكن في البين ما يوجب اظهرية أحد الدّليلين ، وإلّا تعين ترجيح الاظهر ولا يكفي مجرد الظّن الخارجي على طبق التّخصيص لشيوعه وندرة النّسخ له مرجحا على التّخصيص حسبما عرفت تفصيل القول فيه ، وحيث انجرّ الكلام في المقام الى جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ وعدمه ، وهذا هو العمدة في مسائل باب النّسخ ، فلا بأس بذكر ما يقتضيه التّحقيق فيه والاقتصار عليه ، فنقول وبالله الاستعانة :

احتجّ المانعون بوجهين

أمّا الاوّل : لو جاز ذلك للزم البداء المحال في حقّه تعالى لاستلزامه تغيير الارادة مع اتّحاد الفعل.

أمّا الثّاني : أنّ الفعل إن كان مشتملا على مصلحة مقتضية للامر به أو لا امتنع النّهي عنه ثانيا ، وإلّا امتنع الامر به أوّلا ، وكلا الوجهين فاسدان : لانّ النّسخ في الاحكام الشّرعية ليس بحسب الحقيقة كالنّسخ في الاحكام العرفيّة في كونه رفعا للحكم ثبوتا ، وبداء وظهورا لما خفي أوّلا كي يلزم شيء من المحذورين المتقدّمين في الوجهين ، بل هو حقيقة رفع للحكم إثباتا ودفع له ثبوتا وإظهار وإبداء لما اقتضت الحكمة اخفائه أوّلا من اظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه واقرار ابتلاء وامتحانا ، مع أنّه ليس بمستمر أو مستقر واقعا ، فليست المصلحة إلّا في نفس اظهار دوام الحكم أو في اصل إنشائه ولم تتعلق الارادة قبل إلّا بذلك ، فلا يلزم من النّسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ شيء من المحذورين ، ولعلّ من هذا القبيل أمر ابراهيم عليه‌السلام بذبح ولده إسماعيل على نبيّنا وآله وعليهما‌السلام هذا في حقّه تبارك وتعالى ، وأمّا في حقّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصّادع للشّرع أو غيره من الأنبياء والأولياء عليهم‌السلام فيمكن أن يؤمر وحيا أو إلهاما بإظهار نفس الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال وأنّه سينسخ في الاستقبال ، ومع عدم اطلاعه كذلك كما في أمر إبراهيم الخليل صلى‌الله‌عليه‌وآله بذبح ولده إسماعيل صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّ الظّاهر كونه من هذا القبيل ، وذلك لعدم قيام دليل عقلي من إجماع أو ضرورة أو نحوهما ، ولا برهان عقلي على لزوم إحاطته واطلاعه بجميع ما حوى في علم الله سبحانه وإن كان ربّما يتفق له حالة المعراج وارتقاء النّفس باتّصالها بعالم اللّوح المحفوظ وأم

الكتاب ، فتنكشف لديه حينئذ الواقعيّات على ما هي عليها ، وكما كانت وتكون إثباتا ومحوا إلّا إن هذه الحالة والارتقاء إلى ذلك المقام المنيع والمنزل الرّفيع الّذي هو من أعظم عوالم الرّبوبيّة غير حاصل له في جميع الحالات والأزمنة ، فإن نفسه الزّكيّة قد تتوجه إلى ما يتعلّق بالدّنيا من الأمور السّياسيّة كالجهاد أو غيرها كالوقاع والأكل والشّرب حفظا للنّفس ونحو ذلك وهذا النّحو من التّوجه منه وإن كان لو صدر عن غيره لكان عبادة وحسنة إلّا أنّ صدوره عن مثله منقصة وسيئة ، «فإن حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» ولذا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يستغفر كلّ يوم سبعين مرّة ، ضرورة أن استغفاره كان حقيقة الاستغفار لا مجرّد التّفوه بمثل أستغفر الله ، ولا لأجل تعليم الغير حاشا وكلا ، فلا يكون إلّا لما ذكرنا ، ولا تنافي بين هذه الحالة وبين ثبوت العصمة كما لا يخفى ، فإذن تحقّق أن حال النّسخ في كلام النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسائر الأنبياء وأوصيائهم عليهم أفضل الصّلوات والتّحيات مختلفة باختلاف المقامات.

هذه حال النسخ في الشّرعيّات وحقيقته منه تعالى كما عرفت ليس بمبدإ ، بل إبداء بمال خفاه لحكمة مقتضية لإخفائه في الابتداء ، وأمّا في التّكوينات فالبداء فيها بهذا المعنى الّذي ذكرناه في الشّرعيّات ممّا دلّت عليه الرّوايات المتواترات ، ومجمله أنّه إذا تعلّقت مشيّته تبارك وتعالى على ما اقتضاه الحكمة البالغة بإظهار وقوع حادثة من عذاب قوم أو موت عروس أو بلاء ونحو ذلك في زمان أو مكان مع أنّه يمحوه ولا يقع واقعا لأنّه معلّق على أمر غير واقع كما أخبر بإمكان هذا بقوله سبحانه عزّ من قائل : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ) أمر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو وليه صلى‌الله‌عليه‌وآله وحيّا أو إلهاما بإظهاره والإخبار به مطلقا ، إمّا مع علمه بحقيقة الحال وأنّه ممّا

يمحوه ، أو مع عدم علمه بذلك لعدم دليل على لزوم علمه بجميع ما جرى في علم الله سبحانه لعدم منافات بين هذا وبين ثبوت مقام العصمة كما عرفت ، بل الدّليل قائم على خلافه فإن البشر وإن بلغ إلى أقصى مراتب كمال قوّة النّفس إلّا أنّه مع هذا لا يخرج عن ما هو للّزوم مقام البشريّة ، أين التّراب وربّ الأرباب؟ كيف يمكن أن يكون إحاطة البشر وإن بلغ ما بلغ كاحاطة خالقه فيخبر به ويظهره على طبق ما أمر به لأجل حكمة في نفس ذلك الإخبار والإظهار في التّكوينات ، ثمّ يبدو وينكشف في أمّ الكتاب ولوح المحو بعد الإثبات كما اتّفق كثيرا في حقّ الأنبياء والأولياء عليهم‌السلام على ما نطقت به الرّوايات المتواترات ، فالبداء في حقّه تبارك وتعالى مطلقا في الشّرعيّات والتّكوينيّات إبداء لما اقتضت الحكمة إخفائه في الابتداء ، وإنّما نسب إليه البداء مع كونه حقيقة إبداء لكمال شباهته بالبداء في غيره ، وفيما ذكرناه كفاية في هذا الباب وأنّه الهادي إلى الصّواب.

والحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله
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